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  عصام نجاح/ أ�س�تاذ ا�كتور                                             دلاج  محمد لخضر

  :لجنة المناقشة
 

   
  2022 - 2021: الس�نة الجامعیة

 الجامعة الصفة ا�ر�ة العلمیة �سم و ا�لقب
 �امعة عنابة رئ�سا عليم العالئ�س�تاذ الت حمید حمیدي
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  مقدمة

یحتل موضوع الإدارة المحلیة أهمیة بالغة لدى الدول التي تتبنى نظام الازدواجیة في ممارسة 

وظائف  وسعأحد أهم الوسائل المصاحبة لت فكان ولا یزال هذا النظام ،1المهام والوظائف الإداریة

في اتخاذ القرارات التي مشاركة المواطن ل ا، ومكانالمحلیة مفي الأقالی یشكل امتدادا لسلطاتها إذالدولة، 

داة الفعالة لتجسید تتعلق بشؤونه عن طریق ممثلیه في المجالس المحلیة المنتخبة، لیكون بذلك الأ

  .الدیمقراطیة

والنهضات التشریعیة في  المبادئ الحدیثةب دول العالم تأثرتالجزائر على غرار العدید من و 

من خلال  لذلكفكرست  ،الاستقلال فجر ، حیث استجابت لهذه التحولات منذرة المحلیةموضوع الإدا

 عبر دساتیرها الشكلیة المتعاقبة بإرساء نظام لا مركزي حقیقيتبني السلطة التأسیسیة أحكاما تفید 

 التشریعیة والتنظیمیة مجموعة من النصوصإصدار ، ناهیك عن والتي جسدتها كل من البلدیة والولایة

التي  السیاسیة والاقتصادیة تبعا للتحولات عبر مراحل متفاوتة المتعلقة بالجماعات المحلیة، تم تحیینها

كیان مستقل عن الإدارة ك محلیةفي مضمونها عن وجود هیئات  عبرت، والتي الجزائریة شهدتها الدولة

التكفل بالحاجیات  التي تقوم بها والصلاحیات المخولة لها في، تساهم من خلال المهام المركزیة

الأساسیة ذات الأولویة المباشرة وتحقیق الأهداف الوطنیة المتمثلة في التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة 

   .والثقافیة وإدارة الخدمات العمومیة

في  لتحقیق تنمیة محلیةوجود الجماعات المحلیة المرتبط بتقدیم الخدمات العمومیة والسعي إن 

ظل الاستقلالیة المفترضة عن الدولة، حملت المشرع الجزائري على الاعتراف لها بالشخصیة المعنویة 

تنظمها وتسیرها  یل جملة من الموارد المالیةتحص من خلالها یمكنهاوالتي  ،والذمة المالیة المستقلة

كما أن هذه المیزانیة ، یراداتها ونفقاتهاإ جمیع من خلالهاتدرج  وتصرفها في شكل میزانیة محلیة

                                                           
إن تنظیم السلطة الموجود في المؤسسة الإداریة تسیطر علیه قوتان أو : " مایلي Maurice HAURIOكتب الفقیه  1

المركزیة التي هي القوة المناسبة لحوكمة الدولة، واللامركزیة التي هي القوة التي : هذان الاتجاهان هما...اتجاهان

ة والمالیة للجماعات الإقلیمیة في أحمد حریر، الاستقلالیة المحلی: نقلا عن". تتفاعل بها الأمة مع حكومة الدولة 

التشریع الجزائري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص حقوق، فرع قانون الإدارة العامة، كلیة الحقوق 

  .1، ص 2021یلالي لیابس سیدي بلعباس، والعلوم السیاسیة، جامعة ج
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نظاما  ویمنحهمتخضع للقانون في إعدادها واعتمادها ویتم تنفیذها من طرف أعوان یعترف بهم القانون 

  .یضمن من خلاله شرعیة عملیاتهم التنفیذیة

عن إلى البحث  یقودنا التدبیر والتسییر المالي، الحدیث عن استقلالیة الجماعات المحلیة فيو 

، الأمر الذي لا یتحقق إلا من التحكم في تحصیل الموارد المحلیة وتحدید أوجه إنفاقهاقدرتها في  مدى

التصرف في مواردها من بكل حریة باختصاصات فعلیة ووسائل كافیة تمكنها  خلال الاعتراف لها

بعكس  توحيغیر أنه توجد عدة مؤشرات ، دون أي تدخل مركزي ووضع میزانیتها وتنفیذها المالیة

ومؤطرة قانونیا وعملیا نسبیة ومحدودة،  في المجال المالي جماعات المحلیةال استقلالیة ذلك، إذ تظهر

المیزانیة من  إعداد تواكب جمیع مراحل تختص بها أجهزة إداریة ومالیة مختلفة،متعددة بآلیات رقابیة 

المالیة للجماعات المحلیة  العملیات، الاعتماد ثم التنفیذ والرقابة على سلامة تنفیذ التحضیرمرحلة 

  .هو مخطط في میزانیتهاإیرادا وفقا لما إنفاقا و 

: أهمیة بالغة ینظر إلیها من جانبین الجماعات المحلیة على المالیةیكتسي موضوع الرقابة 

حث یستمد أن الب نظري علمي والآخر عملي تطبیقي، فمن الناحیة النظریة یجب الاعتراف بدایة

عمود نشأة على اعتبار أن هذه الأموال تشكل  ،ضرورة الحفاظ علیهو  المال العام موضوعأهمیته من 

یمكن التأكید على الترابط حیث ، لضمان استمرارهاوالوسیلة الأساسیة  الدولة وقیام الجماعات المحلیة

الوثیق بین الجوانب النظریة لكل من الرقابة على الأموال العمومیة والرقابة على مالیة الجماعات 

وتنظیمیة الجماعات المحلیة بنصوص قانونیة على مالیة الرقابة اللمشرع الجزائري لم یخص فاالمحلیة، 

بالرقابة  الخاصة ةوالتنظیمی النصوص القانونیةضمن  أحكامها وآلیاتهاى واكتفى بالإشارة إل خاصة

  .على المیزانیة العامة للدولة، باستثناء بعض الخصوصیات التي تمیز میزانیة الجماعات المحلیة

بزیادة حجم الأعباء والمسؤولیات الملقاة على عاتق  ارتبطت أهمیة الموضوع، ومن جانب آخر

 طرحا الأكثر المحوریةالإشكالیة  المستوى المحلي إشكالیة الرقابة المالیة على مما یجعل من ،الدولة

، فأصبح بذلك تدخل أجهزة الرقابة المالیة أمرا ملحا من السیاسیة والاقتصادیةالخطابات مختلف  في

 التأكد من خلال من وذلك، والنزاهة في التسییر وضمان الشفافیة ترشید سیاسة الإنفاق العموميأجل 

  . وفعلیة صرف النفقات وفقا لما هو مخطط له قانونیة عملیات تحصیل الإیرادات
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في الدور الأساسي الذي تلعبه الرقابة تبرز أهمیة معالجة هذا الموضوع  ومن الناحیة التطبیقیة،

العام وتبدیده وسوء  اختلاس المالالحد من مظاهر على مالیة الجماعات المحلیة بمختلف أجهزتها في 

خاصة في ظل الأوضاع ، العمومیة الصفقاتفضلا عن الممارسات السلبیة في إبرام ، خدامهاست

عائداتها من المحروقات واستفحال نفقاتها وتراجع  مفي حج ملفتة الجزائر زیادة االراهنة التي تعرف فیه

لأن ذلك سیؤدي ، مل مع العمل الرقابي برؤیة واضحة المعالم والأهداف، لذا ینبغي التعاظاهرة الفساد

میزانیة الدولة بصفة عامة  تجاوز كل الصعوبات والعراقیل التي تواجهها الرقابة المالیة على حتما إلى

  .بصفة خاصة الجماعات المحلیة وعلى میزانیة

إن ظروف اختیار البحث في أي موضوع تعني بالأساس وجود دوافع لاختیار ذلك الموضوع، 

تستمد من أهمیة الموضوع في  أو موضوعیة ورغبته تعلقة بمیول الباحثوهذه الدوافع قد تكون ذاتیة م

  .حد ذاته

تتمثل في الرغبة الشخصیة والملحة للتعمق في موضوع  لاختیار الموضوع فالأسباب الذاتیة

ببحث  الجانب العلميالمساهمة ولو بجزء بسیط في إثراء  بغیة الرقابة المالیة على الجماعات المحلیة،

ما حملنا على أخرى  هذا من جهة، ومن جهة جامع لآلیات الرقابة على مالیة الجماعات المحلیة

، خاصة والرقابة علیها بالجماعات المحلیةبالدراسات القانونیة المرتبطة  اختیار الموضوع هو الاهتمام

كاف، فأغلبها اقتصر لم یتم معالجتها بشكل ،  فالدراسات التي تناولت هذا الموضوع في ظل نقص

التطرق إلى الوجه الآخر فقط، دون  على الجماعات المحلیة على الرقابة التي تباشرها الإدارة المركزیة

  .النشاط المالي للجماعات المحلیة رقابةب والمتعلق الرقابة أوجه من

، قانونیة لیاتأما عن الأسباب الموضوعیة، فأغلبها تتلخص فیما یطرحه الموضوع من إشكا

من خلال تقدیم رؤیة واضحة عن الإشكال الرقابي خاصة في ظل تعدد  وهذا للوقوف والإجابة علیها،

من جهة والتساؤلات المطروحة عن استقلالیة على مالیة الجماعات المحلیة  المكلفة بالرقابةالأجهزة 

  .الجماعات المحلیة من جهة أخرى

موضوعا هاما خاصة في ظل ما تشهده الجزائر  الرقابة المالیة موضوع یشكل، دا لما سبقامتدا

محلیة شاملة ومستدامة،  فهي تسعى إلى تحقیق تنمیة من إصلاحات محلیة واسعة، في الآونة الأخیرة

واعترافا بضرورة الرقابة المالیة على الجماعات  ومن هذا المنطلق من خلال ترشید سیاسة إنفاقها،
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عنها من جهة أخرى، أكد المشرع الجزائري على ضرورة  المحلیة من جهة ولتحقیق المساعي المعلن

تفعیل دور أجهزة الرقابة المالیة على نحو یضمن الحمایة الفعالة على المال العام، فاستحدث بذلك 

العدید من الأجهزة المختصة بالرقابة المالیة على الجماعات المحلیة سواء الداخلیة منها أو الخارجیة، 

تطرح بعض الاختلالات، الأمر الذي یدفعنا إلى  رستها على المستوى العمليورغم تعددها تبقى مما

رقابة یحقق إلى أي حد یمكن القول بنجاح المشرع الجزائري في وضع نظام قانوني متكامل : التساؤل

یضمن حمایة فعالة للمال العام من جهة ودون عرقلة فعالة على مالیة الجماعات المحلیة، بحیث 

  ؟ المحلیة من جهة أخرى نشاط الجماعات

تتفرع تحت هذا الإشكال الرئیسي مجموعة من التساؤلات الفرعیة والتي یمكن صیاغتها على 

  :النحو التالي

إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في تكریس استقلالیة مالیة فعلیة للجماعات المحلیة، في ظل  - 

على مالیة الجماعات  السلطة المركزیة القوانین والتنظیمات المعمول بها، خاصة مع كثرة تدخلات

 ؟المحلیة

الرقابة المالیة على برمجة وتنفیذ المشاریع التنمویة المحلیة، خاصة ما تعلق الأمر مدى تأثیر ما  - 

 للمراقب المالي والمحاسب العمومي؟ بالرقابة السابقة

الجماعات المحلیة في تهدف الدراسة بشكل أساسي إلى تحلیل وتقییم واقع الرقابة المالیة على 

التشریع الجزائري، وذلك من خلال رصد مختلف التوجهات النظریة والتطبیقیة ذات الصلة بالموضوع، 

على أمل تدارك بعض الجوانب في التشریعات والإجراءات الرقابیة المعمول بها واقتراح الحلول 

  .لمعالجتها

مسطرة فقد رأینا أنه من الأنسب لهذه نظرا لطبیعة الإشكالیة المطروحة، وتحقیقا للأهداف ال

الدراسة إتباع المنهج التحلیلي كمنهج أساس في البحث، وذلك من خلال تحلیل النصوص القانونیة 

المؤطرة لنظام الرقابة المالیة على الجماعات المحلیة وبیان مدى القدرة على التحكم في رقابة تسییر 

یمكن ذلك إلا بالاستناد على مختلف الوثائق والتقاریر  الأموال العمومیة على المستوى المحلي، ولا

الصادرة عن الأجهزة الرقابیة، وآراء الفقهاء مع الإشارة في بعض الحالات إلى القوانین المقارنة على 

سبیل التوضیح لا على سبیل المقارنة، فضلا عن استعمال المنهج الوصفي بصفة عارضة، لاسیما 
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لمالیة الجماعات المحلیة وما ارتبط بها من مفاهیم فرعیة برزت خلال  في إطار التأصیل المفاهیمي

  . البحث

عموما باهتمام كبیر من جانب  والرقابة علیها حظیت المواضیع المتعلقة بالجماعات المحلیة

المرتبطة بالرقابة الإداریة على النشاط المالي  غیر أن المواضیعالفقهاء والباحثین على حد سواء، 

إذا ما استثنینا بعض  الباحثین فمن طر  ومفصل للجماعات المحلیة لم یتم دراستها بشكل كبیر

 ةالتي لها صلة جزئیة في نقاط محدود تلك الدراسات التي تطرقت إلى الموضوع بصفة مباشرة أو

  :نذكر منها و بجوانب الموضوع،

، معدة "دراسة تحلیلیة ونقدیة : الرقابة المالیة على البلدیة في الجزائر" بعنوان  اهدكتور  أطروحة -1

، واستهدفت هذه 2015سنة  جامعة الحج لخضر باتنةبمن طرف الطالب عبد القادر موفق 

الدراسة تشخیص واقع الرقابة المالیة على البلدیات في الجزائر من خلال التركیز على دور أجهزة 

الرقابة المالیة على البلدیات والتعرف على التشریعات المنظمة لعملها، وتحدید العوائق التي 

ضافة إلى دراسة ومعرفة لها بموجب التشریعات، بالإتعترض قیامها بالمهام والصلاحیات المخولة 

مدى توفر المقومات الرقابیة وأنظمة الرقابة الداخلیة في البلدیات ومعرفة ما إذا كان لأجهزة الرقابة 

بكلیة العلوم  بوبما أن الباحث هو طال .دورا في تطویر وتدعیم الأنظمة الرقابیة للبلدیات

    . ديالاقتصادیة وعلوم التسییر فقد عالج البحث من منظور اقتصا

، معدة من طرف الطالبة سعاد "الرقابة على میزانیة الجماعات المحلیة " مذكرة ماجستیر بعنوان   -2

، واستهدفت هذه الدراسة تحلیل مختلف أنواع الرقابة التي 2002طیبي بجامعة بن عكنون سنة 

 .تخضع لها میزانیة الجماعات المحلیة

، معدة من طرف الطالب فاتح مزیتي "میزانیة البلدیة الرقابة على " مذكرة ماجستیر بعنوان  -3

، واستهدفت هذه الدراسة معرفة وتحلیل مختلف 2014بجامعة العربي بن مهیدي أم البواقي سنة 

 .آلیات الرقابة التي تخضع لها میزانیة البلدیة والوقوف على إجراءات إعدادها وتنفیذها

، معدة "عات الإقلیمیة في النظام القانوني الجزائري الرقابة على الجما" بعنوان أطروحة دكتوراه  -4

، تناولت هذه الدراسة 2017من طرف الطالبة نسیمة قادري بجامعة مولود معمري تیزي وزو سنة 

قصور " في الفصل الثاني من الباب الأول الرقابة على مالیة الجماعات المحلیة تحت عنوان 
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بین تعدد الأجهزة وغیاب رؤیة : سییر المالیة المحلیةالأداء الرقابي الإداري في ضمان فعالیة ت

 .البحثلق الأول لدراستنا في بدایات ، وكان هذا الفصل بمثابة المنط"تفعیل التسییر المحلي 

، المعدة من "الرقابة على تنفیذ النفقات العمومیة في القانون الجزائري " دكتوراه بعنوان أطروحة   -5

وقد ساهمت هذه بن یوسف بن خدة،  1ح بجامعة الجزائر طرف الطالب فنینش محمد الصال

 .في إثراء البحثالدراسة 

، المعدة من طرف "رقابة المفتشیة العامة للمالیة على الإدارة العامة " حة دكتوراه بعنوان و أطر  -6

، ویمكن القول بأن هذه 2019الطالب فاتح مزیتي بجامعة العربي بن مهیدي أم البواقي سنة 

على نحو من بالمفتشیة العامة للمالیة  ةتناول الجزئیة المتعلقیالأطروحة تشكل البحث الوحید الذي 

 .التفصیل

ذات الموضوع، أبحاث في  سبقها من ما علىاختلافا أكثر دراستنا وعلیه سنحاول أن تكون 

بما في ذلك الرقابة على الصفقات التي  النشاط المالي للجماعات المحلیة، رقابة بالتركیز أكثر على

وذلك من خلال البحث والتدقیق في  تبرمها الجماعات المحلیة كمظهر من مظاهر صرف النفقات،

جملة المعارف القانونیة المتعددة في هذا المجال لأجل الوصول إلى رسم تصور مطابق للواقع العملي، 

 .تحد من فعالیة دور الأجهزة الرقابیةالتي  والعراقیل  الصعوباتیمكننا من خلاله الوقوف على جملة 

وعة من الصعوبات والعراقیل، نلخص أهمها في من خلال دراستنا لهذا الموضوع واجهتنا مجم

  :النقاط التالیة

طبیعة الموضوع، حیث یعتبر موضوع الرقابة المالیة على الجماعات المحلیة موضوعا متشعبا  - 

یجمع بین عدة تخصصات في القانون الإداري والمالیة العامة والعلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، 

في إطار  محور الدراسة تحدیدحتى یتسنى لنا  ،مام مواضیعهاألزمنا على الوقوف طویلا أما 

  .)القانون الإداري( تخصصال

قلة المراجع المتخصصة التي تناولت موضوع الرقابة المالیة على الجماعات المحلیة، باستثناء  - 

  .بعض البحوث التي تناولت الموضوع من نظر مالیة

تحصیل المعلومات من مصادرها من خلال إجراء لقاءات میدانیة مع مسؤولي مصالح  صعوبة - 

 .الرقابة المالیة
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 التي تؤطر موضوع الرقابة المالیة على الجماعات المحلیة، ةیالقانونیة والتنظیم كثرة النصوص - 

 .مما یوجب الحرص من أن هذه النصوص لم تكن محل إلغاء أو تعدیل

لقد تباینت آراء الباحثین بشأن تحدید أنواع تقسیمات الرقابة المالیة على الجماعات المحلیة، 

التصرفات  تنفیذ علىممارستها إلى رقابة سابقة أو لاحقة  حسب توقیتفمن یعتمد على تقسیم الرقابة 

 ،أو رقابة خارجیةحسب طبیعة الجهة التي تمارسها إلى رقابة داخلیة ، ومن یعتمد على تقسیمها المالیة

وبرأینا فإنه من الأنسب تقسیم الدراسة تبعا للجهة أو الجهاز الذي یتولى عملیة الرقابة، على اعتبار أن 

هذا التقسیم یشكل محورا ملما لكافة مستویات وأشكال الرقابة المالیة على الجماعات المحلیة، في حین 

نا الإلمام بجمیع أشكال الرقابة بسبب التداخل أن تقسیم الدراسة حسب توقیت ممارستها قد یصعب علی

  .والتكرار

الرقابة الداخلیة على مالیة الجماعات من البحث  الباب الأولتضمن وتأسیسا على ذلك، 

: الرقابة الخارجیة على مالیة الجماعات المحلیةفقد تضمن ، الباب الثاني، أما رقابة وقائیة: المحلیة

  .رقابة محاسبة

 

  

  

  



  

  

  :الباب الأول

الرقابة الداخلیة على مالیة الجماعات 

  رقابة وقائیة: المحلیة
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  : الباب الأول

  رقابة وقائیة :الرقابة الداخلیة على مالیة الجماعات المحلیة

من جهة  المتدخلة في عملیة الرقابة ةمن جهة وتعدد الأجهز  المالیة في ظل تنوع أسالیب الرقابة

وذلك  ،أخرى أكد النظام المالي على وجوب إحداث رقابة داخلیة على میزانیة الجماعات المحلیة

المال العام، كونها تمارس داخل  في الحفاظ علىللأهمیة البالغة التي یحتلها نظام الرقابة الداخلیة 

تكوینا تقنیا یؤهلها لإجراء هذه ة خاصة تلقت یالإدارة وفي نفس التنظیم من قبل موظفین أو هیئات رقاب

فهي تقوم بمهام المتابعة والإشراف على السیر الحسن لجمیع الأعمال الداخلیة، وذلك عن  ،1المهمة

   2.طریق قیام الإدارة برقابة أعمالها بنفسها والتحقق من مدى مطابقتها للقوانین

قابة على مالیة الجماعات النصوص القانونیة والتنظیمیة المؤطرة لعملیة الر  وبالرجوع إلى

الداخلیة،  في تحدید تدخل أجهزة الرقابة 3المحلیة، نجد أن المشرع الجزائري اعتمد على المعیار الزمني

والبعض الآخر ، )الفصل الأول(یمارس رقابة مستمرة على تسییر وتنفیذ المیزانیة المحلیة فنجد بعضها 

 ةیز كر ملالا حلاصملایمارس الرقابة على مرحلة معینة من التسییر والتنفیذ، ویتعلق الأمر أساسا برقابة 

  .)الفصل الثاني(لوزارة المالیة على مالیة الجماعات المحلیة 

                                                           
نجیب جیري، الرقابة المالیة بالمغرب بین الحكامة المالیة ومتطلبات التنمیة، الطبعة الأولى، دار نشر المعرفة،  1

  .24، ص 2012الرباط، 
دون رقم الطبعة، دار نشر المعرفة،  ،اللامركزیة الترابیة بالمغرب ونظم الرقابة على المالیة المحلیة، نجیب جیري  2

  .37،  ص 2018الرباط، 
یجمع الفقه على تقسیم الرقابة من حیث وقت ممارستها إلى رقابة سابقة، آنیة ورقابة لاحقة، ومن الفقه من یضیف   3

أحمد مصطفى صبیح، الرقابة   : لهذین النوعین نوعا آخر یسمى بالرقابة المستمرة تشمل جمیع المراحل السابقة، أنظر

الإداري، الطبعة الأولى، مركز الدراسات العربیة للنشر والتوزیع، مصر، المالیة والإداریة ودورها في الحد من الفساد 

  .443، ص 2017



 رقابة وقائیة: الرقابة الداخلیة على مالیة الجماعات المحلیة: الباب الأول
 

11 
 

  : الفصل الأول

  الرقابة الداخلیة المستمرة على مالیة الجماعات المحلیة

المحلیة والتي تتأثر اتساعا  الجماعاتلقد حددت القوانین المتعلقة بالإدارة المحلیة اختصاصات 

 مواطنأو ضیقا حسب المعطیات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، فهي ترتبط بتقدیم الخدمات لل

ائري على وتحقیق التنمیة المحلیة في ظل الاستقلالیة المفترضة عن الدولة، ما حمل المشرع الجز 

الاعتراف لها بالشخصیة المعنویة والذمة المالیة المستقلة التي تبلورت بتكریس أهلیتها لتحصیل جملة 

  2.التي تنظمها وتسیرها في شكل میزانیة محلیة 1،من الموارد المالیة

 تم إخضاع المیزانیة المحلیة وللتأكد من صحة وسلامة العملیات المحاسبیة للمالیة المحلیة،

مجالس ال من طرف وتمارس هذه الرقابة، عبر مختلف المراحل التي تمر بها لرقابة مالیة إداریة

الصفقات تمتد الرقابة في هذا الجانب لتشمل و  ،)المبحث الأول(المنتخبة والجهات الوصیة المحلیة 

، وذلك من أجل حمایة الأموال التي لمحلیة والمخطط لها في المیزانیةالعمومیة التي تبرمها الجماعات ا

  .)المبحث الثاني(نجاز مشاریعها التنمویة إتستعملها في 

  

  

                                                           
إن تحقیق الاستقلالیة المالیة للجماعات المحلیة یرتكز بالأساس على حجم الموارد المالیة المتوفرة لدیها، والتي من   1

خلالها یمكن لها أن تقتحم مختلف المیادین والمجالات المتاحة قانونا، ودون ذلك یصبح المبدأ المعلن عنه من طرف 

وهیبة برازة، استقلالیة الجماعات المحلیة : راجع. درجة التمتع الحقیقيالمشرع الجزائري مجرد تنصیص شكلي لا یرقى ل

في النظام القانوني الجزائري، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

  .    246، ص 2017تیزي وزو،  -جامعة مولود معمري
المیزانیات : " الواردة في الباب الثاني المعنون ب 176لبلدیة بموجب المادة عرف المشرع الجزائري میزانیة ا  2

یتعلق بالبلدیة،  2011 یونیو 22المؤرخ في  10-11من القانون رقم  "مالیة البلدیة :" ضمن القسم الرابع " والحسابات 

 یرادات والنفقات السنویة للبلدیة،، على أنها جدول تقدیرات الإ2011 یولیو 03الصادر في  ،37عدد الالجریدة الرسمیة 

ونفس التعریف أورده بمناسبة  وهي عقد ترخیص وإدارة یسمح بسیر المصالح البلدیة وتنفیذ برامجها للتجهیز والاستثمار،

: " ضمن الباب الخامس" میزانیة الولایة : " الواردة في الفصل الثاني 157تعریف میزانیة الولایة وذلك بموجب المادة 

، 12عدد الیتعلق بالولایة، الجریدة الرسمیة  2012 فبرایر 21مؤرخ في ال 07-12من القانون رقم  " ة الولایة مالی

  .2012 فبرایر 29الصادر في 



 رقابة وقائیة: الرقابة الداخلیة على مالیة الجماعات المحلیة: الباب الأول
 

12 
 

  على مالیة الجماعات المحلیة رقابة المجالس المحلیة المنتخبة والجهات الوصیة: المبحث الأول

بوجود مصالح وشؤون محلیة متمیزة عن تلك الاحتیاجات والمصالح  إن اعتراف القانون واعتداده

توفیر كل الإمكانیات إلى بالضرورة  یقضي 1الوطنیة العامة والمشتركة بین جمیع المواطنین بالدولة،

التي تنظمها و و المنتخبة بأداء تلك المهام الموكلة إلیها،  المحلیة مجالسللالمادیة التي تسمح حقیقة 

  .سبق ذكره امیزانیة محلیة كمشكل  تسیرها في

، أسند المشرع الجزائري بموجب قوانین الجماعات الإقلیمیة تلك الموارد المالیةوللحفاظ على 

تمارس مباشرة  أنها على اعتبارسلطة الرقابة على المیزانیة المحلیة إلى المجالس المحلیة المنتخبة، 

من المعنیین بالنشاط المالي المحلي الذي یستهدف بالدرجة الأولى المشاریع التنمویة المندرجة ضمن 

آلیات  النصوص القانونیة ذاتتضمنت  وبالمقابل ،)المطلب الأول( 2اختصاصات الجماعات المحلیة

  ).الثاني المطلب(بمقتضاها خول للسلطة الوصیة مراقبة مالیة الجماعات المحلیة 

   المنتخبة على مالیة الجماعات المحلیة المحلیةرقابة المجالس : المطلب الأول

یتجاوز مفهوم اللامركزیة من مجرد اعتباره تنظیما إداریا یقوم على فكرة توزیع بعض المهام بین 

فهي تعني الاعتراف للجماعات المحلیة بسلطة  ة إلى مفهوم أعمق من ذلك،السلطات المركزیة والمحلی

فصل ولقد  ،3تنظیمیة محلیة تسمح لها بتنظیم وتسییر شؤونها المحلیة بنفسها دون أي تدخل مركزي

لا تقف عند على أن الاستقلالیة الفعلیة  الاستقلالیة وأدواتها القانونیة، مفهوم ضبط مسألةفي  الفقه

بل لا بد من توفیر دعائم  ،4المحلیة من طرف الأجهزة التداولیةحدود ضمان ممارسة الاختصاصات 

  .ومقومات أخرى

                                                           
 .62، ص 2013محمد الصغیر بعلي، القانون الإداري، دون رقم الطبعة، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة،  1
  .120، ص المرجع السابقنجیب جیري، اللامركزیة الترابیة ونظم الرقابة على المالیة المحلیة،  2
بلال فؤاد، محدودیة الوسائل القانونیة المكرسة لحریة تسییر الجماعات المحلیة، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني،  3

  .632، ص 2018، 01، العدد 09جامعة بجایة، المجلد 
فقه القانون الإداري والدستوري على حد سواء بضرورة تكریس نظام الانتخاب على المستوى المحلي، فغیاب لقد أجمع  4

الانتخاب في الإدارة المحلیة یعني بالضرورة تدخل السلطة المركزیة في الشؤون المحلیة وهو ما یؤثر بشكل واضح  

 ة من خلال تمكین أفراد الشعب المنتخبین منعلى استقلالیتها، فضلا عن ذلك فهو الأنسب لتجسید الدیمقراطی

، الوجیز في القانون الإداري، الطبعة عمار بوضیاف: المشاركة في صنع القرار وتسییر شؤونهم، ولتفصیل أكثر أنظر

  .229، ص 2013الثالثة، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، 
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وتعتبر رقابة المجالس الشعبیة المنتخبة على مالیة الجماعات المحلیة أولى هذه المقومات 

   : من الدستور على أنه 178المادة  علیه وأهمها، ویعد تدخلها في مجال الرقابة مبدأ دستوریا نصت

  1".المجالس المنتخبة بوظیفة الرقابة في مدلولها الشعبي تضطلع " 

في رقابة ومرافقة  مجالامجالس المحلیة المنتخبة ال تمنحوبالرغم من أن النصوص القانونیة 

إعداد المیزانیة وتتبع تنفیذها كأحد مظاهر الاستقلالیة المالیة للجماعات المحلیة، إلا أن المشرع 

المنتخبة محدودا ومحصورا في  المحلیة نظیم، حیث جعل من دور المجالسالجزائري لم یسایر هذا الت

 الرقابة على للتصویت، لا یمكن أن یؤثر بشكل واضح على دورها في امناقشة ما هو معروض علیه

 ).الفرع الثالث(وتنفیذها  )الفرع الثاني(، ضبطها )الفرع الأول(إعداد مشروع المیزانیة المحلیة 

  دور المجالس المحلیة المنتخبة في رقابة إعداد مشروع المیزانیة المحلیة : الفرع الأول

والوسیلة  إعداد المیزانیة من طرف الأجهزة المنتخبة دعامة مهمة لاستقلالیتها في التسییر،یعتبر 

بحریة تصرف  التأكیدودون ذلك لا یمكن  القانونیة للرقابة على المیزانیة المحلیة خلال هذه المرحلة،

یغیب دور  ، حیثجاء بعكس المأمولالقوانین ما تضمنته  إلا أن ،للمجالس المحلیة المنتخبةفعلیة 

دور المجلس الشعبي  كذلك یغیبو  ،)أولا( في إعداد مشروع میزانیة البلدیة المجلس الشعبي البلدي

   .)ثانیا( في إعداد مشروع میزانیة الولایة الولائي

   إعداد مشروع میزانیة البلدیةالرقابة على تغییب دور المجلس الشعبي البلدي في : أولا

ومعالجتها ومعرفة معوقات تنفیذ  ة من خلال جمع المعلومات اللازمةیتم تحضیر المیزانی

فیتم تحدید المتطلبات المالیة والاختیارات التي تقترح، حیث توضع  ،2المیزانیة السابقة وتجنبها مستقبلا

المیزانیة الأولیة للبلدیة قبل بدء السنة المالیة، ویتم تعدیل النفقات والإیرادات عن طریق میزانیة 

یتم إعداد "  :البلدیةب المتعلق 10 - 11رقم  قانونالمن  177المادة  وهو ما أشارت إلیهإضافیة، 

                                                           
، الصادر 14الدستوري، الجریدة الرسمیة العدد ، یتضمن التعدیل 2016مارس  6المؤرخ في  01 - 16القانون رقم  1

  .2016مارس  7في 
تحضیر وتنفیذ میزانیة الجماعات المحلیة والإجراءات المتخذة لتحسین الموارد المالیة لها، المجلة جلیل زین العابدین،  2

  .173ص ، 2012، 1، العدد 2الجزائریة للمالیة العامة، جامعة تلمسان، المجلد 
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الأولیة قبل بدء السنة المالیة ویتم تعدیل النفقات والإیرادات خلال السنة المالیة حسب نتائج  المیزانیة

  ... ".السنة المالیة السابقة عن طریق میزانیة إضافیة

قسم التسییر والآخر للتجهیز والاستثمار، حیث یدرج داخل  :تتكون میزانیة البلدیة من قسمین

  1.ات ونفقات متوازنة وجوباكل قسم أبواب وفروع تتضمن إیراد

إن المتتبع للمسار الزمني لقوانین البلدیة التي عرفتها الجزائر منذ تاریخ أول صدور لها، یجد أن 

اعترف لرئیس المجلس الشعبي البلدي بسلطة إعداد مشروع المیزانیة إلى غایة قد المشرع الجزائري 

اص إعداد المیزانیة من رئیس المجلس ، أین تراجع عن موقفه بسحب اختص2011صدور قانون سنة 

  .الشعبي البلدي و إسناده للأمین العام للبلدیة

یقترح الرئیس میزانیة البلدیة " : على 24-67من الأمر رقم  246حیث جاء في نص المادة 

ویجرى التصویت علیها من قبل المجلس الشعبي البلدي، وتضبط وفقا للشروط المنصوص علیها في 

  2".هذا الأمر 

، وهو ما یستخلص من نص 08- 90حافظ المشرع الجزائري على التوجه ذاته في القانون رقم 

، "یعد رئیس المجلس الشعبي البلدي میزانیة البلدیة ویتولى تنفیذها "  :التي نصت على أنه 83المادة 

ن یصوت المجلس الشعبي البلدي على میزانیة البلدیة باقتراح م" : منه 152وكذلك نص المادة 

  3".رئیسه، وتضبط وفقا للشروط المنصوص علیها في هذا القانون 

 ، وذلكنهجا مغایرا عن الذي اتخذه في القوانین السابقة المشرع الجزائري سلك 2011وفي سنة 

سلطة إعداد  10-11حیث منحه بموجب القانون رقم  4،تعزیز وتقویة مركز الأمین العام للبلدیةب

                                                           
  .، المرجع السابق10 -11من القانون رقم  179المادة  1
، یتضمن القانون البلدي، الجریدة الرسمیة العدد 1967جانفي  18المؤرخ في  24-67من الأمر رقم  246المادة  2

، 1981جویلیة  04، المؤرخ في 09 -81، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 1967جانفي  18، الصادر في 06

  ). ملغى( 1981جویلیة  07، الصادر في 27 لرسمیة عددالجریدة ا
، 15یتعلق بالبلدیة ، الجریدة الرسمیة العدد  ،1990أفریل  07المؤرخ في  08- 90من القانون رقم  152المادة  3

، الجریدة 2005جویلیة  18المؤرخ في  03- 05، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 1990أفریل  11الصادر في 

 ).ملغى (  2005جویلیة  19، الصادر في 50دد الرسمیة ع
لقد أدى تراكم المشاكل المترتبة عن سوء التسییر المحلي من طرف المجالس المنتخبة إلى إعادة النظر في مكانة   4

 ،2016دیسمبر   13المؤرخ   320 - 16 رقم من خلال إصدار المرسوم التنفیذي ، وذلكودور الأمین العام للبلدیة
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یتولى الأمین العام للبلدیة، تحت سلطة رئیس المجلس " : 180نص المادة لما ورد في  المیزانیة تطبیقا

ما تم تأكیده أیضا من خلال من المرسوم وهو ، ..."الشعبي البلدي، إعداد مشروع میزانیة البلدیة

  1.بالأحكام الخاصة المطبقة على الأمین العام للبلدیة المتعلق 320 -  16التنفیذي رقم 

إشكالا حول مشروعیة سحب  یطرحسلطة إعداد میزانیة البلدیة للأمین العام   إسنادإن 

خاصة أنه الآمر بالصرف على مستوى  ،اختصاص إعداد المیزانیة من رئیس المجلس الشعبي البلدي

البلدیة، فهو بذلك الشخص المؤهل قانونا للقیام بكل العملیات المالیة المنصوص علیها ضمن قانون 

   3.عن كل تبعات تنفیذ العملیات المالیة المحلیةالمباشر والمسؤول  ،2عمومیةالالمحاسبة 

جانب من الفقه أن مسؤولیة رئیس المجلس الشعبي البلدي عن تنفیذ میزانیة في ذلك یرى و 

البلدیة مبنیة على أسس غیر موضوعیة، فمن جهة یتولى الأمین العام للبلدیة تحضیر مشروع القرار 

ومن جهة أخرى یتحمل رئیس البلدیة المسؤولیة الكاملة عن تنفیذ قرار لم یقم بتحضیره  للبلدیة، المالي

  4.بعده الآمر بالصرف، وهو ما یعد في حد ذاته تناقضا

في حین یذهب البعض الآخر إلى القول بعكس ذلك، على أساس أن مهمة الأمین العام للبلدیة 

قة، بل مقیدة بسلطة رئیس المجلس الشعبي البلدي، في إعداد میزانیة البلدیة لیست ورادة بصفة مطل

  5.وهذه السلطة تعني قانونا خضوع الأمین العام لأوامر وتوجیهات رئیس البلدیة

مهمة إعداد مشروع  لما أسند أن المشرع الجزائريبوبین الرأي الأول والثاني نذهب إلى القول 

عاتق تخفیف الأعباء الكثیرة الملقاة على  إلى لىیهدف بالدرجة الأو فهو  ،میزانیة البلدیة للأمین العام

                                                                                                                                                                                

دیسمبر  15 في، الصادر 73یتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على الأمین العام للبلدیة، الجریدة الرسمیة عدد 

2016  . 

 .السابق، المرجع 320 -16رقم من المرسوم التنفیذي  14الفقرة  16المادة  1
، یتعلق بالمحاسبة العمومیة، 1990غشت سنة  15المؤرخ في  21 - 90من القانون رقم  04الفقرة  26المادة  2

  .1990 غشت 15، الصادر في 35عدد الالجریدة الرسمیة 
 .، المرجع السابق10 -11من القانون رقم  81المادة  3
المجلد  جامعة بجایة، لمجلة الأكادیمیة للبحث القانوني،ا، لمنتخبین في تسییر مالیة البلدیةوهیبة برازة، محدودیة دور ا 4

  .247، ص 2016، 01، العدد 07
جلول بن سدیرة، عن دور المنتخبین في عملیة تحضیر قرار المشروع المالي للبلدیة، بین النص القانوني وواقع  5

، العدد 17مجلد ال ،2، جامعة سطیف مجلة الآداب والعلوم الاجتماعیةتشكیلة المجالس الشعبیة البلدیة في الجزائر ، 

 .  181، ص 2020، 02
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یتولى الأمین العام للبلدیة تحضیر مشروع میزانیة البلدیة  وبذلك ،1رئیس المجلس الشعبي البلدي

   2.وضمان تنفیذها تحت سلطة رئیس المجلس الشعبي البلدي

سبق، یتولى الأمین العام للبلدیة إعداد مشروع میزانیة البلدیة تحت إشراف ورقابة ا وبناء على م

أعضاء المجلس دور في الرقابة أو حتى المشاركة دون أن یكون لباقي  البلدي، الشعبيرئیس المجلس 

 ضعف التأطیر البشري على المستوى المحلي ولعل سبب ذلك یرجع إلىفي إعداد مشروع المیزانیة، 

حیث ، مبررا كافیا لتوجه المشرع نحو إسناد اختصاص إعداد المیزانیة للأمین العام للبلدیةیعتبر الذي 

یبدو واضحا أن عملیة إعداد مشروع المیزانیة عملیة معقدة یتطلب إنجازها توفیر طاقات بشریة ذات 

تفتقر في العدید من بلدیات الوطن  ةبالمقابل نجد أن أعضاء المجالس المنتخبكفاءة وخبرة عالیة، 

   3.للقیام بمثل هذه الأعمال يللتكوین القانوني الكاف

  

  

  

  

                                                           
رئیس المجلس الشعبي البلدي یتمیز بازدواجیة التمثیل عند ممارسته لاختصاصاته فهو یمثل تارة البلدیة وتارة أخرى  1

المحلیة والتبعیة  آمال یعیش تمام، المركز القانوني لرئیس المجلس الشعبي البلدي بین الاستقلالیة :أنظر .یمثل الدولة

  . 289، ص 2014، 1، العدد 14المجلد بسكرة،جامعة مجلة العلوم الإنسانیة، ، للسلطة الوصیة
حیث جاء في خطاب لوزیر الداخلیة عند إجابته لانشغالات النواب أثناء مناقشة مشروع قانون البلدیة خاصة تلك  2

تعتبر الإدارة البلدیة امتداد للإدارة العمومیة وهي الهیكل : " المتعلقة بتعزیز صلاحیات الأمین العام للبلدیة ما یلي

اوب مع متطلبات المواطنین، وعمل الإدارة محاید، وغیر مسیس، العظمي الذي یسمح بتسییر شؤون البلدیة والتج

الإدارة البلدیة من ینشطها؟ ولا أقول من یرأسها طبعا ینشطها الأمین العام تحت إشراف رئیس المجلس الشعبي 

مجلس البلدي، فلا سلطة للأمین العام، وإطار صلاحیاته محدد ومقنن، وعلیه لن یكون هناك نزاع بینه وبین رئیس ال

، وفي تتمة خطاب السید الوزیر أكد على ضرورة سن قانون یبین من خلاله صلاحیات الأمین العام ..."الشعبي البلدي

 11/10مسعودة عمارة،  صلاحیات الأمین العام بین قانون البلدیة : نقلا عن .یة وكیفیة الحفاظ على هذا المنصبللبلد

، 4 ، العدد55المجلد  ،1جامعة الجزائر ریة للعلوم القانونیة والسیاسیة،المجلة الجزائ، 320/ 16والمرسوم التنفیذي 

 .74، ص 2018
 المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني،، لیة الجماعات المحلیة في الجزائروهیبة برازة، مدى تجسید الانتخاب لاستقلا 3

  .214ص  ،2011، 1، العدد 2المجلد  جامعة بجایة،
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  میزانیة الولایةمشروع إعداد  الرقابة على تغییب دور المجلس الشعبي الولائي في: ثانیا

تاریخ  أول عهد المشرع الجزائري للهیئة التنفیذیة للولایة سلطة إعداد مشروع المیزانیة منذ

یحضر المجلس "...: على 381 -  69من الأمر رقم  97حیث نصت المادة  ،صدور قانون للولایةل

، وبذلك یكون المشرع قد "التنفیذي میزانیة الولایة ویقدمها طبقا للقوانین والأنظمة الجاري بها العمل 

  .المساعدة للوالي أسند مهام تحضیر مشروع المیزانیة المجلس التنفیذي للولایة، والذي یعد من الأجهزة

على نفس التوجه، بمنح صلاحیة إعداد  092 -90القانون رقم  من خلالسار المشرع الجزائري 

تعد المیزانیة إدارة الولایة، " : منه على 138مشروع المیزانیة لإدارة الولایة ، حیث نصت المادة 

   ".والتنظیمات المعمول بها ویقدمها الوالي إلى المجلس الشعبي الولائي وفقا للقوانین 

وفي آخر محطة أكد المشرع الجزائري صراحة على اختصاص الوالي في إعداد مشروع میزانیة 

یتولى الوالي إعداد " : حیث نصت على 07-  12من القانون رقم  160الولایة بموجب نص المادة 

  .."..الولایةمشروع میزانیة 

أو بوادر التنازل عن اختصاص إعداد مشروع  نیةعدم وجود أي  نلاحظ ،ما سبقوبناء على 

تغلیب النزعة المركزیة في التسییر  بوضوح المیزانیة لأعضاء المجلس الشعبي الولائي، وهو ما یعكس

 المحلیة المجالس داخلعلى المستوى المحلي، وتبقى دائما الأسباب المتعلقة بضعف الكفاءات 

  3.لوالي الولایة المهاممثل هذه  ادلإسنالظاهر و المنتخبة هي المبرر الوحید 

                                                           
 23، الصادر في 44عدد الیتضمن قانون الولایة، الجریدة الرسمیة  ،1969ماي  23المؤرخ في  38 -69الأمر رقم  1

، 07عدد ال، الجریدة الرسمیة 1981فیفري  14المؤرخ في  02 -81، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 1969ماي 

   .)ملغى( 1981فیفري  17الصادر في 
أفریل  11، الصادر في 15عدد الیتعلق بالولایة، الجریدة الرسمیة ، 1990أفریل  07المؤرخ في  09- 90م القانون رق 2

، الصادر 50دد عال، الجریدة الرسمیة 2005جویلیة  18المؤرخ في  04- 05، معدل ومتمم بموجب الأمر رقم 1990

  ).ملغى( 2005جویلیة  19في 
واستجابة للطلبات المتكررة من أجل خلق مشروع مؤسس لحیاة  2020سنة ل يدستور التعدیل التزامنا مع صدور  3

، یتضمن 2021مارس  10المؤرخ في  01 -21سیاسیة جدیدة، صدر قانون الانتخابات الجدید بموجب الأمر رقم 

، یهدف إلى 2021مارس  10، الصادر في 17القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، الجریدة الرسمیة العدد 

لى نزاهة العملیة الانتخابیة والتصدي للنقائص التي شهدها النظام الانتخابي السابق، وفیما یخص الترشح السهر ع

للانتخابات المحلیة، أكد القانون على إلزامیة الشهادة الجامعیة للترشح للمجالس البلدیة والولائیة، حیث نصت المادة 
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  دور المجالس المحلیة المنتخبة في رقابة ضبط مشروع المیزانیة المحلیة: الفرع الثاني

وفي  ،)أولا(ضبط المیزانیة عن طریق التصویت والمناقشة  في المجالس المحلیة المنتخبة تتدخل

  ).ثانیا( علیها یعتبر وسیلتها في الرقابة ذات الوقت

  ضبط میزانیة الجماعات المحلیة: أولا

تساهم المجالس المحلیة المنتخبة في ضبط المیزانیة المعدة من طرف الأجهزة المعینة عن 

طریق التصویت والمناقشة، وعلیه یصوت المجلس الشعبي البلدي على میزانیة البلدیة والمجلس 

  .قانوناالشعبي الولائي على میزانیة الولایة ضمن شروط ومواعید محددة 

  الشروط المتعلقة بالتصویت على المیزانیة المحلیة  - أ

بصفة  البلدیةخلافا لما هو معمول به بالنسبة لمیزانیة الدولة، یجب التصویت على میزانیة 

تحتوي میزانیة " : من قانون البلدیة 179المادة  هو ما نصت علیهو  ،1إلزامیة على أساس التوازن

ت ار، قسم التجهیز والاستثمار، وینقسم كل قسم إلى إیرادات ونفققسم التسیی: البلدیة على قسمین

لا یمكن المصادقة على " : من قانون البلدیة  183، كما أكدت على نفس المبدأ المادة "متوازنة وجوبا 

من  161، وتخضع میزانیة الولایة لنفس المبدأ طبقا لأحكام المادة ..."المیزانیة إن لم تكن متوازنة

  .الولایةقانون 

الوسائل القانونیة الكفیلة باحترام هذا المبدأ، ففي الحالة التي یتم فیها  الجزائري المشرع ولقد حدد

، تقوم السلطة الوصیة أو إذا لم تنص على النفقات الإجباریة التصویت على میزانیة غیر متوازنة

یخ استلامها إلى رئیس یوما من تار ) 15(لیها بإرجاعها خلال خمسة عشر المكلفة بالمصادقة ع

من جدید وذلك في  المجلس الشعبي البلدي أو الوالي الذي یعید طرحها على المجلس للمداولة فیها

أیام، وإذا صوت علیها دون توازن تتولى السلطة الوصیة ضبطها، وتطبق نفس ) 10(غضون عشرة 

                                                                                                                                                                                

، وأن یكون لثلث ...متقدمة للانتخابات، تحت طائلة رفض القائمة،یتعین على القوائم ال: " في فقرتها الثانیة على 176

  ".مترشحي القائمة، على الأقل، مستوى تعلیمي جامعي ) 1/3(
حسین بومدین، وسفیان بوصالح، وسمیر بطاهر،  تحدیث نظام المیزانیة المحلیة كأساس لتفعیل الرقابة على النفقات  1

  . 22، ص 2016 ،1العدد  ،7المجلد  جامعة معسكر، للاقتصاد والإدارة،المجلة الجزائریة ، العمومیة المحلیة
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طة في مهلة شهر واحد ابتداء من تاریخ الإجراءات إن لم ترد المیزانیة المحالة للمداولة الثانیة لهذه السل

  1.إرجاعها من قبل هذه السلطة

  الآجال القانونیة للتصویت على المیزانیة المحلیة   -  ب

تتشكل المیزانیة المحلیة من میزانیة أولیة ومیزانیة إضافیة، ولقد حددت تواریخ التصویت على 

من قانون الولایة، فبالنسبة  165دة والمامن قانون البلدیة،  181هذه الوثائق المالیة بموجب المادة 

، أما أكتوبر من السنة التي تسبق سنة تطبیقها 31للمیزانیة الأولیة یجب التصویت علیها إلزامیا قبل 

  .یونیو من السنة المالیة التي تطبق علیها 15عن المیزانیة الإضافیة فیصوت علیها قبل 

بابا بابا ومادة مادة، ویمكن للمجلس الشعبي  ویجرى التصویت على اعتمادات میزانیة البلدیة

البلدي إجراء تحویلات من باب إلى باب داخل نفس القسم عن طریق مداولة، كما یمكن لرئیس 

المجلس الشعبي البلدي إجراء تحویلات من مادة إلى مادة داخل نفس الباب بموجب قرار، ویخطر 

یدة، غیر أنه لا یمكن القیام بأي تحویل بالنسبة بذلك المجلس الشعبي البلدي بمجرد انعقاد دورة جد

  2.للاعتمادات المقیدة بتخصیص خاص

أما عن میزانیة الولایة یتم توزیع النفقات والإیرادات في شكل فصول وفصول فرعیة ومواد، 

، غیر أنه یجوز للوالي نقل الاعتمادات داخل الباب الواحد، ویمكنه في حالة 3ویصوت علیها بابا بابا

ستعجال نقل الاعتمادات من باب إلى باب بالاتفاق مع مكتب المجلس الشعبي الولائي الذي یتولى الا

إخطار المجلس بذلك خلال دورته القادمة، غیر أنه لا یجوز أي نقل للاعتمادات المقیدة بتخصیص 

  4.خاص

  على ضبط المیزانیة المحلیة المجالس المحلیة المنتخبة رقابةل كوسیلةالتصویت : ثانیا

خلال هذه  ةالمحلی الجماعات تتحدد سلطات المجالس المحلیة المنتخبة في الرقابة على میزانیة

  .البلدیة والولایة المرحلة، من خلال التصویت على مشروع میزانیة

                                                           
 .، المرجع السابق10 -11من القانون رقم  183المادة  1
 .، المرجع نفسه182المادة  2
  .، المرجع السابق07 -12من القانون رقم  162المادة  3
 .المرجع نفسه ،170المادة  4
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 على مشروع میزانیة البلدیة التصویت  - أ

میزانیة البلدیة أثناء هذه المرحلة، من خلال یساهم المجلس الشعبي البلدي في الرقابة على 

أكتوبر من السنة السابقة للسنة  31سواء المیزانیة الأولیة قبل  1المصادقة على مشروع میزانیة البلدیة

وتتم المصادقة على النحو الذي تم ، جوان من السنة المعنیة 15بل قالمعنیة، أو المیزانیة الإضافیة 

  .بیانه سابقا

صلاحیة التصویت على  فيلك، تقتصر الرقابة السابقة للمجالس الشعبیة البلدیة وبناء على ذ

الآثار  إلى یتطرق المیزانیة، ما یجعل منها رقابة شكلیة دون فعالیة خاصة وأن المشرع الجزائري لم

، حیث أنه لم یشر إلى أي نص قانوني یلزم الأمین العام للبلدیة برأي المجلس الشعبي المترتبة عنها

  . البلدي حول المواد أو الأبواب التي لم یتم التصویت علیها بالموافقة

 ما یعرف عن التصویت بسبب الحالة التي یمتنع فیها أعضاء المجلس الشعبي البلدي أما عنو 

تدخل المشرع وقدم حلولا قانونیة تفادیا لأي حالة انسداد داخل  لبلدي،اختلال داخل المجلس الشعبي اب

المجلس الشعبي البلدي في دورة غیر عادیة  أعضاء استدعاءالمجلس، حیث منح للوالي سلطة 

یتدخل الوالي للمصادقة علیها، وفي حالة إذا ما تعذر خلال هذه الدورة المصادقة على المیزانیة 

عدم فعالیة دور المجلس الشعبي البلدي في الرقابة على تأكد معنا ینا وه ،2لضبطها بصفة نهائیة

   .ضبط المیزانیة

 الولایةالتصویت على مشروع میزانیة   -  ب

یساهم المجلس الشعبي الولائي في الرقابة على میزانیة الولایة أثناء هذه المرحلة، من خلال 

ون رقم من القان 160أشارت إلیه المادة التصویت والمصادقة على مشروع میزانیة الولایة، حسب ما 

یتولى الوالي إعداد مشروع میزانیة الولایة وعرضه على المجلس الشعبي : " ، المتعلق بالولایة07 - 12

   ...."الولائي الذي یصوت ویصادق علیه وفق الشروط المنصوص علیها في هذا القانون

                                                           
یقدم رئیس المجلس الشعبي "...، السابق، المرجع 10 -11من القانون رقم  02الفقرة  180هذا ما تشیر إلیه المادة  1

  ".البلدي مشروع میزانیة البلدیة أمام المجلس للمصادقة علیه 
 .نفسه المرجع ،186المادة  2
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التي لم یصوت علیها المجلس الشعبي  وبصفة تلقائیة تسجیل النفقات الإجباریة یمكن للواليو 

ما یثیر الإشكال في في حقیقة الأمر أن و  ،1دون أي تدخل أو مشاركة من طرف هذا الأخیر الولائي

المترتبة عن رفض وامتناع أعضاء  القانونیة للآثار عدم تطرق المشرع الجزائري هذه الحالة هو

، ما یجعل من رقابة  المجلس ن طرف الواليالمجلس عن التصویت لعدم قناعتهم بالمشروع المقدم م

  . الشعبي الولائي شكلیة ودون فعالیة

في  الولایة میزانیة مشروعإضافة إلى ذلك، یغیب دور المجلس الشعبي الولائي في الرقابة على 

اختلال داخل المجلس، ب ما اصطلح علیه المشرع حالة عدم التصویت على مشروع المیزانیة بسبب

كل الإجراءات القانونیة اللازمة یتدخل الوزیر المكلف بالداخلیة بعد إبلاغه من طرف الوالي فبعد اتخاذ 

  2.لاتخاذ كل التدابیر الملائمة لضبطها

  دور المجالس المحلیة المنتخبة في الرقابة على تنفیذ مالیة الجماعات المحلیة: الفرع الثالث

مباشرة بعد ضبطها، من خلال  3بالصرف یشرع في تنفیذ المیزانیة المحلیة من قبل الآمرین

، ونظرا 4تحصیل الإیرادات وصرف النفقات وفقا للتقدیرات الأولیة التي تم وضعها في المیزانیة الأولیة

  .)ثانیا(والولائي  )أولا(تحت رقابة كل المجلس الشعبي البلدي  لخطورة العملیة وحساسیتها فهي تتم

  على تنفیذ میزانیة البلدیةرقابة المجلس الشعبي البلدي : أولا

لمجلس ا التي من خلالها یمكن لأعضاء الوسائل والآلیات القانونیة 10 - 11قانون البلدیة  حدد

تتحدد تلك الوسائل في التدخل لامتصاص العجز و عند تنفیذ المیزانیة، رقابة رئیسه الشعبي البلدي 

                                                           
 .، المرجع السابق07 -12من القانون رقم  163المادة  1
 .، المرجع نفسه168المادة  2
، المرجع السابق، یعد الولاة الآمرین بالصرف عندما 21-90من القانون رقم  26حسب ما أشارت إلیه المادة  3

یتصرفون لحساب الولایة، ورؤساء المجالس الشعبیة البلدیة عندما یتصرفون لحساب البلدیة، وفي ذات السیاق نصت 

ویض التوقیع للموظفین المرسمین العاملین تحت على أنه یمكن للآمرین بالصرف تف ،من نفس القانون 29المادة 

  .سلطتهم المباشرة في حدود الصلاحیات المخولة لهم وتحت مسؤولیتهم
دراسة حالة بلدیات ولایة  –نور الدین سعیدي، مساهمة الرقابة المالیة في ضبط نفقات الجماعات المحلیة في الجزائر  4

لوم في علوم التسییر، تخصص علوم مالیة، كلیة العلوم الاقتصادیة ، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه ع- باتنة 

 . 54، ص 2021التجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد خیضر بسكرة، 
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الإداري الذي یعده رئیس المجلس الشعبي المصادقة على الحساب الحاصل عند تنفیذ المیزانیة و 

  .يالبلد

 متصاص العجز في میزانیة البلدیةاتخاذ التدابیر اللازمة لا  - أ

یساهم المجلس الشعبي البلدي في الرقابة على تنفیذ میزانیة البلدیة، من خلال التدخل 

ي فقرتها الأولى ف 184لامتصاص العجز المترتب عن تنفیذ المیزانیة، وهو ما أشارت إلیه نص المادة 

عندما یترتب على تنفیذ المیزانیة عجز، فإنه یجب على المجلس الشعبي البلدي : " من قانون البلدیة

ویقصد بتوازن المیزانیة ، ..."اتخاذ جمیع التدابیر اللازمة لامتصاصه وضمان توازن المیزانیة الإضافیة

الإیرادات المستمدة من المصادر العادیة دون مع النفقات هو أن تساوي جملة : " بمفهومه التقلیدي

   1."زیادة أو نقصان 

كان الأحرى بالمشرع الجزائري أن یفصل أكثر في نسجل في نص المادة اختصار شدید، فقد 

   . لتدابیر الواجب اتخاذها لامتصاص العجزیتطرق إلى طبیعة هذه انص المادة، بأن 

  للبلدیة المصادقة على الحساب الإداري   -  ب

یتولى رئیس المجلس الشعبي البلدي باعتباره الآمر بالصرف على مستوى البلدیة، تحضیر 

، فهو المكلف فیما یخص تنفیذ النفقات، بالالتزام بالدفع قرارات المتخذة بمیزانیة البلدیةوتنفیذ ال

التصفیة وإصدار  والتصفیة وإعداد الإذن بالدفع، أما فیما یخص الإیرادات فهو المكلف بالإثبات

عند نهایة الفترة الإضافیة للسنة المالیة بإعداد الحساب وبهذه الصفة فهو ملزم  2،سندات الإیرادات

  .یتضمن عرضا دقیقا عن كل العملیات المنجزة وغیر المنجزة على حد سواء 3الإداري للبلدیة،

الشعبیة المنتخبة حق كونه أداة فعالة تخول المجالس لیكتسي الحساب الإداري أهمیة بالغة 

من خلال الدراسة والاطلاع على مختلف العملیات والتصرفات وذلك الرقابة على تنفیذ میزانیتها، 

                                                           
رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم،  ،آلیات حمایة المال العام في القانون الجزائريحنان مزهود، : نقلا عن 1

  .333ص  ،2019تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 
، 1العدد  ،2جامعة تلمسان، المجلد ،المجلة الجزائریة للمالیة العامة، عمار مرزوقي، تحضیر وتنفیذ میزانیة البلدیة 2

 .107، ص 2012
  .، المرجع السابق10 -11من القانون رقم  188المادة  3
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ومن هذا المنطلق فإن التدخل الرقابي للمجالس الشعبیة المنتخبة في  1،المتعلقة بتنفیذ المیزانیة المحلیة

  . في المصادقة على الحساب الإداري یتحددهذه المرحلة 

حیث یتعین على رئیس المجلس الشعبي البلدي بعد إعداده للحساب الإداري، عرضه على 

من قانون البلدیة في  188أعضاء المجلس الشعبي للمصادقة علیه، حسب ما أشارت إلیه المادة 

ترة الإضافیة للسنة المالیة، الحساب یعد رئیس المجلس الشعبي البلدي، عند نهایة الف"  : فقرتها الأولى

  ...."الإداري للبلدیة ویعرضه على المجلس الشعبي البلدي للمصادقة

حیث لم تقدم النصوص القانونیة في هذه إن عدم التطرق لآثار الرقابة یجعلها دون فعالیة، 

ما لم یحدد كوالمصادقة علیه،  كیفیة مناقشة الحساب الإداريالنقطة إجابات واضحة ودقیقة عن 

 المشرع الأسباب القانونیة لرفض أعضاء المجلس الشعبي البلدي المصادقة على الحساب الإداري أو

  .امتناعهم على التصویتعن الآثار القانونیة المترتبة عن حتى 

  میزانیة الولایةرقابة المجلس الشعبي الولائي على تنفیذ : ثانیا

من خلالها للمجلس الشعبي  یمكنالآلیات القانونیة مجموعة من  2012حدد قانون الولایة لسنة 

  :في هاتتحدد أهم. بة على تنفیذ میزانیة الولایةلرقالالولائي التدخل 

 إنشاء لجنة تحقیق  - أ

تنشأ لجنة تحقیق في إطار رقابة أعضاء المجالس المنتخبة على حسن تنفیذ میزانیة الولایة، 

وتنتخب عن ، أو من ثلث أعضائه الممارسین بناء على طلب من رئیس المجلس الشعبي الولائي

  .طریق الأغلبیة المطلقة لأعضائه الحاضرین

على أن یحدد موضوع المهمة والآجال القانونیة  ،لجنة التحقیق لغرض القیام بمهمة محددة أتنش

لإتمامها ضمن المداولة التي أنشأتها، لیتم بعد ذلك إخطار كل من الوالي والوزیر المكلف بالداخلیة 

إنشاء اللجنة والغرض من ذلك والآجال القانونیة لإتمام عن من طرف رئیس المجلس الشعبي الولائي 

  .مهامها

                                                           
 .123نجیب جیري، اللامركزیة الترابیة ونظم الرقابة على المالیة المحلیة، المرجع السابق، ص  1
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، أو أي شخص من ستعانة بالسلطات المحلیة من أجل إتمام مهمتهایمكن للجنة التحقیق الا

شأنه تقدیم معلومات مفیدة لأشغال اللجنة بحكم مؤهلاته أو خبرته، وبعد أن تنتهي من ذلك تقوم 

الذي یجري مناقشة بشأن النتائج المتوصل  أمام المجلس الشعبي الولائي اللجنة بتقدیم نتائج تحقیقاتها

   1.إلیها

، شكلیة نتائج المتوصل إلیها من طرف لجنة التحقیقللالمجلس الشعبي الولائي  مناقشةوتبقى 

لاسیما إن القانونیة التي تمكنه من متابعة ما توصل إلیه من نتائج،  والوسائل في ظل غیاب الآلیات

  .قانونیة والتنظیمیة المعمول بهاكانت تتضمن مخالفات للنصوص ال

 الكتابیةسلطة توجیه الأسئلة    -  ب

، یمكن لأعضاء المجلس الشعبي الولائي 07 - 12من قانون الولایة رقم  37طبقا لنص المادة 

توجیه الأسئلة الكتابیة لأي مدیر أو مسؤول من مدیري أو مسؤولي المصالح أو المدیریات غیر 

الإجابة على ب هؤلاءوبالمقابل یلزم  الممركزة للدولة المكلفة بمختلف قطاعات النشاط في إقلیم الولایة،

یوما من تاریخ ) 15(انشغالات أعضاء المجلس كتابة في أجل لا یمكن أن یتجاوز الخمسة عشر 

  .نص السؤال متبلیغه

والملاحظ من نص المادة أن سلطة أعضاء المجلس الشعبي الولائي في توجیه الأسئلة الكتابیة 

ر الممركزة للدولة المكلفة بمختلف على مدراء ومسؤولي المصالح أو المدیریات غیتقتصر فقط 

 لوالي الولایةقطاعات النشاط في إقلیم الولایة دون الوالي، فكان الأولى أن توجه مثل هذه الأسئلة 

  .المركزیة على مستوى الولایة وممثل الإدارةباعتباره الهیئة التنفیذیة للولایة 

رقابة شكلیة، حیث لم یتطرق وأقل ما یقال عن رقابة أعضاء المجلس في هذه النقطة أنها 

مدراء ومسؤولي المصالح أو المدیریات غیر الممركزة  النص القانوني للآثار المترتبة عن امتناع 

لأعضاء للدولة المكلفة بمختلف قطاعات النشاط في إقلیم الولایة عن الإجابة على الأسئلة الكتابیة 

  .ة لذلكالمجلس الشعبي الولائي ضمن الآجال القانونیة المحدد

  

                                                           
  .، المرجع السابق07 -12من القانون رقم  36، 35المواد  1
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 حول نشاط الولایةالبیان السنوي و  التقاریر الدوریة مناقشة   -  ت

أو السنویة  التي یعرضها علیهم الوالي  1یقوم المجلس الشعبي الولائي بمناقشة التقاریر الدوریة

عموما بتقدیم توصیات ترسل إلى الوزیر المكلف  للاطلاع على مستوى تنفیذ المداولات، والتي تختتم

   2.وكذا القطاعات المعنیةبالداخلیة 

 میزانیة الولایةتنفیذ اتخاذ التدابیر اللازمة لامتصاص العجز في    -  ث

، من خلال التدخل الولایةفي الرقابة على تنفیذ میزانیة  الولائيیساهم المجلس الشعبي 

في فقرتها الأولى  169لامتصاص العجز المترتب عن تنفیذ المیزانیة، وهو ما أشارت إلیه نص المادة 

عندما یظهر تنفیذ میزانیة الولایة عجزا فإنه یجب على الوالي اتخاذ جمیع التدابیر : " من قانون البلدیة

  ."اللازمة لامتصاص هذا العجز وضمان التوازن الصارم للمیزانیة الإضافیة للسنة المالیة الموالیة 

طبیعة هذه  إجابات واضحة عن نونيالقا ویبقى نفس الإشكال المطروح، حیث لم یقدم النص

، والتي من خلالها یمكن للمجلس الشعبي الولائي امتصاص العجز الحاصل في میزانیة الولایة التدابیر

  .وإعادة التوازن للمیزانیة الإضافیة للسنة المالیة الموالیة

  المصادقة على الحساب الإداري للولایة  -  ج

الولایة، فهو صاحب القرار فیها، یقوم بالعملیات الخاصة یعتبر الوالي الآمر بصرف میزانیة 

بتنفیذ المیزانیة من التزام وتصفیة وأمر بالدفع بالنسبة للنفقات، وإثبات وتصفیة وأمر بالتحصیل بالنسبة 

مارس بإعداد الحساب الإداري  31وبهذه الصفة فهو ملزم عند غلق السنة المالیة بتاریخ  ،3للإیرادات

   4.ه على المجلس الشعبي الولائي للمصادقة علیهللولایة وعرض

من الناحیة القانونیة لا یثیر التصویت الإیجابي لأعضاء المجلس الشعبي الولائي على الحساب 

في الإداري أي إشكال، فیعد ذلك بمثابة أداة لإبراء ذمة الوالي باعتباره الآمر بالصرف في الولایة، 

ذلك  من ، وبالرغمتنفیذ المیزانیة لسیاسة وعدم تقبل یعد بمثابة استنكار حین أن رفض الحساب الإداري

                                                           
  .، المرجع السابق07 -12من القانون رقم  103المادة  1
  .، المرجع نفسه109المادة  2
 .السابقالمرجع  ،21 -90من القانون رقم  22إلى  15المواد من  3
 .نفسه، المرجع 07 -12من القانون رقم  166المادة  4
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بالأخطاء  تمكنه من مواجهة الوالي قانونیة أو آلیات ئلاالشعبي الولائي أي وسلا یملك المجلس 

، ما یجعل من دورهم في المصادقة على الحساب الإداري والتجاوزات التي ارتكبها أثناء تنفیذ المیزانیة

  .ا لا یرقى إلى مستوى العمل الرقابيشكلی

  رقابة السلطة الوصیة على مالیة الجماعات المحلیة: المطلب الثاني

، إلا أن هذا الاستقلال لا إن استقلالیة الهیئات المحلیة هو استقلال أصیل مستمد من القانون

المركزیة، بل یظل  یصل إلى حد الانفصال المطلق وإلى إعدام العلاقة القائمة بینها وبین السلطات

والذي یعتبر في حد ذاته عنصرا من عناصر تكوین  1قائما بموجب نظام یعرف بالوصایة الإداریة

  2.اللامركزیة، فلا یتصور قیام اللامركزیة دون وصایة ولا وصایة دون مركزیة

شرع الموالدارس للنصوص القانونیة الناظمة للوصایة الإداریة على الجماعات المحلیة، یجد أن 

 ،3النموذج الفرنسي التقلیدي تتقارب تطبیقاته مع نظاما مشددا للوصایة الإداریة، قد اعتمد الجزائري

 ،4هیئات المنتخبة هي الأكثر استعمالا وتأثیراالنشاط المالي للاعتقادنا نرى أن الوصایة على وبحسب 

انطلاقا من ضبط المفاهیم لتوضیح مجال التدخل ، خصه بالدراسة على نحو من التفصیلنوهو ما س

                                                           
، باعتبارها الأقرب إلى أداء "الوصایة الإداریة " بدلا من " الرقابة الإداریة " مصطلح  اءبعض من الفقه یوظف 1

المعنى المقصود من الرقابة، وأن مصطلح الوصایة دخیل على القانون الإداري مصدره القانون الخاص والقائم على 

التي تؤهلها لاكتساب الحقوق وتحمل أساس نقص الأهلیة، في حین نجد الهیئات المحلیة تتمتع بالشخصیة القانونیة 

ویرى جانب آخر من الفقه إمكانیة توظیف مصطلح الوصایة في القانون الإداري، على أن تحمل في  الالتزامات،

صلیحة ملیاني، الوصایة الإداریة على : القانون الخاص، لتفصیل أكثر راجع في دلالاتها معنى مغایرا عن ما ورد

  .233، ص 2016والولائیة، الطبعة الأولى، دار الرایة للنشر والتوزیع، عمان،  المجالس الشعبیة البلدیة
 ،الوصایة الإداریة ضمانة لاستقلالیة الجماعات المحلیة عبد النور مبروك، و أعلي سالم محمد فاضل نور الدین، 2

  . 37، ص 2019، 01، العدد 04المجلد  جامعة المسیلة، مجلة الدراسات والبحوث القانونیة،
تتمتع السلطة المركزیة في النموذج التقلیدي للرقابة في فرنسا، بسلطة واسعة ومشددة في الرقابة على الوحدات  3

الذي خفف من حدتها، باستبدال العدید من  1982مارس  2المحلیة، واستمرت على ذلك إلى غایة صدور القانون 

  :القاضي، ولمزید من التفصیل حول التجربة الفرنسیة في الرقابة، راجعمظاهر الرقابة الوصائیة للسلطة المركزیة برقابة 

- Yves GAUDEMET, Traité de droit administratif, Tome 1, 16e édition, L.G.G.J, 
Paris, 2001, p  120 . 

 ذلكأصبحت باستثنى المشرع الفرنسي المیزانیة المحلیة من قائمة الأعمال التي تخضع لرقابة السلطة الوصیة، و  4

  :راجع. 1992فیفري  6الغرف الجهویة للمحاسبة بموجب القانون الصادر في   تخضع لرقابةالرقابة 

- Yves GAUDEMET, Ibidem, p 283. 
- René CHAPUS, Droit administratif général, Tome 1, 15e édition, by Editions 

Montchrestien E.J.A., Paris, 2001, p 426.     
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على مالیة الجماعات في الرقابة الوصیة  سلطات الهیئات التطرق إلى ، ثم)الفرع الأول(الرقابي 

  .)الثانيالفرع (المحلیة 

  الوصایة الإداریة مفهوم: الفرع الأول

محاولة توضیح معناها  من خلال، باهتمام فقهاء القانون الإداري الوصایة الإداریةحظي مفهوم 

وجمع دلالاتها، وتمییزها عن بعض الأنظمة التي قد تتشابه معها، ومن هنا تأتي أهمیة التطرق 

  .)ثانیا(المشابهة  الرقابیة وتمیزها عن غیرها من الأنظمة، )أولا( الوصایة الإداریة تعریف نظامل

  الوصایة الإداریة تعریف نظام : أولا

اهیم بشكل دقیق، وتعد الرقابة الإداریة بإشكالیة تحدید المف عادة الإداريیصطدم فقهاء القانون 

 االتعاریف المسندة لمفهوم الوصایة الإداریة وغیاب إجماع حوله تتعدد ونتیجة لذلكالوصائیة إحداها، 

  .بین فقهاء القانون الإداري

مجموع " : الوصایة الإداریة بأنها" ماسبتیول  ولاروك " وفي هذا الإطار عرف الفقیهان 

التي یمنحها المشرع للسلطة المركزیة لتمكینها من الرقابة على نشاط الهیئات اللامركزیة السلطات 

  1."بقصد حمایة المصلحة العامة 

المحددة المخولة بقانون أو طبقا له لسلطة مجموع السلطات " : بأنها" دامبور " یعرفها الفقیه  و

علیا بقصد تحقیق المشروعیة وحمایة المصلحة العامة في مواجهة القصور الضار أو التجاوز أو 

مجموعة من " : كما عرفها أیضا أنها ،"أو إساءة استعمال الأشخاص اللامركزیة لسلطاتها  التعدي

ف الهیئات اللامركزیة ولتحقیق مشروعیة أعمالها السلطات یمنحها المشرع لسلطة علیا لمنع انحرا

  2."وعدم تعارضها مع المصلحة العامة 

                                                           
1  MASPETIOL  et LAROQUE, La tutelle administrative, Paris, 1930, p26 cité par:  

  .146، المرجع السابق، ص نجیب جیري، اللامركزیة الترابیة بالمغرب ونظم الرقابة على المالیة المحلیة -
2 Jacques DAMBOUR, Les actes de la tutelle administrative, Bruxelles, 1955, p 73 cité 
par:  

  .والموضع نفسه نجیب جیري، المرجع -
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 ،" الأداة التي تربط بین الوحدات المحلیة والجهاز المركزيب" الدكتور عمار بوضیاف  صفهاوی

مجموع السلطات التي یقرها القانون لسلطة علیا على أشخاص الهیئات اللامركزیة " : أنهاب كذلكو 

  1."بقصد حمایة المصلحة العامة 

 بعلاقة الوصایةتتفق في تحدید الجهات التي ترتبط  نجد أن جمیع التعریفات السابقة الملاحظ ،و 

والتركیز على براز الطابع الاستثنائي للوصایة ، إذ لا بد من إهادون تطرق منها إلى كل جوانب الإداریة

 ،2ر قانونیة محددةأط ضمن ىتجر  من فروع الرقابة فرعفالوصایة الإداریة هي  ،الهدف من تقریرها

فالأصل هو الاستقلالیة المحلیة،  الاستثنائيتتمیز بطابعها تربط السلطة المركزیة بالهیئات المحلیة، 

  3.غایتها بالأساس حمایة المشروعیة والصالح العام

  الإداریة عن غیرها من الأنظمة المشابهةتمییز الوصایة : ثانیا

تمییزه عن بعض  ، رأینا أنه من الضروريلنا مفهوم الوصایة الإداریة أكثر وحتى یتضح

  .، وبینها وبین السلطة الرئاسیةالأنظمة المشابهة، حیث سنفرق بینها وبین الوصایة المدنیة

 یة الإداریة عن الوصایة المدنیةتمییز الوصا   - أ

القانون الإداري والقانون المدني، أثیر نقاش بین الفقه حول تداعیات مفهوم الوصایة في كل من 

  :ها في النقاط التالیةوعلیه سنحاول وضع الحدود الفاصلة بین

                                                           
 ،الطبعة الأولى، جسور للنشر والتوزیع، الجزائرعمار بوضیاف، التنظیم الإداري في الجزائر بین النظریة والتطبیق،  1

 .36ص  ،2010
  :، أنظر"وصایة دون نص لا : " ددة قانونا، عملا بمبدأالوصایة الإداریة تمارس وفقا للأشكال والإجراءات المح 2

- HUGLO Benjamin, La contractualisation des relations entre l'Etat et les 
collectivités territoriales, Thèse de doctorat en droit public, Université Panthéon 
Assas (Paris 2), 2014, p 336.  

  :لتفصیل أكثر راجع 3

، المغرب -تونس - الجزائر س البلدیة في دول المغرب العربيأعمال المجالالوصایة على  عمار بوضیاف، -

 .3ص  ،2010، 01، العدد 01 المجلد جامعة بجایة، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني،

قراءة تحلیلیة : الوصایة الإداریة على الجماعات المحلیة في القانون الجزائريمحسن شدادي، وعادل بوعمران،  -

   ، 2020، )عدد خاص( 03، العدد 11المجلد  جامعة بجایة، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني،، نقدیة

  .112ص 
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 1،أو ناقصي الأهلیةبحمایة أشخاص فاقدي  اإن اصطلاح الوصایة في القانون المدني یرتبط أساس - 

لأن  بخلاف أشخاص القانون الإداري فلا یرجع تقریرها إلى نقص في أهلیة الشخص اللامركزي،

دون حاجة للرجوع للسلطة  الوحدات اللامركزیة تتمتع بوجود قانوني مستقل یمكنها من أداء مهامها

المركزیة، فالغایة من إقرار الوصایة الإداریة حمایة المصلحة العامة ومحاولة إیجاد أسلوب إداري 

 2.موحد في العمل

الوصي أعماله باسم ولحساب القاصر، طبقا لمفهوم الوصایة في مجال القانون المدني، یمارس  - 

 .ن النائب یتولى مباشرة جمیع الأعمال باسم الشخص المعنوي المستقلإبینما في المجال الإداري ف

تهدف الوصایة في المجال المدني إلى حمایة مال من كان فاقدا لأهلیته، وهو مال خاص، في حین  - 

 .ایة الإداریة هو حمایة المال العامیكون الغرض من تدخل السلطات المركزیة بموجب الوص

  یةتمییز الوصایة الإداریة عن السلطة الرئاس   -  ب

 فإذا، مصطلح السلطة الرئاسیة، أیضا مع اصطلاح الوصایة الإداریة ومن المفاهیم التي تتقاطع

في  الرقابة التي تمارسها السلطات المركزیة على الهیئات العامة اللامركزیةكانت الوصایة الإداریة هي 

الحدود المقررة قانونا، فإن السلطة الرئاسیة هي مجموع الاختصاصات التي یتمتع بها كل رئیس في 

، والسلطة الرئاسیة لیست خضوع وتبعیة، من شأنها جعل هؤلاء یرتبطون به رابطة مواجهة مرؤوسیه

للمصلحة العامة وحسن سیر  تحقیقاأو حقا مطلقا للرئیس، وإنما هي اختصاص یمنحه القانون امتیازا 

  3.المرفق العام

حددت في  ،بعض جوانب التمییز بین المفهومین للتفریق بین النظامینتقدیم  الفقه حاولولقد 

  :النقاط التالیة

  

                                                           
، المتضمن قانون الأسرة المعدل 1984یونیو  9المؤرخ في  11 -84من القانون رقم  81 حیث جاء في نص المادة 1

فبرایر  27، الصادر في 15، الجریدة الرسمیة العدد 2005فیفري  27المؤرخ في  02 -05والمتمم بالأمر رقم 

نونا ولي أو وصي أو من كان فاقد الأهلیة أو ناقصها لصغر السن أو جنون أو عته أو سفه ینوب عنه قا" : 2005

  ".مقدم طبقا لأحكام هذا القانون 
 .37عمار بوضیاف، التنظیم الإداري في الجزائر بین النظریة والتطبیق، المرجع السابق، ص  2
 .15ص  المرجع نفسه، 3
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 من حیث أداة ممارسة الرقابةالتمییز  - 1

حدود النص تعتبر الوصایة الإداریة فكرة قانونیة ذات طبیعة إداریة تمارس بصفة استثنائیة في 

القانوني الذي یسمح بممارستها كاستثناء عن القاعدة العامة أنه لا وصایة إداریة على الجماعات 

نص قانوني إلى على خلاف الرقابة الرئاسیة لا تحتاج  1،المحلیة إلا إذا وجد نص قانوني یسمح بها

رة السلطة كقائم على ففهي تمارس بصفة تلقائیة كونها من موجبات النظام المركزي ال ،لممارستها

  2.الرئاسیة

 التمییز من حیث طبیعة الرقابة - 2

القانونیة انطلاقا من  والإجراءات الرقابة الرئاسیة بالتعقید، تحكمها الكثیر من الآلیات تتمیز

أما الوصایة الإداریة فهي رقابة بسیطة من حیث إجراءات  3،علاقة التبعیة بین الرئیس والمرؤوس

اللامركزي، حیث لا یمكن للجهة الوصیة فرض  بالنظام من المعطیات اللصیقةباعتبارها الممارسة، 

  4.أوامرها وتوجیهاتها بحكم استقلالیة الوحدات المحلیة

 طعنالتمییز من حیث ال - 3

بحكم السلطة  لا یملك المرؤوس في ظل النظام المركزي حق الطعن في قرار رئیسه الإداري

 رلأواما نعترف للرئیس الإداري بسلطة إصدارالرئاسیة، فلا یتصور بأي شكل من الأشكال أن 

هؤلاء حق مخاصمة هذه الأوامر ومساءلة رؤسائهم أمام لوالتوجیهات للمرؤوسین، بالمقابل نمنح 

   5.القضاء، على عكس الهیئات المحلیة یمكنها الطعن أمام القضاء في قرار الوصایة

  

  

                                                           
عبد اللطیف قطیش، النظریة العامة للمؤسسات العامة في الفقه والاجتهاد دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، منشورات  1

 .176، ص 2013لبنان،  –الحلبي الحقوقیة، بیروت 
2 Jean RIVERO, Jean WALINE, Droit administratif, 17e édition, Dalloz, Paris, 1998, p 
304. 

  .247المرجع السابق، ص صلیحة ملیاني،  3
 .38ص  المرجع السابق، عمار بوضیاف، التنظیم الإداري في الجزائر بین النظریة والتطبیق، 4
  .39المرجع نفسه، ص  5
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 التمییز من حیث قواعد المسؤولیة - 4

بحكم أنه ، یقضي نظام السلطة الرئاسیة أن یتحمل الرئیس الإداري تبعات أعمال مرؤسیه

بینما لا تتحمل سلطة الوصایة أیة مسؤولیة مصدر القرار، ویملك حق الرقابة والإشراف والتوجیه، 

  .بسبب استقلالیة الوحدات المحلیة

  على مالیة الجماعات المحلیةفي الرقابة الوصیة  الهیئاتسلطات : نيالفرع الثا

قبل  تمارس الجهات الوصیة رقابة مشددة على میزانیة الجماعات المحلیة عبر مختلف مراحلها،

  .)ثانیا( وأثناء تنفیذها، )أولا(

  الوصیة على میزانیة الجماعات المحلیة للهیئات السابقةالرقابة : أولا

على میزانیة  في إجراء المصادقة ،هذه المرحلة خلالمجالات تدخل الجهات الوصیة  تتحدد

   .المنتخبة المحلیة محل المجالس والحلول ،الجماعات المحلیة

  كمظهر من مظاهر الرقابة السابقة  على میزانیة الجماعات المحلیة المصادقة   - أ

الشؤون المحلیة، إن لم نقل أنها تعتبر المصادقة أحد أهم وسائل تدخل السلطة الوصیة في 

الوسیلة الأساسیة للرقابة التي تمارسها السلطة الوصیة، فهي العمل القانوني الصادر عن السلطة 

الوصائیة تقرر بموجبها أن القرار الصادر من الهیئة المحلیة لا یخالف القانون ولا یتعارض مع 

ها إقرار من السلطة الوصیة لسریان القرار وتعرف كذلك بأن 1،المصلحة العامة وأنه یجوز تنفیذه

وعلیه یمكن القول بأن المصادقة هي الأداة أو الوسیلة القانونیة التي  2،المحلي وإنتاجه لآثاره القانونیة

  .من خلالها یمكن التحكم في الاختصاص التقریري للأجهزة التداولیة

یقضي  والذي 3،النفاذ المباشرمبدأ ل بصفة عامة المنتخبةمداولات المجالس الشعبیة  تخضع

، المصالح المختصةمنذ لحظة إیداعها لدى  بقابلیة المداولة للتنفیذ بعد استفاء الآجال المحددة قانونا

                                                           
 .285صلیحة ملیاني، المرجع السابق، ص  1
 .117محسن شدادي، وعادل بوعمران، المرجع السابق، ص  2
من  54، وكذلك المادة السابق، المرجع 10 - 11من القانون رقم  56هذا ما أكده المشرع الجزائري بموجب المادة  3

 .السابق، المرجع 07-12القانون رقم 
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علیها، وهي  المصادقةو  الواليغیر أن هناك مجموعة من هذه المداولات لا تعد نافذة إلا بعد موافقة 

لا تنفذ إلا بعد المصادقة علیها من الوالي، " : 2011نة من قانون البلدیة لس 57كما حددتها المادة 

قبول الهبات والوصایا الأجنبیة، اتفاقیات التوأمة، المیزانیات والحسابات، : المداولات المتضمنة ما یأتي

تعتبر  10 - 11من القانون رقم  58وحسب نص المادة  ،"التنازل عن الأملاك العقاریة البلدیة

مصادقا علیها ضمنیا، إن لم یصادق علیها الوالي  57علیها في نص المادة المداولات المنصوص 

  1.یوما من إیداعها لدى الولایة) 30(خلال مدة ثلاثین 

بدقة قواعد إعداد والمصادقة على میزانیة الولایة، حیث  07 -12نظم قانون الولایة رقم  كذلك

ى أن میزانیة الولایة لا تنفذ إلا إذا صادق في فقرتها الثانیة صراحة عل 160والمادة  55نصت المادة 

  .علیها الوزیر المكلف بالداخلیة

أن جمیع الحالات المشار إلیها تحمل في موضوعها خطورة،  وص القانونیةوواضح من النص

 الارتباطه بالمیزانیة ، خاصة ما تعلق الأمرالسلطات الوصیةمن تفرض حتمیة المصادقة علیها 

وبذلك  2،من جهة أخرى ةوبالخزینة العمومی من جهة والولایة المباشر بكل اختصاصات البلدیة

  .على میزانیة الجماعات المحلیةالسابقة فالمنطق یفرض تدخل جهة وصیة كمظهر من مظاهر الرقابة 

المداولات المتعلقة بقبول الهبات والوصایا من جهة أجنبیة، فهي لا تقل خطورة عن  وأیضا

خلوها من أي شبهة قد  منما یستوجب ضرورة التدخل من أجل التحقیق في مصادرها والتأكد  سابقتها،

ك وذات الأمر ینصرف لاتفاقیات التوأمة لكونها تضم طرفا أجنبیا، وكذل 3،تمس بأمن واستقلال الدولة

                                                           
، إذ یشترط قابضو البلدیات وجود تأشیرة الوالي )التصدیق الضمني(عملیا لا یتم العمل بهذا النوع من التصدیق  1

على المداولات المتخذة، قبل أي عملیة صرف، ویفسر ذلك بغیاب التنسیق بین الهیئات المعنیة  بالمصادقة الصریحة

رقابة الوالي على مالیة البلدیة في التشریع  ،بلال فؤاد: راجع .ك وزارة الداخلیة ووزارة المالیةبمالیة البلدیة، ونقصد بذل

  .98، ص 2020، 01العدد ، 15المجلد  تیزي وزو، معة، جاالجزائري، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة
  .401عمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري، المرجع السابق، ص  2
نجد أن  57لقد أثیر النقاش حول التناقض بشأن حالة قبول الهبات والوصایا الأجنبیة، فبالرجوع إلى نص المادة  3

بقبول الهبات والوصایا الأجنبیة حیز النفاذ موافقة الوالي علیها، في الوقت اشترط لدخول المداولة المتعلقة قد المشرع 

ذاته یشترط المشرع أن تخضع حالة قبول الهبات والوصایا الأجنبیة للموافقة المسبقة للوزیر المكلف بالداخلیة، حسب ما 

  ؟بیقمن قانون البلدیة، ومن هنا نتساءل عن النص الواجب التط 171أشارت إلیه المادة 
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التنازل عن الأملاك العقاریة، فكل الحالات المشار إلیها تستدعي ضرورة تدخل الوالي للمصادقة 

  .علیها

على میزانیة  للمصادقةتدخل السلطات الوصیة  تأسیسا على ما تقدم نصل إلى القول بأنو 

وإن كان یقتصر فقط على الجانب الشكلي للمیزانیة والقواعد  الجماعات المحلیة ضرورة لا بد منها،

لإیجاد حلول جذریة لما تعاني منه الجماعات برامج الدراسة وتحلیل المحاسبیة، دون التركیز على 

  .المحلیة من عجز وتبعیة

  إعمال الجهات الوصیة لسلطة الحلول كمظهر من مظاهر الرقابة السابقة - ب

قیام السلطة الوصیة محل الجهة : " بمثابة أسلوب استثنائي یقصد بهتظهر سلطة الحلول 

، 1"اللامركزیة، لاتخاذ قرارات امتنعت المجالس المنتخبة عن تنفیذها، بقصد أو إهمال أو لعجز منها

  2.ویصنف من أخطر السلطات المخولة لسلطة الوصایة تجاه الوحدات اللامركزیة

عن طریق الحلول محل المجالس  هذه المرحلة خلالل أن تتدخ الوصیة وعلیه یمكن للسلطة

 ، أوأو التسجیل التلقائي للنفقات الإجباریة المنتخبة، وذلك في حال التصویت على میزانیة غیر متوازنة

  .امتناع المجالس المنتخبة عن التصویت على المیزانیة في حالة

  الحلول في حالة التصویت على میزانیة غیر متوازنة  - 1

من قانون البلدیة، ألزم المشرع الجزائري المجالس الشعبیة البلدیة  183لأحكام المادة طبقا 

فإن لم یلتزم ، وفقا للشروط والإجراءات المحددة قانونا دیة بالتوازن وجوبابالتصویت على میزانیة البل

  .تضبط میزانیة البلدیة تلقائیا من طرف الوالي بذلك

أي إشكال قانوني، فقد فصل  تلقائیالا تطرح مسألة تدخل الوالي في ضبط میزانیة البلدیة 

ومنح  من قانون البلدیة، 183المشرع بدقة في الشروط والإجراءات القانونیة لذلك بموجب نص المادة 

                                                           
مداخلة ألقیت في الملتقى الدولي الثالث   ،مستقبل الجماعات المحلیة في ظل الآلیات المستحدثة للرقابة فاروق خلف، 1

المنظم من طرف  ، الجزء الأول،ل التشریعات الجدیدة والمنتظرةالجماعات المحلیة في الدول المغاربیة في ظ: حول

 . 80، ص 2015دیسمبر  02و 01كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمه لخضر الوادي، المنعقد یومي 
، 2013عبد الكریم ماروك، المیسر في شرح قانون البلدیة الجزائري، الطبعة الأولى، منشورات زین الحقوقیة، لبنان،  2

 .84ص 
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في  یا،للمجلس الشعبي البلدي مهلة إضافیة لتصحیح المیزانیة قبل أن یتدخل الوالي ویضبطها تلقائ

فقد اكتفى المشرع بالنص على ضرورة التزام المجلس  حین یظل الإشكال قائما بالنسبة لمیزانیة الولایة،

یتطرق إلى الشروط والإجراءات القانونیة ولم  ،1الشعبي الولائي بالتصویت على المیزانیة بالتوازن

إذا لم یلتزم  تلقائیا قبل أن یتدخل الوزیر المكلف بالداخلیة لضبط میزانیة الولایة إتباعهاالواجب 

  .بهذا المبدأالمجلس الشعبي الولائي 

 الة عدم إدراج النفقات الإجباریةالحلول في ح - 2

تنقسم النفقات المحلیة من حیث سلطة المجالس المحلیة في إنفاقها إلى نفقات اختیاریة ونفقات 

أما النفقات الاختیاریة فهي تلك التي تملك  2،تمثل نسبة هامة من نفقات التسییرإجباریة، هذه الأخیرة 

القدرة المالیة  ، وذلك حسبالمیزانیة المحلیةمن عدمه ضمن المجالس المحلیة السلطة في إدراجها 

   3.التي تتوفر علیها

أكد المشرع الجزائري على ضرورة إدراج النفقات الإجباریة ضمن میزانیة البلدیة والولایة على حد 

یتدخل الوالي  عن تسجیلها ة التي تغفل أو تمتنع المجالس المنتخبة للجماعات المحلیةحالالسواء، وفي 

باعتباره السلطة الوصیة على البلدیة، والوزیر المكلف بالداخلیة باعتباره السلطة الوصیة على الولایة، 

دراج النفقات التي تم إغفالها من طرف الأجهزة وإ ضبط من أجل  الجماعات المحلیةبالحلول محل 

  4.التداولیة

  

  

  

                                                           
یصوت المجلس الشعبي الولائي على مشروع : " ، المرجع السابق على07 -12من القانون رقم  161نصت المادة  1

 ". میزانیة الولایة بالتوازن وجوبا 
علي بوخالفة بادیس، الجماعات المحلیة بین الاستقلالیة المالیة ومساهمات الدولة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة  2

بن یوسف بن خدة،  1نون العام، فرع الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر الدكتوراه علوم في القا

  . 80، ص 2022
  .69المرجع نفسه، ص  3
  .نفسه، المرجع 07 -12من القانون رقم  163، المرجع السابق، والمادة 10 - 11من القانون رقم  183انظر المادة  4
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 تصویت على المیزانیةعن ال المنتخبة الحلول في حالة امتناع المجالس - 3

اختلالات داخل بما أسماه المشرع بسبب  2أو الولایة 1البلدیة عندما لا یصوت على میزانیة

المجالس الشعبیة المنتخبة، تتدخل السلطات الوصیة من أجل المصادقة على المیزانیة وضمان تنفیذها 

  3.وفقا للشروط المحددة قانونا

إقراره لحق السلطات الوصیة في التدخل من أجل ضبط میزانیة وكان على المشرع الجزائري قبل 

على الأقل یتطرق الاختلالات التي قد تحدث داخل المجالس المنتخبة، أن  بالجماعات المحلیة، بسب

أسبابها، ولما لا إیجاد حلول أخرى تضمن استقلالیة الجماعات عن و إلى توضیح هذه الاختلالات 

  . السلطات الوصیة محلهادون تدخل  ولالمحلیة، وتح

  تنفیذ میزانیة الجماعات المحلیة  أثناءرقابة الهیئة الوصیة : ثانیا

الهیئات الوصیة رقابة آنیة مع تنفیذ میزانیة الجماعات المحلیة، بإعمالها لسلطاتها في تمارس 

، أو في تنفیذ المیزانیة فيالعجز الحاصل متصاص لا الحلول محل المجالس المحلیة المنتخبة، وذلك

   .حالة رفض رئیس المجلس الشعبي البلدي القیام بإعداد حوالة

  الحلول لامتصاص العجز الحاصل في تنفیذ المیزانیة   - أ

یفرض أن تتمتع الهیئات المحلیة بقدر من الاستقلالیة،  على المستوى المحليإن تدبیر الشؤون 

 بالأساس، اللازمة لتغطیة نفقاتها وممارسة وظائفها التي تبرر وجودها الموارد المالیة تمكنها من توفیر

                                                           
  .السابق، المرجع 10 -11من القانون رقم  102 وادالم 1
  .السابق، المرجع 07 -12من القانون رقم  168المادة  2

فإنه لا یمكن للوالي الحلول محل المجلس ، ، المرجع نفسه10 -11القانون رقم من  186بالعودة إلى نص المادة  3

لعقد دورة غیر عادیة، حیث لا تعقد هذه الدورة إلا الشعبي البلدي للمصادقة على میزانیة البلدیة إلا بعد استدعائه 

من قانون البلدیة عندما یتعلق الأمر  185بانقضاء الفترة القانونیة للمصادقة على المیزانیة وبعد تطبیق أحكام المادة 

عاء المجلس من قانون الولایة، على أن یقوم الوالي بصفة استثنائیة باستد 168بالمیزانیة الإضافیة، كما نصت المادة 

الشعبي الولائي في دورة غیر عادیة للمصادقة على میزانیة الولایة، غیر أن هذه الدورة لا تعقد إلا إذا تجاوزت الفترة 

، وفي حال عدم توصل هذه الدورة إلى 167القانونیة للمصادقة على مشروع المیزانیة وبعد تطبیق أحكام المادة 

  .الذي یتخذ التدابیر والإجراءات اللازمة لضبطها المصادقة یبلغ الوالي وزیر الداخلیة
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التي تعتبر من أكبر التحدیات والرهانات التي تواجه نظام الحكم المحلي  وهي من بین المسائل

  1.بالجزائر

تتضح هذه الجدلیة بالنظر إلى عدم تنوع الموارد المحلیة الذاتیة المرخص للجماعات المحلیة 

الأمر الذي من شأنه أن مما یعكس عدم كفایتها لتغطیة حاجاتها وممارسة دورها التنموي،  تحصیلها،

ضرورة تدخل الدولة وهیئاتها المركزیة بالمما یستدعي  ،المحلیة المیزانیة یظهر خلال تنفیذیحدث عجزا 

  2.بمساهمتها في التمویل المحلي

 الوالي محل المجلس الشعبي البلدي حلول - 1

عندما یترتب على " : ، المتعلق بالبلدیة على أنه10 -11من القانون رقم  184نصت المادة 

تنفیذ المیزانیة عجز، فإنه یجب على المجلس الشعبي البلدي اتخاذ جمیع التدابیر اللازمة لامتصاصه 

  .وضمان توازن المیزانیة الإضافیة

ة الضروریة، فإنه یتم اتخاذها من إن لم یتخذ المجلس الشعبي البلدي الإجراءات التصحیحی

  ".  الوالي الذي یمكنه أن یأذن بامتصاص العجز على سنتین مالیتین أو أكثر

  الیة محل المجلس الشعبي الولائيالمب المكلف وزیرالو الداخلیة ب المكلف لول الوزیرح - 2

عندما یظهر تنفیذ میزانیة الولایة عجزا فإنه " : من قانون الولایة على أنه 169نصت المادة 

الولائي اتخاذ جمیع التدابیر اللازمة لامتصاص هذا العجز وضمان  الشعبيیجب على المجلس 

  .التوازن الصارم للمیزانیة الإضافیة للسنة المالیة الموالیة

خاذها الوزیر إذا لم یتخذ المجلس الشعبي الولائي التدابیر التصحیحیة الضروریة، یتولى ات

أو  سنتینیمكنهما الإذن بامتصاص العجز على مدى  انذلالمكلف بالداخلیة والوزیر المكلف بالمالیة ال

  ". عدة سنوات مالیة

                                                           
، 21المدرسة الوطنیة للإدارة، المجلد  ،مجلة إدارة، إشكالیة عجز میزانیة البلدیةبابي، و بوطالب براهمي، ونظیرة د 1

 .33، ص 2011، 01العدد 

دراسة  –بین ضروریات التنمیة ومتطلبات الاستقلالیة : التمویل المركزي للجماعات المحلیة في الجزائر إیمان قلال، 2

  .118، ص 2020، 1العدد  ،15المجلد  ،تیزي وزو ، جامعةالمجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، –میدانیة
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للجهات الوصیة سلطة التدخل لامتصاص العجز  صراحة وبذلك یكون المشرع الجزائري قد أقر

الظاهر عن تنفیذ المیزانیة المحلیة، لمدة سنتین مالیتین أو أكثر، دون إشارة منه إلى الأسباب التي قد 

ما یترتب راداتها، یتثیر العجز، فقد تكون البلدیة أو الولایة غیر قادرة على إحداث التوازن بسبب قلة إ

ات مقارنة مع الإیرادات، الأمر الذي استغله المشرع الجزائري لتغلیب النزعة ارتفاع نسبة النفق عنه

  1.المركزیة في التسییر عوض البحث عن حلول أخرى

أو إصدار سند  الحلول في حالة رفض رئیس المجلس الشعبي البلدي القیام بإعداد حوالة   -  ب

  تحصیل

قصد تغطیة نفقة إجباریة أو  حوالةشعبي البلدي القیام بإعداد في حال رفض رئیس المجلس ال

یحل محل حوالة أو سند تحصیل رئیس المجلس الشعبي البلدي إصدار سند تحصیل، یتخذ الوالي قرار 

     2.وفقا للإجراءات المنصوص علیها قانونا

وفي الأخیر نخلص إلى القول بأن السلطة الوصیة تسعى من خلال ممارسة دورها في الرقابة 

ما تشهده الجماعات المحلیة من أزمات  خاصة في ظلمیزانیة الجماعات المحلیة، إلى الحفاظ على 

على مواجهة جمیع حالات الانسداد داخل المجالس المحلیة  كل الحرص ، فهي تحرصصراعاتو 

المصادقة على المیزانیة المحلیة وضمان تنفیذها في الحالة التي یمتنع  حیث تتدخل من أجل ،المنتخبة

كما  ،فیها أعضاء المجالس على التصویت بسبب ما اصطلح علیه المشرع باختلالات داخل المجلس

تحرص على و  ،على مدى سنتین أو أكثر لامتصاص العجز الحاصل في تنفیذ المیزانیةتتدخل أیضا 

                                                           
في التضامن المالي بین البلدیات تنفیذ المیزانیة، تتمثل  عنأقر المشرع الجزائري آلیة أخرى لتغطیة العجز الحاصل  1

من قانون الولایة رقم  176، المرجع السابق، والمادة 10 -11من القانون رقم  211والولایات، وذلك بموجب المادة 

 ، یتضمن2014مارس  24المؤرخ في  16 -14المرسوم التنفیذي رقم ، المرجع السابق، وبعد الإطلاع على 07 -12

، الصادر 19إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلیة ویحدد مهامه وتنظیمه وسیره، الجریدة الرسمیة عدد 

یتبین أنه یتضمن أحكاما من شأنها أن تحدث توازن في تنفیذ المیزانیة، غیر أن تنظیمه الإداري " ،2014أفریل  02في 

ت والولایات، بل لا یعدو أن یكون آلیة للتمویل المركزي بطریقة غیر والمالي لا یوحي بأنه آلیة للتضامن بین البلدیا

وجه : مالي محلیاصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلیة كآلیة للتضامن ال نسیمة قادري،: ، نقلا عن"مباشرة 

 .548 ، ص2018، 01د ، العد09المجلد  جامعة بجایة، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني،، للتمویل المركزي

 
  .السابق ، المرجع10 - 11من القانون رقم  203المادة  2



 رقابة وقائیة: الرقابة الداخلیة على مالیة الجماعات المحلیة: الباب الأول
 

38 
 

بهدف تراها ضروریة  ، وإدراج جمیع النفقات الإجباریة التيالمحلیة زن المیزانیةالمحافظة على مبدأ توا

  .تحقیق  تنمیة محلیة ووطنیة شاملة

  



 رقابة وقائیة: الرقابة الداخلیة على مالیة الجماعات المحلیة: الباب الأول
 

39 
 

  جماعات المحلیةالرقابة الداخلیة على صفقات ال: المبحث الثاني

 ،1بتنظیم الصفقات العمومیة ةعبر مختلف النصوص التنظیمیة المتعاقب اهتم المشرع الجزائري

المخطط لها في المیزانیة، والتي  كبیر من نفقات الجماعات المحلیةباعتبارها آلیة قانونیة لتنفیذ جانب 

وتكریس مبادئ المنافسة والشفافیة والمساواة كان یسعى دوما من خلالها إلى ترشید الإنفاق العمومي 

  2.بین المتعاملین الاقتصادیین

العمومیة أحدث تعدیلات جذریة حول مفهوم الصفقات والملاحظ أن التنظیم الجدید للصفقات 

المشرع  خص، ولاسیما آلیات الرقابة علیها، فقد وجمیع الإجراءات والقواعد المتعلقة بإبرامها العمومیة

 یتضمن الرقابة على الصفقات العمومیة، فصلا كاملا  247-  15الجزائري في ظل المرسوم الرئاسي 

شمولیتها لجمیع أنواع الصفقات العمومیة ولجمیع المراحل التي تمر بها، ونظرا لاتساع مجال الرقابة و 

الرقابة الداخلیة القبلیة على صفقات الجماعات المحلیة التي تمارسها  سنخصص ضمن هذا المبحث 

على تنفیذ ) البلدیة والولایة( ورقابة المصلحة المتعاقدة ،)المطلب الأول(اللجان الداخلیة للرقابة 

  .)المطلب الثاني( العمومیة هاصفقات

  الرقابة القبلیة للجان الداخلیة على صفقات الجماعات المحلیة: المطلب الأول

ة ، بالرقابة التي تمارسها الإدارة على نفسها، بواسطعموما تعرف الرقابة الداخلیة القبلیة

 ،3تسبق وتمهد لقیام العمل الإداري عملا قانونیا صحیحا مصالحها ووسائلها المخصصة لذلك فهي

التأكد من صحة الإجراءات الممهدة لإبرام  إلىوفي مجال الصفقات العمومیة تهدف هذه الرقابة 

                                                           
سبتمبر  16 في، المؤرخ 274 -15من المرسوم الرئاسي  02تعرف الصفقات العمومیة قانونا، حسب نص المادة  1

 20، الصادر في 50، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، الجریدة الرسمیة العدد 2015

عقود مكتوبة في مفهوم التشریع المعمول به، تبرم بمقابل مع متعاملین الصفقات العمومیة " : ، بأنها2015سبتمبر 

مرسوم، لتلبیة حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال اقتصادیین وفق الشروط المنصوص علیها في هذا ال

 ".واللوازم والخدمات والدراسات 
المتضمن تنظیم  247/ 15وفقا للمرسوم الرئاسي : الرقابة الداخلیة على الصفقات العمومیة فتیحة بن صابر، 2

، 2020 جامعة بسكرة، ،2العدد ، 12المجلد  مجلة الاجتهاد القضائي،، المرفق العام الصفقات العمومیة وتفویضات

  .282ص 
عباس صادقي، الرقابة القبلیة على صفقات الجماعات المحلیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر تخصص القانون  3

 .12، ص 2017الإداري المعمق، قسم القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، 
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حول ضمان  أساسا ، تتمحورللقوانین والتنظیمات المعمول بهامدى مطابقتها ، و العمومیة الصفقات

ولتحقیق  1،الإجراءات في مبادئ الوصول للطلبات العمومیة من مساواة بین المرشحین وشفافیة

الغایات المشار إلیها، تلتزم الجماعات المحلیة بإنشاء اللجان المكلفة بالرقابة القبلیة الداخلیة على 

مرسوم الرئاسي لجنة فتح الصفقات العمومیة التي تبرمها، وعلیه أحدث المشرع الجزائري بموجب ال

  2 .الأظرفة وتقییم العروض تختص بتحقیق هذا النوع من الرقابة

تتضح أهمیة التطرق لرقابة لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض، كهیئة مكلفة بالرقابة القبلیة على 

المستحدثة في إطار الرقابة الداخلیة التي تمارسها المصالح الصفقات العمومیة، وأحد أهم الآلیات 

، والتركیز على مهامها )الفرع الأول(المتعاقدة المحلیة، من خلال الخوض في شرح هیكلتها التنظیمیة 

  ).الفرع الثالث(، والبحث في فحوى النتائج التي تنبثق عنها )لفرع الثانيا(الرقابیة 

  الأظرفة وتقییم العروض تنظیم لجنة فتح: الفرع الأول

لجنة فتح _ بالأخذ بنظام اللجنة الواحدة  3سار المشرع الجزائري على نحو نظیره الفرنسي

ما یعني أن  ،4، بدل نظام اللجنتین الذي كان معتمدا ضمن القوانین السابقة_الأظرفة وتقییم العروض 

المشرع الجزائري من خلال الإصلاح الجدید للصفقات العمومیة، یتجه نحو تبسیط الإجراءات وبعث 

مرونة أكثر في الممارسة، مما یكرس لحوكمة أفضل فیما یتعلق بالرقابة الداخلیة على الصفقات 

                                                           
  .، المرجع السابق247 - 15من المرسوم الرئاسي رقم  05ادة الم 1
تحدث المصلحة المتعاقدة، في إطار الرقابة الداخلیة، لجنة " : على ، المرجع نفسه،01الفقرة  160نصت المادة  2

لجنة فتح " دائمة أو أكثر مكلفة بفتح الأظرفة وتحلیل العروض والبدائل والأسعار الاختیاریة، تدعى في صلب النص 

 ،...."، وتتشكل هذه اللجنة من موظفین مؤهلین تابعین للمصلحة المتعاقدة، یختارون لكفاءتهم"الأظرفة وتقییم العروض 

والملاحظ أن المشرع الجزائري لم یلزم مسؤول المصلحة المتعاقدة بعدد معین من اللجان، فقد تكون لجنة دائمة أو أكثر، 

ختناق داخل الإدارة بسبب كثرة الملفات المطروحة للمعالجة من اري من جهة، واجتناب الاوذلك لتسریع وتیرة العمل الإد

 .جهة أخرى
   .13عباس صادقي، المرجع السابق، ص  3
، یتضمن تنظیم الصفقات 2010أكتوبر  7المؤرخ في  236 -10المرسوم الرئاسي رقم من  125و 120المواد  4

 .2010أكتوبر  7الصادر في  ،58لعدد ا الجریدة الرسمیةالعمومیة، 
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 - 15رسوم الرئاسي فكیف یتم تنظیم لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض وفقا لأحكام للم 1،العمومیة

  ؟247

، )الفقرة الأولى(تقتضي معرفة تنظیم لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض، التطرق إلى تشكیلتها 

  .)الفقرة الثانیة(ثم قواعد سیرها 

  تحدید تشكیلة لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض : الفقرة الأولى

 أعضائها واستقلالیتهم في ممارسة مهامهمومدى كفاءة أن تشكیلة اللجنة وهیكلتها بیمكن القول 

من القیام بالمهام المنوطة بها، ومن بین أهم الضمانات التي تعمل  تعد القاعدة الأساسیة لتمكین اللجنة

على تحقیق المشروعیة والشفافیة في إبرام الصفقات العمومیة، وعلیه فإن دراسة تشكیلة لجنة فتح 

دراسة طریقة  لكوكذ ،)أولا( بإنشائهامعرفة السلطة المختصة الأظرفة وتقییم العروض تقتضي منا 

  .)ثانیا( وشروط اختیارهم وعددهم ومدة عضویتهم تعیین أعضائها

 للجنة فتح الأظرفة وتقییم العروضالسلطة المنشئة : أولا

یحدد " : في فقرتها الأولى على 247 -15من المرسوم الرئاسي رقم  162نصت المادة 

 المتعاقدة بموجب مقرر، تشكیلة لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض وقواعد تنظیمهامسؤول المصلحة 

وعلیه یكون مسؤول المصلحة  ،..."وسیرها ونصابها، في إطار الإجراءات القانونیة المعمول بها

  .بإعداد مقرر یتضمن القواعد المتعلقة بكیفیة انعقاد اللجنة ونصابها القانوني ملزم قانونا المتعاقدة 

فإذا كانت الصفقات مبرمة على مستوى البلدیة، فرئیس المجلس الشعبي البلدي هو وعلیه، 

السهر على وضع على المكلف قانونا بإنشاء لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض، كونه المسؤول الأول 

 ،3وعلى أنه المنفذ لمیزانیة البلدیة والآمر بصرفها 2المصالح والمؤسسات العمومیة البلدیة وحسن سیرها

من قانون البلدیة یتضح أن مهام إنشاء لجنة فتح الأظرفة وتقییم  87وبالنظر إلى مضمون المادة 

                                                           
، في حوكمة إبرام الصفقات العمومیةإیمان دمبري، وجمال عبد الناصر مانع، دور لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض  1

 .171، ص 2020، 02، العدد 05المجلد  جامعة المسیلة، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة،
 .، المرجع السابق10 -11رقم من القانون  83المادة  2
  .، المرجع نفسه81المادة  3
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 ختصاصاتالا من العروض لا تدخل ضمن دائرة المسائل التي أجاز المشرع التفویض فیها، بل هي

  .لشعبي البلديالمجلس الصیقة بشخص رئیس ال الحصریة

أما على مستوى الولایة، فیتعین على الوالي بوصفه المكلف المباشر بالسهر على وضع 

 بخلاف، و إنشاء وتشكیل لجان فتح الأظرفة وتقییم العروضب ،1المصالح الولائیة ومؤسساتها العمومیة

والأشكال المنصوص یمكن للوالي تفویض توقیعه لكل موظف حسب الشروط قانون البلدیة ب ما ورد

   2.علیها في القوانین والتنظیمات المعمول بها

أنه  ،247 - 15المرسوم الرئاسي رقم من  في فقرتها الثانیة 160وللإشارة، ورد في نص المادة 

 تكلف بإعداد تقریر تحلیل العروض یمكن للبلدیة أو الولایة وتحت مسؤولیتها، إنشاء لجنة تقنیة

 لم یقدم إجابات واضحة النص القانونيلحاجات لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض، والملاحظ أن 

حاجات لجنة ل" : واكتفى فقط بعبارة، جنةالل هذه موقف المشرع الجزائري عن أسباب إحداث تفسر لنا

فرها، هل ، ومن یقرر تواوماهي مبرراتهافما طبیعة هذه الحاجات  ،"فتح الأظرفة وتقییم العروض 

تخضع للسلطة التقدیریة لرئیس المجلس الشعبي  أنها بطلب من لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض، أو

اللجنة  بتقاریرمدى التزام لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض  نتساءل عنكذلك و  3،البلدي والوالي

تبیح إحداث مثل هذه اللجان، لأنه یفترض في  مبرراتأنه لا توجد أي ومن وجهة نظرنا  التقنیة،

على قدر كبیر من الخبرة  یكونوا فتح الأظرفة وتقییم العروض أنها تضم أعضاء تقنیینلجنة تشكیلة 

  .مجال الصفقات العمومیةفي والدرایة 

 لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض أعضاء: ثانیا

وتتشكل "...: ، في فقرتها الثانیة على247 -15من المرسوم الرئاسي رقم  160نصت المادة 

یتم انتقاء ، وعلیه ..."هذه اللجنة من موظفین مؤهلین تابعین للمصلحة المتعاقدة، یختارون لكفاءتهم

                                                           
 .، المرجع السابق07 - 12من القانون رقم  108: المادة 1
 .، المرجع نفسه126المادة  2
المتضمن  247/ 15الرقابة الداخلیة في مجال الصفقات العمومیة وفقا لأحكام المرسوم الرئاسي  الخیر بوضیاف، 3

، العدد 3المجلد  جامعة المسیلة، ،مجلة الدراسات والبحوث القانونیةتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، 

  .98، ص 2018، 4
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 قدة،الانتماء إلى المصلحة المتعاشرط  :بتوافر شرطین لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروضأعضاء 

  .الكفاءة والتأهیلوشرط 

 الانتماء إلى المصلحة المتعاقدة رطش  - أ

أن یكون منه  160بموجب نص المادة  247 -15 تنظیم الصفقات العمومیة لقد اشترط

، وذلك للحد أعضاء لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض من بین الموظفین التابعین للمصلحة المتعاقدة

 التي یمكن أن یلحقها العضو الذي لا ینتمي للمصلحة المتعاقدة من الشبهات وغلق باب التجاوزات

  1.بتحقیق أهداف لا ترتبط بمصلحة هذه الأخیرة

وبالرغم من وصف النص للجنة بالدائمة، إلا أن دائمیة اللجنة لا تعني بأنه لا یمكن التعدیل في 

ع من مسؤول المصلحة تشكیلتها، بل یجوز إدخال تعدیلات من الحین إلى الآخر بموجب مقرر موق

  2.المتعاقدة

، بعض 247 - 15ولقد استبعد المشرع الجزائري بموجب تنظیم الصفقات العمومیة رقم 

عندما تتعارض المصالح الخاصة لموظف عمومي یشارك  الموظفین من عضویة هذه اللجنة، وذلك

في إبرام أو مراقبة أو تنفیذ صفقة عمومیة مع المصلحة العامة، ویكون من شأن ذلك التأثیر في 

 ،3المهمة ویخبر سلطته السلمیة بذلكممارسته لمهامه بشكل عادي، فیتعین علیه أن یتنحى عن تلك 

أو صفة مقرر في لجنة الصفقات / لجنة التحكیم والعضویة و تتنافى العضویة فيأو في الحالة التي 

  4.العمومیة مع العضویة في لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض عندما یتعلق الأمر بنفس الملف

أن  یبدو 5عن صفة الموظفف، عدة إشكالات قانونیة المتعاقدة إلى المصلحةشرط الانتماء یثیر 

الشرط لا یراعي خصوصیات الجماعات المحلیة، ویتنافى مع أهم المبادئ التي یقوم علیها النظام 

                                                           
 .172السابق، ص إیمان دمبري، وجمال عبد الناصر مانع، المرجع  1
عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، القسم الثاني، الطبعة الخامسة، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر،  2

 . 72، ص 2017
 .، المرجع السابق247 - 15من المرسوم الرئاسي رقم  90المادة  3
 .، المرجع نفسه91المادة  4
تتمحور كل التعریفات التي وردت بشان الموظف العمومي حول العناصر والشروط الأساسیة لاكتساب الشخص  5

أن یشغل وظیفة دائمة، التثبیت في إحدى درجات السلم الإداري و المساهمة في : لصفة الموظف، والتي تتحدد في
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أن یكونوا  المنتخبة لا یمكن لأعضاء المجالس المحلیة وتأسیسا على ذلك، - الانتخاب  - المحلي 

  .ضمن تشكیلة لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض

إمكانیة تعیین عدم بعض الانتقادات بسبب  فعلا جتنبأن المشرع الجزائري قد اب وفیه من یرى

أعضاء خارج المصلحة المتعاقدة، التي عادة ما تتحدد أهدافها في تحقیق بعض المصالح الضیقة 

باستقلالیة اللجنة وشفافیة أعمالها،  من شأنه أن یمسإلا أن ذلك   ،1للمشرفین على المصالح المتعاقدة

المصلحة المتعاقدة حتى تكون شفافیة خارج  أعضاء اللجنة من انتقاء جمیعحیث كان یفترض 

  2.في عملها أكثر ومصداقیة

مبادئ الطلب العمومي وتكریس مبدأ الاتجاهین، لتحقیق جمیع  ومن وجهة نظرنا أن نجمع بین

بتشكیلة  إلا یتحققوذلك لن  ،ومبدأ الجماعیة في اختیار المتعامل المتعاقد الشفافیة في إبرام الصفقات

     .وخارجها أعضاء من داخل المصلحة المتعاقدةمتنوعة تضم 

 التأهیل والكفاءةرط ش  -  ب

صراحة عنصر المنظم اشترط ، 247 - 15من المرسوم الرئاسي رقم  160طبقا لأحكام المادة 

تتشكل لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض من  ورد في مضمون النص أن حیث الكفاءة والتأهیل،

موظفین مؤهلین تابعین لمصالح البلدیة أو الولایة، یعینهم رئیس المجلس الشعبي البلدي والوالي، 

وهذا خلافا للقانون الملغى الصادر بموجب المرسوم  یختارون بناء على معیار الكفاءة،بموجب مقرر، 

تأهیلا وكفاءة في عضویة لجنة تقییم العروض دون لجنة الذي كان یشترط  236 -10الرئاسي رقم 

  3.فتح الأظرفة

                                                                                                                                                                                

، المتضمن القانون 2006یولیو  15ؤرخ في الم 03 -06من الأمر رقم  04 المادة: أنظر. تسییر مرفق عمومي إداري

  .2006جویلیة  16 ، الصادر في46دة الرسمیة العدد الأساسي العام للوظیفة العمومیة، الجری
بین ممارسة  لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض ما عبد الناصر معمري، ومصطفى مشكور، وحنان بن سیعقوب، 1

  .91ص  ،2017 ،جامعة البیض ،02العدد ، 02المجلد  الوظیفة العامة،مجلة دراسات في ، الرقابة والخضوع لها
  .99الخیر بوضیاف، المرجع السابق، ص  2
  .، المرجع السابق236 -10من المرسوم الرئاسي رقم  125المادة  3
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یتلقى الموظفون والأعوان العمومیون المكلفون بتحضیر وإبرام الصفقات وتفویضات  وتبعا لذلك

من خلال الاستفادة من دورات تكوین وتحسین المستوى  ،1المرفق العام تكوینا مؤهلا  في هذا المجال

 العمومیة وتفویضات المرفق العام سلطة ضبط الصفقاتبالدائم  الاتصالوتجدید المعارف، مع ضرورة 

  2.من أجل التحسین المستمر لمؤهلاتهم وكفاءاتهم

  لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروضقواعد سیر : الفقرة الثانیة

مكلفة بأداء مهمة ما لنظام قانوني یحدد تنظیمها وسیرها یعد ضرورة إن خضوع أي لجنة 

غیر أن المشرع الجزائري ومن خلال التنظیم الجدید للصفقات العمومیة أطلق لمسؤول  ،3حتمیة

المصلحة المتعاقدة مجمل السلطة في ضبط قواعد سیر وتنظیم لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض، 

ني، طریقة عملها ونظام كام المتعلقة بانعقاد اجتماعات اللجنة ونصابها القانو لاسیما فیما یتعلق بالأح

  .مداولاتها

یتعین في فقرتها الأولى،  274 - 15من المرسوم الرئاسي  162طبقا لما ورد في نص المادة 

یحدد كیف تدار اجتماعات اللجنة وكیف تكون البلدي والوالي إعداد مقرر  الشعبيعلى رئیس المجلس 

القانونیة والتنظیمیة  تفقا للإجراءاذلك و ، و صحیحة بتوافر نصاب الحاضرین في تلك الاجتماعات

  .المعمول بها

لتشكیلة اللجنة، حیث جاء في أكد المشرع الجزائري على ضرورة احترام التركیبة الجماعیة 

ضاء ویجب أن تسهر المصلحة المتعاقدة على أن یسمح عدد الأع"...: 162صلب نص المادة 

التركیبة احترام ولا شك أن هذا الضمان لا یتحقق إلا ب ،..."الحاضرین بضمان شفافیة الإجراء

في حصة تقییم العروض أن لا یقل نصاب انعقاد اللجنة على ثلثي أعضاء  فیفترض ،4الجماعیة للجنة

، في حین لم یشترط التركیبة الجماعیة لتشكیلة 5على الأقل المطلقة لأعضائها ةاللجنة أو الأغلبی

اللجنة في حصة فتح الأظرفة، حیث یتحقق نصاب انعقاد اللجنة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرین، 

                                                           
 .، المرجع السابق247 -15من المرسوم الرئاسي رقم  211المادة  1
 .، المرجع نفسه212المادة  2
 .100بوضیاف، المرجع السابق، ص الخیر  3
 .172دمبري إیمان، وجمال عبد الناصر مانع، المرجع السابق، ص  4
 . نفسه ضعالخیر بوضیاف، المرجع والمو  5
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، وذلك مراعاة لعامل السرعة 1أي أنه بمجرد حضور عضو واحد فقط تتحقق شرعیة فتح الأظرفة

تكون في وقت محدد وبحضور المترشحین وفي نفس  والاستمراریة التي تتطلبها المرحلة، حیث أنها

  2.الجلسة

رئیسا، وعلیه یتعین على  ضلم یلزم المشرع أن یكون للجنة فتح الأظرفة وتقییم العرو  وللإشارة

 اتنصیب رئیس یتم مسؤول المصلحة المتعاقدة ضمن المقرر تحدید الطریقة القانونیة التي من خلالها

تحدید بعض الشروط التي یجب توافرها في رئیس اللجنة، مثل ، كذلك انتخابهللجنة سواء بتعیینه أو 

  .بالخبرة والأقدمیة في العمل، وذلك من أجل ضمان السیر الحسن لعمل اللجنة ةتلك المتعلق

مسؤول المصلحة أعضاء اللجنة للاجتماع فهو من اختصاص  ءاستدعا صأما فیما یخ

تحضیر العروض مستندا في ذلك لتاریخ أول نشر  آجالفي تحدید المتعاقدة، له كل السلطة التقدیریة 

لإعلان المنافسة طبقا للتنظیم المعمول به، حیث تعلن عنه المصلحة المتعاقدة في دفتر الشروط مسبقا 

من المرسوم الرئاسي رقم  66والذي یصادف حسب الفقرة السادسة من المادة قبل تسلیمه للمتعهدین، 

وإذا صادف هذا المیعاد یوم عطلة أو تاریخ وآخر ساعة لإیداع العروض التقنیة والمالیة،  247 - 15

  .فیمتد الأجل إلى الیوم التالي ،راحة

   نة فتح الأظرفة وتقییم العروضجمهام ل: الفرع الثاني

على  لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض ضمن آلیات الرقابة الداخلیة الجزائريصنف المشرع 

، ضو عر ال الذي یضمن تقدیم أحسن تتمثل في اختیار المتعهد ، ترتبط بأهم مراحلهاالصفقات العمومیة

 ،)الفقرة الثانیة( ویتعلق الأمر بمهمة فتح الأظرفةوذلك من خلال ممارستها لمهامها المقررة قانونا، 

، وقبل الحدیث عن مهام )الفقرة الثالثة( الاقتصادیین لمتعاملینالتي یتقدم بها ا ومهمة تقییم العروض

  .)الفقرة الأولى( قدرنا ضرورة التطرق إلى مضمون عروض المتعهدین والأحكام المرتبطة بها اللجنة

  مضمون عروض المتعهدین وأحكامها: الفقرة الأولى

تبرم الصفقات " : على أن 247 - 15من تنظیم الصفقات العمومیة رقم  39نصت المادة 

  ."العمومیة وفقا لإجراء طلب العروض الذي یشكل القاعدة العامة، أو وفق إجراء التراضي 

                                                           
 .، المرجع السابق247 - 15من المرسوم الرئاسي رقم  2الفقرة  162المادة  1
 .172السابق، ص دمبري إیمان، وجمال عبد الناصر مانع، المرجع  2
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بأسلوبین أساسیین لإجراء  یأخذ تنظیم الصفقات العمومیة في الجزائر من خلال النص أن یتضح

، وطبقا للنص استثناء في حالات معینة عن طریق التراضيأو طلب العروض،  یقبطر  إماالعقود، 

مفهوم طلب العروض  فما هوالعامة لإبرام الصفقات العمومیة،  فإن إجراء طلب العروض یعد القاعدة

  أشكاله و شروطه؟ وما هي وفقا للتنظیم الجدید للصفقات العمومیة، 

  Appel d'offres مفهوم أسلوب طلب العروض :أولا

في فقرتها الأولى من تنظیم الصفقات العمومیة  40یعرف طلب العروض وفقا للمادة 

طلب العروض هو إجراء یستهدف الحصول على عروض من " : وتفویضات المرفق العام على أنه

عدة متعهدین متنافسین مع تخصیص الصفقة دون مفاوضات، للمتعهد الذي یقدم أحسن عرض من 

  ..".قتصادیة، استنادا إلى معاییر اختیار موضوعیة، تعد قبل إطلاق الإجراءحیث المزایا الا

طلب العروض كأسلوب أصیل لإبرام الصفقات العمومیة على  طریقةخذ المشرع الجزائري بأولقد 

بدلا من طریقة یضمن نجاعة الطلبات العمومیة والاستعمال الحسن للأموال العمومیة،  الذي النحو

  1.تضمنتها التنظیمات السابقةالمناقصة التي 

 شكال طلب العروضأ :ثانیا

یمكن أن یكون طلب العروض : " على 247 - 15من المرسوم الرئاسي رقم  42نصت المادة 

طلب العروض المفتوح، طلب العروض : أو دولیا، ویمكن أن یتم حسب الأشكال التالیة/وطنیا و

  ."دود، المسابقةالمفتوح مع اشتراط قدرات دنیا، طلب العروض المح

 L'appel d'offres ouvert طلب العروض المفتوح  - أ

       :بأنهالعمومیة  تالصفقامن تنظیم  43یعرف طلب العروض المفتوح طبقا لأحكام المادة 

وبهذا الشكل أطلق المشرع الجزائري  ،" إجراء من خلاله یمكن لأي مترشح مؤهل أن یقدم عرضا "

                                                           
التي ینبغي الاعتماد علیها في  ریعرف أسلوب طلب العروض مقارنة بطریقة المناقصة سابقا توسعا من حیث المعایی 1

منح الصفقة، خاصة تلك المتعلقة بالمزایا الاقتصادیة، ومن جهة أخرى استبعد كل أشكال المفاوضة، كذلك یضمن 

سید أحمد لكصاسي، : انظر. ابع الشكلیة في الإجراءاتاستدراج العروض أكبر قدر من الشفافیة لاعتمادها على ط

مجلة النمو الاقتصادي أسلوب طلب العروض كقاعدة عامة لإبرام الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، 

  . 82- 81، ص ص 2019، 02، العدد 02، جامعة أدرار، المجلد والمقاولاتیة
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فقد لا  1،ةالمترشحین المؤهلین، دون أن یفید ذلك في التوسیع من دائرة المنافسحریة المشاركة لجمیع 

  .تكون كل العروض مطابقة أو تستجیب لمتطلبات المشروع

 L'appel d'offres ouvert avec exigence deطلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنیا   -  ب

capacités minimales  

من تنظیم  44یعرف إجراء طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنیا طبقا لأحكام المادة 

إجراء یسمح فیه لكل المرشحین الذین تتوفر فیهم بعض الشروط الدنیا " : الصفقات العمومیة بأنه

تقاء قبلي ولا یتم ان. المؤهلة التي تحددها المصلحة المتعاقدة مسبقا قبل إطلاق الإجراء، بتقدیم تعهد

  ..".للمرشحین من طرف المصلحة المتعاقدة

ولقد حددت الفقرة الثانیة من نفس المادة طبیعة الشروط الدنیا من قبل المصلحة المتعاقدة، 

مع ضرورة أن تتناسب وطبیعة  المترشح، هاالتي یحوز  المالیة والمهنیة ،تتعلق أساسا بالقدرات التقنیة

  .وأهمیة المشروع

 L'appel d'offres restreint المحدودطلب العروض    -  ت

من تنظیم الصفقات العمومیة في فقرتها الأولى  45وفقا للمادة  المحدود یعرف طلب العروض

یكون المرشحون الذین تم انتقاؤهم الأولي من قبل مدعوین وحدهم إجراء لاستشارة انتقائیة، :" على أنه

  ."لتقدیم عرض 

الفقرة  45من أسالیب التعاقد حسب ما نصت علیه المادة لهذا الأسلوب  عادة تلجأ الإدارة

الخاصة، ویجوز للمصلحة  ةالثالثة، عندما یتعلق الأمر بالدراسات أو بالعملیات المعقدة، ذات الأهمی

العدد الأقصى للمرشحین الذین ستتم دعوتهم لتقدیم تعهد بعد المتعاقدة أن تحدد ضمن دفتر الشروط 

  .انتقاء أولي لخمسة منهم

في فقرتها  45حسب ما نصت علیه المادة  الإدارة إلى طلب العروض المحدود وكذلك تلجأ

معدة بالرجوع لمقاییس أو نجاعة معینة ، في الحالة التي تشترط فیها مواصفات تقنیة في العمل الرابعة

                                                           
 .83سید أحمد لكصاسي، المرجع السابق، ص  1
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على یتعین الوصل إلیها أو متطلبات وظیفیة، وهذا ما یبرر محدودیة المنافسة، حیث تقتصر فقط 

    1.باعتبارهم الأنسب على تنفیذ موضوع الصفقة المتعهدین الذین اتصلت بهم الإدارة دون سواهم

اللجوء لطلب العرض المحدود بصدد اقتناء لوازم خاصة ذات ویمكن أیضا للمصلحة المتعاقدة 

یهم طابع تكراري، فتوضع تحت تصرف المصلحة المتعاقدة قائمة تضم متعاملین اقتصادیین تتوفر ف

الشروط المؤهلة للمشاركة في استشارة انتقائیة بناء على انتقاء أولي، وتكون هذه القائمة صالحة لمدة 

  2.ثلاث سنوات

  Le concours المسابقة   -  ث

ضع رجال الفن في منافسة قصد إنجاز عملیة تشتمل على یتعرف المسابقة على أنها إجراء 

وتلجأ  ،3خاصة، لتمنح الصفقة لأحد الفائزین بالمسابقةجوانب تقنیة أو اقتصادیة أو جمالیة أو فنیة 

الإدارة عادة لهذا الأسلوب من أسالیب التعاقد، عندما یتعلق موضوع الصفقة بمجال تهیئة الإقلیم 

 4.والتعمیر والهندسة المعماریة والهندسة، أو معالجة المعلومات

 شروط طلب العروض: ثالثا

یقوم طلب العروض على جملة من المبادئ والمقومات كمبدأ المساواة والحریة في التنافس، 

وسلوكها لجملة من  تباعهااوحرصا من المشرع على تكریس تلك المبادئ وتحقیقها ألزم الإدارة بضرورة 

عدة شروط  هالإجراءات في طلب العروض، إذ لا بد أن یستجمع طلب العروض بحسب شكل

  .تتعلق بالإعلان عن طلب العروض، وبآجال وكیفیات تحضیر العروضومواصفات 

  

  

                                                           
الطبعة الخامسة، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر،  القسم الأول، عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، 1

 .205، ص 2017
مجلة العلوم ، العمومیة وتفویضات المرفق العام عبد االله كنتاوي، أسلوب طلب العرض المحدود في تنظیم الصفقات 2

 .1720، ص 2019، 01، العدد 10المجلد  جامعة الوادي، القانونیة والسیاسیة،
 .، المرجع السابق247 - 15من المرسوم الرئاسي رقم  01الفقرة  47المادة  3
 .، المرجع نفسه03الفقرة  47المادة  4
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  طلب العروضعن  إلزامیة الإعلان  - أ

بإعلان رغبتها في التعاقد بهدف اللجوء للإشهار الصحفي یقع لزاما على المصلحة المتعاقدة 

 ، وذلك عندما یتعلق الأمر بطلب العروضالحصول على أكبر عدد من العروض واختیار أفضلها

المفتوح، طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنیا، طلب العروض المحدود، المسابقة والتراضي 

   1.بعد الاستشارة عند الاقتضاء

طلب العروض والإعلان علیه في وسائل  نشرویقصد بالإشهار طبقا لما جاء في النص، 

 المشروع لالإعلام المناسبة، قصد اطلاع المهتمین على محتوى العرض وتمكینهم من معرفة تفاصی

   2.أو الدراسة التي تعزم المصلحة المتعاقدة القیام بها

یتعین على المصلحة المتعاقدة أن تسهر على احتواء الوثائق المتعلقة بطلب العروض التي 

وضع تحت تصرف المترشحین على جمیع المعلومات الضروریة التي تمكنهم من تقدیم تعهدات ت

فقد حدد المشرع البیانات اللازمة  3،مقبولة خاصة تلك المنصوص علیها في تنظیم الصفقات العمومیة

قم یجب أن یحتویها ویتضمنها الإعلان، ویتعلق الأمر بتسمیة المصلحة المتعاقدة وعنوانها ور التي 

تعریفها الجبائي، كیفیة طلب العروض، شروط التأهیل والانتقاء الأولي، موضوع العملیة، قائمة موجزة 

بالمستندات المطلوبة، مدة ومكان تحضیر العروض، مدة صلاحیة العروض، إلزامیة كفالة التعهد إذا 

إلا من طرف لجنة لا یفتح " اقتضى الأمر، تقدیم العروض في ظرف مغلق بإحكام تكتب علیه عبارة 

  4.ومراجع طلب العرض، و ثمن الوثائق، عند الإقتضاء "فتح الأظرفة وتقییم العروض 

  

  

  

                                                           
 .، المرجع السابق247 - 15من المرسوم الرئاسي رقم  61المادة  1
 .29عباس صادقي، المرجع السابق، ص  2
حمایة المال العام في إطار الصفقات العمومیة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه العلوم في الحقوق، حمزة خضري، آلیات  3

 .122، ص 2015، 1تخصص قانون عام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 
 .، المرجع نفسه247 - 15من المرسوم الرئاسي رقم  62المادة  4
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 آجال وكیفیة تحضیر العروض  -  ب

، موضوع الصفقة المعتزم طرحهاصعوبة عناصر معینة كبعا لت تتحدد آجال تحضیر العروض

للمصلحة المتعاقدة تمدید الآجال عند والمدة التقدیریة اللازمة لتحضیر العروض وإیصالها، ویمكن 

   2.ومهما یكن من أمر فإن الآجال المحددة یجب أن تكون طویلة ومعقولة ،1الاقتضاء

تشتمل العروض على ملف الترشح، عرض تقني  یجب أنبالنسبة لكیفیة تحضیر العروض، 

المؤسسة وطلب وعرض مالي، توضع في ثلاثة أظرفة منفصلة ومقفلة بإحكام تبین كل منها تسمیة 

لا یفتح إلا : " العروض وموضوعه، توضع جمیعها في ظرف آخر مقفل بإحكام، مكتوب علیه عبارة

 ،3"موضوع طلب العروض  -.....طلب العروض رقم  -من طرف لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض

التقني محتوى كل من ملف الترشح والعرض  247 - 15من المرسوم الرئاسي  67وقد حددت المادة 

  .والعرض المالي، إضافة إلى ظرف الخدمات بالنسبة لحالة المسابقة

  مهام اللجنة في حصة فتح الأظرفة: الفقرة الثانیة

یوافق تاریخ وآخر ساعة لإیداع العروض وتاریخ وساعة " : على أن 5الفقرة  66نصت المادة 

ومن خلال النص یتأكد  ،..."روضفتح أظرفة العروض التقنیة والمالیة، آخر یوم من أجل تحضیر الع

لنا حرص المشرع على ضبط الإطار الزمني الذي تتم فیه عملیة الفتح، بعدم ترك أي مجال أمام 

  .المصلحة المتعاقدة للقیام ببعض بالممارسات التي من شأنها أن تخل بشرعیة الإجراء

أو المتعهدین  یتم فتح الأظرفة في جلسة علنیة یدعى لحضورها كل المرشحینكأصل عام، 

من المشرع  وفي ذلك إقرار ،4سواء من خلال إعلان المنافسة أو عن طریق رسالة موجهة للمرشحین

  .حفاظا على شفافیة العملیة رقابة على عملیة الفتحال بممارسة حق معنیین بالصفقةلل

 ةاستثناء، یخضع طلب العروض المحدود والمسابقة لإجراءات خاصة تمیزهما عن تلك المتبع

یتم فتح الأظرفة المتعلقة بالعروض  ففي حالة طلب العروض المحدود ،1في طلب العروض بشكل عام

                                                           
 .السابق، المرجع 247 - 15من المرسوم الرئاسي رقم  66المادة  1
 .90، ص 2011عادل بوعمران، النظریة العامة للقرارات والعقود الإداریة، دون رقم الطبعة، دار الهدى، عین ملیلة،  2
  .، المرجع نفسه247 - 15من المرسوم الرئاسي رقم  67المادة  3
 .المرجع نفسه ،01الفقرة  70المادة  4
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ولى أظرفة العرض التقني الأمرحلة الحیث تفتح في  ،2التقنیة أو العروض التقنیة النهائیة على مرحلتین

المحدود مدعوون أو العرض التقني الأولي دون العرض المالي، لأن المرشحین في طلب العروض 

وفي  3،على مرحلتین، الأولى لتقدیم العرض التقني الأولي دون العرض المالي تحت طائلة الرفض

المنصوص مرحلة ثانیة وبعد إقصاء العروض التقنیة الأولیة التي لا تستجیب للمواصفات والبرامج 

لاستكمال لتقنیة الأولیة ، یتم دعوة العارضین الذین لم یتم إقصاء عروضهم اعلیها في دفتر الشروط

  4.النهائیة والعروض المالیة عروضهم التقنیة

وفي إجراء المسابقة یتم فتح الأظرفة المتعلقة بالعروض التقنیة والخدمات والعروض المالیة على 

حیث یتم خلال المرحلة الأولى تقدیم أظرفة ملفات الترشیحات وتقییمها فقط، أما خلال ثلاث مراحل، 

الثانیة تتم دعوة المرشحین الذین جرى انتقاؤهم الأولي لتقدیم أظرفة العرض التقني والخدمات المرحلة 

والعرض المالي، حیث لا تفتح العروض المالیة إلا بعد تقییم الخدمات من قبل لجنة التحكیم وفقا لما 

أظرفة العرض  ة فتح الأظرفة وتقییم العروض بفتح، وفي آخر مرحلة تقوم لجن48هو مبین في المادة 

وفي جمیع الحالات قد حمل المشرع المصلحة المتعاقدة المسؤولیة كاملة  المؤهلین،المالي للمرشحین 

  5.فیما یخص العروض المالیة، بضمان وضعها في مكان مؤمن إلى غایة فتحها

 71تتحدد مهام لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض في حصة فتح الأظرفة حسب نص المادة 

  : 247 - 15من المرسوم الرئاسي 

 إثبات صحة تسجیل العروض، - 

إعداد قائمة بأسماء المرشحین أو المتعهدین حسب ترتیب تاریخ وصول أظرفة ملفات ترشحهم أو  - 

 ت والتخفیضات المحتملة،عروضهم مع توضیح محتوى ومبالغ المقترحا

 إعداد قائمة الوثائق التي یتكون منها كل عرض، - 

                                                                                                                                                                                
، المجلة في طلب العروض المحدود والمسابقةعبد الغني بولكور، القواعد التي تنظم فتح الأظرفة وتقییم العروض  1

 .398، ص 2018، 01، العدد 09المجلد  جامعة بجایة، الأكادیمیة للبحث القانوني،
 .السابق، المرجع 247 - 15من المرسوم الرئاسي رقم  03الفقرة  70المادة  2

  .399، ص نفسهعبد الغني بولكور، المرجع  3
 .403المرجع نفسه، ص  4

  . نفسه، المرجع 247 -15من المرسوم الرئاسي رقم  6و 5، 4الفقرات  70أنظر المادة  5
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 التوقیع بالحروف الأولى على وثائق الأظرفة المفتوحة التي لا تكون محل طلب استكمال، - 

تحریر محضر أثناء انعقاد الجلسة، یوقعه جمیع أعضاء اللجنة الحاضرین، مع ضرورة أن یتضمن  - 

 لمقدمة من طرف أعضاء اللجنة،التحفظات المحتلمة ا

دعوة المرشحین والمتعهدین، كتابیا عن طریق المصلحة المتعاقدة، إلى استكمال عروضهم التقنیة،  - 

بالوثائق الناقصة أو غیر الكاملة المطلوبة، تحت طائلة الرفض، باستثناء المذكرة التقنیة التبریریة، في 

 كالوثائقمن طلب الاستكمال  ىیخ فتح الأظرفة، تستثنأیام ابتداء من تار )  10( أجل أقصاه عشرة 

 الصادرة عن المتعهد والمتعلقة بتقییم العروض، 

تقترح على المصلحة المتعاقدة، عند الاقتضاء إعلان عدم جدوى الإجراء حسب الشروط  - 

 من هذا المرسوم، 40المنصوص علیها في المادة 

وأخیرا، عند الاقتضاء، ترجع عن طریق المصلحة المتعاقدة الأظرفة غیر مفتوحة إلى أصحابها من  - 

  .  المتعاملین الاقتصادیین، حسب الشروط المنصوص علیها في هذا المرسوم

  التقییم مرحلةمهام اللجنة في : الثالثةالفقرة 

من حیث التأكد من صحة  سواء ،مهمة صعبة ومعقدة بالنسبة للجنةتعتبر مهمة تقییم العروض 

لنظام الصفقات العمومیة ودفتر الشروط المعتمد من طرف المصلحة طلبات العروض ومطابقتها 

ولأنها على  ،1الانتقاء رأو من حیث صعوبة التقدیر والاختیار خاصة في ظل تعدد معایی ،المتعاقدة

  .من النصوص القانونیة لضبطها وتنظیمهاذلك القدر من الأهمیة والتعقید أفرد لها المشرع كما معتبرا 

، )أولا( تخضع عملیة تقییم العروض لقواعد إجرائیة عامة یؤخذ بها في مختلف أشكال العروض

  .)ثانیا( المعني وموضوع الصفقة المراد إبرامها إلى جانب قواعد خاصة ترتبط بشكل طلب العروض

  

  

                                                           
مجلة معالم ،  247/ 15آلیات الرقابة الداخلیة على الصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي  سارة مهناوي، 1

 .415، ص 2020، 01، العدد 04المجلد  جامعة تندوف، القانونیة والسیاسیة،للدراسات 
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  تقییم العروض عملیة القواعد العامة في :أولا

انتهاء المهمة الأولى بالكشف عن قائمة المتنافسین، تواصل لجنة فتح الأظرفة وتقییم  بعد

تتولى اللجنة إقصاء الترشیحات والعروض غیر المطابقة  تحت عنوان التقییمالعروض مهامها، و 

لمحتوى دفاتر الشروط وموضوع الصفقة، لتقوم بعدها بتحلیل العروض الباقیة تبعا للمعاییر التي تم 

على مرحلتین، حیث تقوم بالترتیب التقني للعروض مع إقصاء العروض  بطها في دفتر الشروطض

التي لم تتحصل على العلامة الدنیا المنصوص علیها في دفتر الشروط خلال المرحلة الأولى، و 

  1.دراسة العروض المالیة للمتعهدین الذین تم تأهیلهم الأولي تقنیا خلال المرحلة الثانیة

إن التأكد من المعلومات الواردة بملفات الترشح یعد مقدمة أساسیة لتقییم ف ة للترشیحات،بالنسب

حیث یتعین على المصلحة المتعاقدة  2،العروض التقنیة ومعرفة قدرات ومؤهلات المتعامل الاقتصادي

والمهنیة والمالیة قبل التأكد من قدرات المرشحین والمتعهدین التقنیة بالاستناد إلى معاییر غیر تمییزیة 

    3.القیام بتقییم العروض التقنیة

إن المصلحة المتعاقدة لیست لها حریة مطلقة في عملیة الاختیار والبت النهائي في العروض، 

تحددها المصلحة حیث یفترض الانتقاء على أساس منهجیة تقییم تستند لمعاییر دقیقة وموضعیة 

و المتمثل في  ةالمزایا الاقتصادی حیث ار بذلك أحسن عرض منلتخت 4،المتعاقدة مسبقا وتعلن عنها

، أو عندما یسمح موضوع الصفقة عروض المالیة للمرشحین المختارینالأقل ثمنا من بین ال العرض

إذا تعلق الأمر بالخدمات العادیة، وفي هذه الحالة  بین العروض المؤهلة تقنیاالعرض الأقل ثمنا من 

العرض المتحصل على أعلى نقطة أو  یستند تقییم العروض إلى عدة معاییر من بینها معیار السعر،

استنادا إلى ترجیح عدة معاییر في الحالة التي یكون الاختیار فیها قائما على أساس الجانب التقني 

     5.للخدمات
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 .42عباس صادقي، المرجع السابق، ص  2
 .نفسه، المرجع 247 - 15من المرسوم الرئاسي رقم  54المادة  3
مجلة حولیات ، المنافسة في الصفقات العمومیة وتقییم العروض في حمایةمونیة جلیل، دور لجنة فتح الأظرفة  4
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عرض من حیث المزایا الاقتصادیة، إما لمعیار لمتعاقدة في اختیارها لأحسن تستند المصلحة ا

السعر وحده عندما یسمح موضوع الصفقة بذلك، أو لعدة معاییر تتعلق أساسا بالنوعیة، آجال التنفیذ 

، النجاعة المتعلقة بالجانب الاجتماعي لترقیة الإدماج والاستلام، السعر، الطابع الجمالي والوظیفي

المهني للأشخاص المحرومین من سوق الشغل والمعوقین والنجاعة المتعلقة بالتنمیة المستدامة، القیمة 

  1....التقنیة، خدمات ما بعد البیع والمساعدة التقنیة

فقد تم إدراج تدابیر أكثر فعالیة لحمایة وترقیة الإنتاج وأداة الإنتاج الوطنیة وكذا  وللإشارة

عند البحث في تأهیل المتعامل المتعاقد، حیث یمنح  2،ة والصغیرةتشجیع المؤسسات المتوسط

    3.٪ 25یة محدد قانونا بنسبة والمؤسسات الجزائریة هامش أفضلللمنتجات ذات المنشأ الجزائري 

وفي النهایة، تقوم اللجنة بتدوین أشغالها المتعلقة بهذه المرحلة في سجلین خاصین یرقمهما 

    4.علیهما بالحروف الأولىالآمر بالصرف، ویؤشر 

 عد الخاصة في عملیة تقییم العروضالقوا :ثانیا

 لتقییم العروض، إلى جانب القواعد العامة، تتقید لجنة فتح الأظرفة ببعض القواعد الخاصة

  .ونخص بالذكر طلب العروض المحدود والمسابقةتتعلق بأشكال محددة من طلبات العروض، 

 العروض في طلب العروض المحدودالقواعد الخاصة لتقییم   - أ

 طلب العروض المحدود ذو طبیعة خاصة وعلى درجة من التعقید،موضوع  أن على اعتبار

بواسطة المصلحة المتعاقدة من  فة وتقییم العروض أن تطلب كتابیاأتاح المشرع للجنة فتح الأظر 

   5.المرشحین تقدیم توضیحات وتفصیلات بشأن عروضهم

یمكن للمصلحة المتعاقدة عند الضرورة عقد اجتماعات موسعة لتوضیح الجوانب التقنیة  وأیضا

وعند الاقتضاء بحضور خبراء  ،1لعروض المرشحین، بحضور أعضاء لجنة تقییم العروض الموسعة

                                                           
 .، المرجع السابق247 - 15من المرسوم الرئاسي رقم  78المادة  1
  .403ص  المرجع السابق،، جلیل مونیة 2
 .نفسه، المرجع 247 - 15رئاسي رقم من المرسوم ال 83المادة  3
 .المرجع نفسه، 3الفقرة  162المادة  4
  .، المرجع نفسه02الفقرة  46المادة  5
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یتم تعیینهم خصیصا لهذا الغرض، مع إلزامیة تحریر محاضر لهذه الاجتماعات موقعة من طرف 

وبذلك یكون المشرع قد خرج عن ما هو مقرر بشأن انفراد المصلحة  ،2لحاضرینجمیع الأعضاء ا

م عددا من خلال تكوین لجان بتركیبة جماعیة متخصصة، تض اقدة بتحدید شروط التعاقد مسبقاالمتع

  .یضمن النجاعة في حسن اختیار المتعامل المتعاقد بكل حرفیة من الخبراء والمختصین، بما

 لتقییم العروض في المسابقةالقواعد الخاصة   -  ب

یتم تقییم خدمات المسابقة من طرف " : أن الفقرة الثامنة والتاسعة علىفي  48المادة نصت 

تحدد تشكیلة  ،لجنة تحكیم تتكون من أعضاء مؤهلین في المیدان المعني ومستقلین عن المرشحین

اللجنة بموجب مقرر من مسؤول الهیئة العمومیة أو الوزیر أو الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي 

وبذلك تنشأ لجنة التحكیم على مستوى الولایات والبلدیات بموجب مقرر من الوالي أو رئیس ، "المعني 

تقییم وتحلیل أظرفة الخدمات تعمل على  ،3البلدیة المعني، تتكون من أعضاء مؤهلین في المیدان

  4.المقدمة من قبل المتنافسین في جلسة علنیة

  رقابة لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض  آثار: الفرع الثالث 

لجنة فتح الأظرفة وتقییم  تقوم ": على 247 - 15من المرسوم الرئاسي  161المادة  نصت

العروض بعمل إداري وتقني تعرضه على المصلحة المتعاقدة التي تقوم بمنح الصفقة أو الإعلان عن 

  ".وتصدر في هذا الشأن رأیا مبررا . عدم جدوى الإجراء أو إلغائه أو إلغاء المنح المؤقت للصفقة

تحدید الطبیعة القانونیة لأعمال ولتوضیح المضامین والدلالات التي حملها النص، لا بد من 

  .)الفقرة الثالثة(، تقدیر أعمالها )الفقرة الثانیة( نتائج أعمالها، )الفقرة الأولى(اللجنة 

                                                                                                                                                                                
لجنة بحضور " ...في فقرتها الثالثة، حیث وردت عبارة  46نشیر فقط إلى النقص الذي میز صیاغة نص المادة   1

، "موسعة " وما الحكم الذي قدمه المشرع من عبارة  فعن أي لجنة موسعة یقصد المشرع،   ..."تقییم العروض الموسعة

هل هو تعبیر یقصد به توسیع لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض لتشمل خبراء ومختصین لهم الدرایة الكافیة بتعقیدات 

  .403غني بولكور، المرجع السابق، ص عبد ال: ولتفصیل أكثر أنظر. موضوع التعاقد

 .السابق، المرجع 247 - 15من المرسوم الرئاسي رقم  03الفقرة  46المادة  2

، 247 - 15من المرسوم الرئاسي رقم  48المشار إلیها في نص المادة  "مؤهلین في المیدان " فهم من عبارة ی 3

فلا یعقل أن نكون أمام موضوع مسابقة یتعلق بأشغال المرجع السابق، ضرورة التقید باختصاص موضوع المسابقة، 

 .البناء والتعمیر، وأعضاء اللجنة مهندسین أو تقنیین مختصین في الإعلام الآلي مثلا
 .نفسهالمرجع ، 04الفقرة  70المادة  4
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  الطبیعة القانونیة لأعمال لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض: الفقرة الأولى

تقوم لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض بعمل إداري تقني تعرضه على المصلحة المتعاقدة، 

 یترتب عنهالا  1،داريإ قرار تمهد لإصدار مادیة وأولیة عن منح الصفقةوبذلك تعتبر أعمال اللجنة 

وبالتالي لا یقبل الطعن فیها بالإلغاء، في حین یبقى القرار النهائي في منح الصفقة  أي آثار قانونیة،

إذا فما هي الطبیعة القانونیة لأعمال اللجنة من صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي والوالي، 

  إداریة؟  تكونها لیست بقرارا

 يي تضمنها المرسوم الرئاسالجزائري في العدید من النصوص القانونیة الت المنظمالملاحظ أن 

وعلیه نصل إلى نتیجة أن أعمال لجنة فتح الأظرفة وتقییم ، "تقترح اللجنة " یوظف عبارة  247 - 15

  .العروض تتلخص في مجموعة من الاقتراحات تعرضها على المصلحة المتعاقدة

  لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض  نتائج أعمال: الفقرة الثانیة

تعرضها على المصلحة  بجملة من الاقتراحاتینتهي عمل لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض 

بشأن الإجراء الممهد للصفقة، إما بإقصاء الترشیحات  قرارا مبررالتتخذ هذه الأخیرة  المتعاقدة، 

    ،)ثالثا( اقتراح رفض العرض المقبول، )ثانیا( ، الإعلان عن عدم جدوى الإجراء)أولا( والعروض

  . )رابعا( أو اقتراح المنح المؤقت للصفقة

 إقصاء الترشیحات والعروض: أولا

تقترح لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض إقصاء الترشیحات غیر المطابقة لمحتوى دفتر الشروط 

من تنظیم الصفقات العمومیة على محتوى ملفات الترشح،  67أو لموضوع الصفقة، ولقد نصت المادة 

الوضعیة القانونیة للمترشح من خلال مختلف الوثائق والشهادات والتصاریح، وكذلك عن  التي توضح

  .الأنشطة التجاریة والاقتصادیة بعض للقیود المتعلقة بممارسة المرشح مدى احترام

إلى حالة أخرى من  247 - 15من المرسوم الرئاسي  92وبالإضافة إلى ما سبق، تشیر المادة 

) 4(لا یمكن للمصلحة المتعاقدة، ولمدة أربع " : فقات العمومیة على أنهحالات الإقصاء في الص

                                                           
 .105الخیر بوضیاف، المرجع السابق، ص  1
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، لموظفیها السابقین الذین توقفوا عن أداء ل، أن تمنح صفقة عمومیة، بأي شكل من الأشكاسنوات

  ."مهامهم، إلا في الحالات المنصوص علیها في التشریع والتنظیم المعمول بهما

المتعلقة بمقدمي العروض، فإن تقییم بالمؤهلات والقدرات  أساسا إذا كان تقییم الترشیحات یتعلق

ا حیث تعمل المصلحة المتعاقدة على إقصاء  ،1العروض ینصب حول مضمون العروض ذاته

  .للحاجات المعلن عنها المنصوص علیها في دفتر الشروطالتي لا تستجیب العروض 

على المصلحة المتعاقدة إقصاء  أن تقترح ض المحدودو في طلب العر  كذلك یمكن للجنة

العروض التقنیة للمرشحین الذین لم یستوفوا متطلبات البرنامج الوظیفي أو المواصفات التقنیة 

كما تقصي في المسابقة من یرد في عرضه التقني أو عرض  2،المنصوص علیها ضمن دفتر الشروط

   3.خدماته أي دلالات تشیر إلى مبلغ العرض المالي المقترح

بإرجاع  ة عند إقصاء الترشیحات أو العروضوتقوم اللجنة عن طریق المصلحة المتعاقد هذا

   4.حسب الشروط المنصوص علیها في تنظیم الصفقات العمومیة الملفات التي لم تفتح إلى أصحابها،

  لإعلان عن عدم جدوى الإجراءا: ثانیا

في فقرتها الثانیة، تلجأ  247 -15من المرسوم الرئاسي  40حسب ما نصت علیه المادة 

  : المصلحة المتعاقدة للإعلان عن عدم جدوى الإجراء في ثلاث حالات

في الحالة التي لم تتلقى فیها المصلحة المتعاقدة أي عرض بخصوص الطلبات التي أعلنت عنها،  - 

عن حالات وأسباب عدم تلقي أي عروض، هل یرجع إلى عدم رغبة  اءالفقهمن  ولقد تساءل بعض

المتعاملین الاقتصادیین في التعامل مع الإدارة المحلیة، أو یرجع ذلك لطبیعة وتعقید  موضوع الصفقة، 

وبرأینا فإن كثرة القیود والالتزامات المفروضة في تنظیم الصفقات العمومیة هي ،5أو لأسباب أخرى

 .ذي یؤدي إلى نفور المتعاملین الاقتصادیین من التعاقد مع الإدارة المحلیةالسبب الرئیس ال
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 في هذه الحالة الأول قد تستقبل الإدارة المحلیة لفي حالة عدم مطابقة أي عرض، فخلافا للاحتما - 

، إلا أنها لا تؤدي إلى أي نتیجة لعدم تطابقها مع هو وارد في عروضا من المتعاملین الاقتصادیین

تقترح اللجنة على المصلحة  وعلى إثر ذلك  ،1الشروط وما هو مطلوب ضمن موضوع الصفقة دفتر

 .المتعاقدة إعلان عن عدم جدوى الإجراء

ضمان تمویل الحاجات، حیث أكد المشرع على إلزامیة تحدید حاجات  فیها في الحالة التي لا یمكن - 

قبل الشروع في أي  استنادا إلى تقدیر إداري صادق وعقلاني المصلحة المتعاقدة الواجب تلبیتها مسبقا،

، وإذا ما قدرت اللجنة صعوبة تقدیر ذلك تقترح على المصلحة المتعاقدة إجراء لإبرام صفقة عمومیة

 .الإعلان عن عدم جدوى الإجراء

 اقتراح رفض العرض المقبول :ثالثا

وموضوع الصفقة،  والأسس المدرجة ضمن دفتر الشروط مبادئالمع بالرغم من تطابق العرض 

یمكن للجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض أن تقترح على المصلحة المتعاقدة رفض العرض المقبول، 

أو بسبب انخفاض العرض المالي بشكل غیر عادي، أو بسبب  لحدوث وضعیة احتكاریة،منعا 

   2.المبالغة في العرض المالي

 منح المؤقت للصفقةاقتراح ال: رابعا

 نهایة طبیعیة،  تنتهي أعمال لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروضبخلاف الحالات السابقة، 

إسناد الصفقة لصاحب العرض المناسب، على أن یتم الإعلان عن ذلك بقرار تتخذه المصلحة ب

  .المتعاقدة وفقا للإجراءات والكیفیات المحددة قانونا

  أعمال لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروضتقییم : الفقرة الثالثة

إن تفعیل دور لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض كأحد أهم آلیات الرقابة الداخلیة على 

 الصفقات العمومیة، لن یتأتى تحقیقه إلا بعد تدارك جملة من النقائص، تتعلق بشكل مباشر بتشكیلة

احترامها في تعیین أعضاء اللجنة أو  الشروط الواجبالتدقیق في وبأعمالها، فعدم  اللجنة وقواعد سیرها

                                                           
 .96عبد الناصر معمري، وآخرون، المرجع السابق، ص  1
 .97، ص المرجع نفسه 2
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أو حتى مؤهلاتهم یؤثر بشكل مباشر على أداء اللجنة، أیضا تغییب الصرامة في  مدة عضویتهم

  .عضو واحد فقط ، حیث تصح اجتماعاتها في جلسة فتح الأظرفة بحضوراجتماعات اللجنة

على التعاقد في شقها المتعلق باختیار  من أهمیة تدخلات اللجنة في المراحل السابقةوبالرغم 

المتعامل المتعاقد مع الإدارة، إلا أنها لا تملك أي سلطة اتخاذ القرار، ویبقى دورها محصور في تلك 

  .الاقتراحات التي تحیلها للمصلحة المتعاقدة، وهذا ما یحد من فعالیتها

للجنة  المنظمةالنصوص القانونیة  في تعدیل اقتراحتلك النقائص المشار إلیها، تقودنا إلى  كل

من المؤكد أن تفعیل دور اللجنة ففتح الأظرفة وتقییم العروض والقواعد المتعلقة بسیرها ونظام عملها، 

في الرقابة لن یتحقق إلا بتوفیر الطاقات البشریة ذات الكفاءات العالیة، مع ضرورة احترام التركیبة 

بتحدید نصاب قانوني یجسد التشاور وتبادل الآراء والتقییمات  الجماعیة في انعقاد اجتماعات اللجنة،

 .بما یضمن الجدیة ونجاعة القرارات

، الصادرة عن اللجنة للأعمالالطبیعة القانونیة إعادة النظر في وفي نفس الإطار لا بد من 

الإداریة، تكون نهائیة وملزمة سواء في  تبجعل تلك الاقتراحات التي تصدرها ترقى إلى مرتبة القرارا

  . الطعن أمام القضاء وتقبل ،عاقدة أو المتعاملین الاقتصادیینمواجهة المصلحة المت

  صفقاتها العمومیةعلى تنفیذ  )البلدیة والولایة( رقابة المصلحة المتعاقدة: المطلب الثاني

بجملة من الامتیازات والسلطات  اعترف المشرع الجزائري للإدارة في قانون الصفقات العمومیة

غیر المألوفة في العقود الخاصة تجعلها في مركز أسمى وأقوى في مواجهة المتعاملین الاقتصادیین، 

وهي السلطات التي تجد تبریرها في تمكین المصلحة المتعاقدة من تحقیق الأهداف المرجوة من وراء 

یة ي تعتبر في نفس الوقت الوسیلة القانونه، و عامتعاقدها في تلبیة حاجات الأفراد وتحقیق الصالح ال

رقابتها على مدى التزام المتعامل المتعاقد  فرض من) الولایة أو البلدیة(المصلحة المتعاقدة  تمكنالتي 

  1.في تنفیذ الصفقات العمومیة

المصلحة المتعاقدة على الصفقات العمومیة في إطار الرقابة  تمارسهاتندرج الرقابة التي 

ومن هذا المنطلق یمكن القول إن للمصلحة المتعاقدة حق في متابعة تنفیذ الصفقة لضمان اللاحقة، 

                                                           
 ،أطروحة لنیل درجة الدكتوراه في العلوم، الرقابة على الجماعات الإقلیمیة في النظام القانوني الجزائري نسیمة قادري، 1

  .129ص ، 2017تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 
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، وتوقیع )الفرع الثاني(، تعدیل العقد )الفرع الأول( الرقابةحسن سیرها من خلال إعمال سلطاتها في 

  ).الثالثالفرع (الجزاءات 

   على تنفیذ الصفقات العمومیة الرقابةسلطة الإدارة المحلیة في : الفرع الأول

غالبا ما تمارسه المصلحة  ،1حقا ثابتا العقود الإداریةعلى  تعتبر سلطة الإدارة في الرقابة

كما یمكن لها أن تمارسه بصورة تلقائیة  ،المتعاقدة بتضمین دفتر الشروط حقها في إصدار التعلیمات

 الذيمن طبیعة المرفق العام، دون النص علیه ضمن دفتر الشروط، تستمد الإدارة حقها في الرقابة 

، بل تبقى في یدها سلطة الرقابة لأنها المسؤول بصفة كلیة عدم تنازل السلطة العمومیة عنه یستلزم

  2.المرافق العامة الأول عن ضمان الخدمة العمومیة وحسن سیر

یمیز الفقه عادة بین مفهومین للرقابة، هذا التمایز والاختلاف ینجم عنه ظهور مفهوم واسع 

تعني تحقق الإدارة من أن المتعاقد معها یعمل على  الواسعللرقابة وآخر ضیق، فالرقابة في مفهومها 

تعد بمثابة دعامة و  التنفیذ ف علىتنفیذ العقد وفقا للشروط المتفق علیها، فالرقابة هنا تعني الإشرا

وهو تصرف مألوف متعارف علیه لدى روابط  لتأطیر العلاقة بین الإدارة والمتعامل المتعاقد معها،

   3.القانون الخاص

حق الإدارة في التدخل لتنفیذ العقد وتوجیه الأعمال : " الضیقبالمفهوم  یقصد بسلطة الرقابةو 

تمارسها الإدارة  4،"الشروط وضمن الكیفیات المتفق علیها في العقد واختیار طریقة التنفیذ في حدود 

في جمیع العقود الإداریة كمبدأ عام، فهي من موجبات النظام العام لا یمكن الاتفاق على استبعادها أو 

وتختلف درجة إعمال الإدارة لسلطتها في الرقابة باختلاف نوع العقد المبرم فكلما قویت التنازل عنها، 

  5.العقد بالمرفق كلما زادت حدة استعمالها لتلك السلطات صلة

                                                           
1 André DE LAUBADERE, Yves GAUDEMET, Traité de droit administratif, Tome 2, 11e 

édition, L.G.D.J, Paris, 1998, p 402. 
هیلة فوناس، تفویض المرفق العام في القانون الجزائري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، كلیة الحقوق و س 2

  .244، ص 2018والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 
علي بن شعبان، آثار عقد الأشغال العامة على طرفیه في التشریع الجزائري، بحث مقدم لنیل شهادة دكتوراه الدولة  3

  .30، ص 2012في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري، قسنظینة، 
 .7بق، ص عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، القسم الثاني، المرجع السا 4
 .100عادل بوعمران، المرجع السابق، ص  5



 رقابة وقائیة: الرقابة الداخلیة على مالیة الجماعات المحلیة: الباب الأول
 

62 
 

في الرقابة على تنفیذ الصفقات الرقابة التي تباشرها المصلحة المتعاقدة  اتسلط تتحددوعلیه، 

فنقصد العمومیة، في سلطة الإشراف وهو المصطلح المرادف للمعنى الواسع لسلطة الرقابة، أما الثاني 

   .تحمل المعنى الضیق للرقابةالتي  سلطة التوجیه به

سلطة مراقبة التنفیذ عن طریق الأعمال المادیة التي تباشرها كزیارة موقع الإدارة المحلیة تباشر 

بار، أو عن طریق الأعمال القانونیة العمل والتحقق من سلامة المواد المستعملة بواسطة الفحص والاخت

ها تلزمه بتحدید أوضاع التنفیذ والتعدیل فیها وتأخذ وذلك من خلال إصدار أوامر تنفیذیة للمتعاقد مع

هذه الأوامر شكل القرار الإداري وقد أجیز للمتعاقد معها الاعتراض علیها غیر أن ذلك لا یوقف من 

   1.تنفیذها نظرا للقوة التنفیذیة التي تحوزها

ار محدد بضوابط تمارس الإدارة المحلیة سلطتها في الرقابة على تنفیذ الصفقة العمومیة في إط

وشروط معینة تحد من سلطتها، وذلك بهدف ضمان عدم انحراف سلطة الرقابة عن تحقیق المصلحة 

، مع ضرورة الالتزام بحدود العقد العامة، وعدم خروج  قراراتها المتخذة عن إطار مبدأ المشروعیة

  .وإطاره

  سلطة الإدارة المحلیة في تعدیل العقد: الفرع الثاني

تمیز العقد الإداري عن غیره من عقود القانون التي مظاهر البرز أأحد تعد سلطة التعدیل 

إلى المراكز القانونیة في مجال العقود الإداریة بنظرة مغایرة عما هو متعارف علیه ینظر حیث  ،الخاص

علاقة القانونیة في القانون المدني، فالقانون المدني هو قانون المساواة والتوازن، ینظر إلى أطراف ال

وخلافا  2،نظرة واحدة ولا یمیز مصلحة عن أخرى، أو یزود أحد الأطراف بسلطة حیال الطرف الآخر

لا یمكن للإدارة أن تركن دائما إلى مزاعم  للقواعد القانونیة المعمول بها في مجال القانون الخاص

عند الضرورة أن تعدل من  المتعاقد معها على أساس أن العقد شریعة المتعاقدین، حیث یمكن لها

  3.زیادة أو نقصانا قواعد العقد بإرادتها المنفردة

                                                           
 .100المرجع السابق، ص عادل بوعمران،  1
 .  51عمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري، المرجع السابق، ص  2
 .280محمد الصغیر بعلي، القانون الإداري، المرجع السابق، ص  3
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لفقرة ا(إن الاعتراف للإدارة بسلطة تعدیل العقد یستلزم منا البحث في مضمون أحكامها العامة 

  )الفقرة الثانیة(وحدود سلطة التعدیل على العقد  ضوابط، وكذا معرفة مختلف )الأولى

  الأحكام العامة لسلطة الإدارة المحلیة في تعدیل العقد: الفقرة الأولى

تعتبر سلطة الإدارة في تعدیل العقد بإرادتها المنفردة من أهم وأخطر السلطات التي تملكها 

نجد أن المشرع الجزائري قد أولاها اهتماما كبیرا نظرا لخطورتها من خلال  بذلكو  1،المصلحة المتعاقدة

التشریعات المنظمة للصفقات العمومیة، ورصد لها أحكاما خاصة بها إلى جانب الأحكام المنصوص 

ومن خلال الإطلاع على هذه النصوص القانونیة یمكن تحدید الأسس  علیها ضمن دفاتر الشروط،

  )ثانیا(التعدیل  هذا، وكذلك مظاهر )أولا(حق الإدارة في تعدیل العقد القانونیة ل

  في تعدیل العقد لحق الإدارة الأساس القانوني: أولا

إن الأساس القانوني لحق الإدارة في تعدیل عقودها الإداریة بإرادتها المنفردة عرف اختلاف في 

، والآخر یقیمها على أساس فكرة السلطة العامة الآراء بین الفقهاء، فمنهم من یقیمها على أساس فكرة

  .احتیاجات المرفق العام

 كأساس لسلطة التعدیل السلطة العامةفكرة   - 1

یرى أصحاب هذا الاتجاه أن حق السلطة الإداریة في تعدیل عقودها الإداریة بإرادتها المنفردة 

العقد لا یكون بصفتها طرفا ، ومن ثم فإن تعدیل الإدارة لشروط مظهر من مظاهر السلطة العامة

متعاقدا بل كسلطة عامة، فهي ملزمة بهذه الصفة بمراعاة ضروریات المصلحة العامة فوق كل اعتبار 

   2.تعاقدي

  

  

  

                                                           
1André DE LAUBADERE, Yves GAUDEMET, op.cit., p 404.   

 شغال العامة أثناء مرحلة التنفیذ، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة،كمال العطراوي، سلطة الإدارة في تعدیل عقد الأ 2

  .506، ص 2018، 01العدد  ،9جامعة الوادي، المجلد 
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     لمرفق العام كأساس لسلطة التعدیلافكرة  - 2

العقود الإداریة قابلة للتعدیل من جانب على أن كل  یجمع المقارن فقه القانون والقضاء كادی

حیث تؤسس سلطة الإدارة في تعدیل العقد على لفكرة المرفق العام،  كنتیجة ملازمة 1الإدارة لوحدها

وكذا المعطیات والظروف المستجدة التي لم تكن  لتغییر،للتطور وا مقتضیات المرفق العام القابلة دائما

بالإدارة في تحول وتغیر  فلما كانت الأوضاع الاقتصادیة والمالیة المحیطة 2،معروفة وقت إبرام العقد

مستمرین، كان لزاما أن تخضع العقود الإداریة لنظام قانوني مرن یسمح لها بالتكیف والتلاؤم مع 

  .المستجدات

  :موقف المشرع الجزائري من سلطة التعدیل   - 3

، فلقد تم النص علیها ةوجود قدیم في مجال الصفقات العمومی في الجزائر لسلطة التعدیل

یتضمن المصادقة  1964نوفمبر  21من القرار المؤرخ في  5و 4البند  12المادة صراحة بموجب 

شغال على دفتر الشروط الإداریة العامة المطبقة على صفقات الأشغال الخاصة بوزارة تجدید البناء والأ

       3.من ذات الدفتر 32في المادة العمومیة والنقل، كما وردت سلطة التعدیل 

لجزائري للإدارة بسلطة تعدیل عقودها الإداریة في إطار ما یعرف بالملحق، كما اعترف المشرع ا

وذلك من خلال التنظیم المقرر للصفقات العمومیة، حیث تناول القسم الخامس من المرسوم الرئاسي 

یمكن " : 135، وطبقا لأحكام المادة 139إلى  135في المواد من  موضوع الملحق، 247 - 15

  ".أن تلجأ إلى إبرام ملاحق للصفقة في إطار أحكام هذا المرسوم للمصلحة المتعاقدة 

                                                           
رأسهم إن الاعتراف للإدارة بحق تعدیل عقودها الإداریة وجد له موقف معارض من بعض رجال الفقه، على  1

، الذي یعتبر أن هذا الحق ابتداع فقهي نتیجة فهم خاطئ لقرار مجلس الدولة الفرنسي حول   L'HUILLIERالفقیه

الذي یعترف في مضمونه بأحقیة الشركة بإجراء تعدیلات على العقد الإداري بتغییر جدول "  ترامواي مرسیلیا " قضیة 

ا الإجراء لا یعتبر مبررا لسلطة الإدارة في تعدیل العقد وذلك لوجود المواعید عن ما هو متفق علیه في العقد، وأن هذ

مراد جدي، وولید شریط، سلطة الإدارة المتعاقدة في : نص صریح ضمن دفتر الشروط یبیح ذلك، ولتفصیل أكثر أنظر

، ص 2018، 3، العدد 3تعدیل صفقة الأشغال العامة عن طریق الملحق، مجلة آفاق للعلوم، جامعة الجلفة، المجلد 

48  .  
2 Yves GAUDEMET, op.cit., p 703. 

، المتضمن دفتر الشروط الإداریة العامة المطبقة على صفقات الأشغال 1964نوفمبر  21القرار الوزاري الصادر في  3

نقلا . 1965جانفي  19، الصادر في 6المتعلقة بوزارة تجدید البناء والأشغال العمومیة والنقل، الجریدة الرسمیة العدد 

 .16عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، القسم الثاني، المرجع السابق، ص : عن
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      : من نفس المرسوم بأنه 136وبالنسبة لتعریف الملحق فقد تناولته الفقرة الأولى من المادة 

أو /وثیقة تعاقدیة تابعة للصفقة، ویبرم في جمیع الحالات إذا كان هدفه زیادة الخدمات أو تقلیلها و" 

غیر أن ممارسة الإدارة المحلیة لسلطة التعدیل من ، "و عدة بنود تعاقدیة في الصفقة تعدیل بند أ

  : خلال وثیقة الملحق یكون مشروطا بما یلي

 أن یكون الملحق مكتوبا  - أ

 - 15من المرسوم الرئاسي  02الكتابة المنصوص علیه في المادة  لمبدأ أصیل وهو امتداد

        ، وقد عبر المشرع على عنصر الكتابة بعبارة حفظ المعاملات فيلأهمیة الكتابة  وذلك ،247

   1.لیتسنى للمتعاقد معرفة الالتزامات الجدیدة ومجالها ، والوثیقة یجب أن تكون مكتوبة"الملحق وثیقة " 

 مساس الجوهري بالصفقة وتوازناتهاأن لا یؤدي التعدیل إلى ال   -  ب

ومهما یكن من أمر فإنه : " بقولها 8الفقرة  136وهذا شرط طبیعي ومنطقي، أشارت إلیه المادة 

لا یمكن أن یؤثر الملحق بصورة أساسیة على توازن الصفقة ماعدا في حالة ما إذا طرأت تبعات تقنیة 

ضوع الصفقة وزیادة على ذلك لا یمكن أن یغیر الملحق مو . لم تكن متوقعة وخارجة عن إرادة الأطراف

  ". أو مداها 

 إبرام الملحق أثناء فترة التنفیذأن تبادر الإدارة المحلیة إلى   -  ت

من  138كأصل عام یتم اللجوء إلى الملحق في حدود آجال تنفیذ الصفقة طبقا لأحكام المادة 

لا یمكن إبرام الملحق وعرضه على هیئة الرقابة : " والتي جاء فیها 247 - 15المرسوم الرئاسي 

، إلا أنه استثناء یمكن إبرام ..."خارجیة للصفقات المختصة إلا في حدود آجال التنفیذ التعاقدیةال

من المرسوم الرئاسي في الحالات  138الملحق خارج آجال تنفیذ الصفقة وهو ما أشارت إلیه المادة 

  :التالیة

بند تعاقدي أو أكثر غیر أو تعدیل /عندما لا یرتب الملحق أي آثار مالیة، ویتعلق بإدخال بنود و - 

 البنود المتعلقة بآجال التنفیذ،

                                                           
  .، المرجع السابق247 -15من المرسوم الرئاسي رقم  136انظر المادة  1
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إذا ترتب الملحق على أسباب استثنائیة وغیر متوقعة خارجة عن إرادة الطرفین، اختلال التوازن  - 

أو أدى إلى تأخیر الأجل التعاقدي الأصلي، وهنا فرضت الفقرة / الاقتصادي للعقد اختلالا معتبرا و

 عرض الأمر على هیئة الرقابة الخارجیة القبلیة للجنة الصفقات المختصة،  138 الخامسة من المادة

ضمن الآجال  محل ضبط الكمیات النهائیة للصفقةإبرام الملحق  إذا استحال لظروف استثنائیة - 

یمكن في هذه الحالة إبرام الملحق بعد الاستلام المؤقت للصفقة، وفي كل الأحوال لا بد أن و المحددة، 

عام والنهائي، وفي هذه الحالة أیضا فرضت الفقرة الخامسة من المادة قبل إمضاء الحساب الیتم ذلك 

 .عرض الأمر على هیئة الرقابة الخارجیة القبلیة للجنة الصفقات المختصة 138

 للرقابةالملحق  خضوع  -  ث

إلى فحص هیئات الرقابة الخارجیة القبلیة، إلا في بعض الحالات  الملحق كأصل عام عیخض

  :الاستثنائیة

أو إذا كان الملحق لا یعدل من تسمیة الأطراف المتعاقدة والضمانات المالیة والتقنیة وآجال التعاقد  - 

 مدة الإنجاز،

جمالي لمختلف إذا لم یكن للملحق أثر مالي كبیر ومعتبر، بأن لم یتجاوز مبلغه أو المبلغ الإ - 

   1.من المبلغ الأصلي للصفقة %10الملاحق، زیادة أو نقصانا، نسبة 

العقد بإرادتها المنفردة حق في تعدیل  المحلیة وفي الأخیر نخلص إلى القول أن حق الإدارة

وتنظیم  لتسهیل، لا یحتاج النص علیه في القانون أو أحد بنود العقد، وإن تم ذلك فإنما ثابت لها

  .شروط تطبیقه

  مظاهر سلطة التعدیل : ثانیا

بإرادتها المنفردة من أجل تعدیل شروط الصفقات العامة التي تبرمها مع  المحلیة تتدخل الإدارة

المتعامل المتعاقد معها، هذه التعدیلات قد تنصب على مكون واحد من مكونات الصفقة أو على عدة 

  1.وغا إلى طرق تنفیذهامكونات، ابتداء من حجم الأشغال بل

                                                           
 .المرجع السابق ،247 -15من المرسوم الرئاسي رقم  139 المادة 1
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 التعدیل في حجم الأشغال - 1

ویقصد به تعدیل محل العقد فللإدارة المتعاقدة سلطة التحكم فیه زیادة أو نقصانا، ما یصطلح 

حیث تستطیع الإدارة أن تتناول بالتعدیل مقدار التزامات المتعاقد معها زیادة أو  ،2علیه بالتعدیل الكمي

  .التغییر من طبیعة هذه الالتزاماتنقصانا دون أن یؤدي ذلك إلى 

قد حدد مجالا لا ینبغي تجاوزه  نظم، نجد أن الم247 - 15ومن خلال أحكام المرسوم الرئاسي 

من قبل المصلحة المتعاقدة أثناء ممارستها لسلطتها في التعدیل، حیث أن التعدیل لا یجب أن یتعدى 

وعندما یتجاوز مبلغ الملحق بزیادة في الخدمات أو القیمة الإجمالیة للعدید  ،3زیادة أو نقصانا 10%

من المبلغ الأصلي للصفقة بالنسبة  %15من الملاحق باستثناء التبعات التقنیة غیر المتوقعة نسبة 

بالنسبة لصفقات الأشغال، فإنها ملزمة بتبریر ذلك لدى  %20لصفقات اللوازم والدراسات والخدمات، و

وأي تجاوز لهذه  4،أنه لم یتم المساس بالشروط الأصلیة للمنافسةعلى ة الصفقات المختصة لجن

النسب یعطي الحق للمتعامل المتعاقد مع الإدارة الامتناع عن التنفیذ والمطالبة بفسخ الصفقة 

   5.والتعویض

 التعدیل في وسائل وطرق التنفیذ  - 2

إذا كان للمصلحة المتعاقدة أن تعدل في عقودها الإداریة من مقدار التزامات المتعامل المتعاقد 

معها زیادة أو نقصانا، فإن هذا المظهر لسلطة الإدارة یستكمل بمظهر آخر لا یقل أهمیة عن سابقه، 

على الوسائل المتعلقة  إذ یمكن للإدارة أن تقوم بإدخال تعدیلات بإرادتها المنفردة بالزیادة أو النقصان

بغیة تدارك الأخطاء التي قد تتسبب في انجاز المشروع وإخراجه إلى حیز الوجود دون بتنفیذ الصفقة، 

المستوى المطلوب، كما أنه في أغلب الأحیان نتیجة لظروف مستجدة تفرض على الإدارة إجراء بعض 

 .في الأسواق تستعمل في الإنجاز التعدیلات على وسائل التنفیذ كظهور وسائل فنیة أكثر حداثة

                                                                                                                                                                                
الصفقات العمومیة، مجلة معالم للدراسات  ظیمضوابط اللجوء للملحق في تنمحمد حمودي، ومحمد علي، مدى فعالیة  1

 .44، ص 2018، 3العدد ، 2المجلد  جامعة تندوف، القانونیة والسیاسیة،
  .101عادل بوعمران، المرجع السابق، ص  2
 .السابق ، المرجع247 -15من المرسوم الرئاسي رقم  139المادة  3
  .، المرجع نفسه136المادة  4
  .51مراد جدي، وولید شریط، المرجع السابق، ص  5
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 التعدیل في مدة التنفیذ - 3

إلى إدخال تعدیلات في البرنامج الزمني للعقد، بتعدیل آجال تنفیذ الصفقة المحلیة تلجأ الإدارة 

إلى إعمال هذه السلطة في حالات الاستعجال الملحة،  أبالزیادة أو النقصان، غالبا ما تلجوالتحكم فیها 

وفي كل الأحوال لیس للمتعاقد معها أن یحتج على ذلك بضعف إمكاناته المادیة أو البشریة أو 

   1.التقنیة

  سلطة التعدیل على العقدحدود ممارسة و  ضوابط :الفقرة الثانیة

عقودها الإداریة متى توافرت مبررات سبق القول أن المشرع الجزائري یقر للإدارة بسلطة تعدیل 

، ولأن سلطة الإدارة في التعدیل هي سلطة خطیرة قد تمس بحقوق ذلك في إطار ما یعرف بالملحق

الضوابط التي تقید وترسم مشروعیة ممارستها لتلك المتعامل المتعاقد معها فقد ضبطت بمجموعة من 

   : السلطة  نلخصها فیما یلي

  العقد ععدیل موضو أن لا یتعدى الت: أولا

یقضي هذا الشرط بأن تمارس التعدیلات في إطار العقد الأصلي وألا تؤدي إلى تغییر العقد 

فلا یجوز للإدارة في كل الأحوال أن تتخذ من  2،تغییرا جذریا بشكل یطال مضمونه ویغیر من طبیعته

  . سلطة التعدیل مبررا لتغییر موضوع العقد وإرهاق المتعامل المتعاقد معها

  صدور قرار التعدیل في حدود القواعد العامة للمشروعیة: نیاثا

تمارس الإدارة سلطتها في التعدیل من خلال إصدار قرارات إداریة تعلن عن نیتها في ذلك، 

على أن یكون ذلك وفقا للشكلیات  ،3تلك لجمیع عناصر المشروعیة اب حینئذ أن تستوفي قراراتهووج

                                                           
  .45محمد حمودي، ومحمد علي، المرجع السابق، ص  1
 .102عادل بوعمران، المرجع السابق، ص  2
  .المرجع والموضع نفسه 3
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كما یتعین أن یكون  ،1والإجراءات المقررة، وفي إطار القواعد القانونیة التي تحكم موضوع التعدیل

  .ةالهدف من قرار التعدیل تحقیق المصلحة العام

إلى سبب قائم یبرره، فالإدارة غالبا ما تتعاقد في ظل  قرار التعدیل أن یستندیجب أیضا و 

ظروف معینة، فإن تغیرت تلك الظروف وجب الاعتراف للإدارة بحق تعدیل الصفقة بما یتلاءم 

والظروف الجدیدة، وبما یراعي موضوع الصفقة الأصلي ویلبي حاجات المنتفعین من خدمات المرفق 

    2.العام

  المحلیة في توقیع الجزاءات سلطة الإدارة: الفرع الثالث

تملك الإدارة المتعاقدة باعتبارها سلطة عامة الحق في فرض الجزاءات على المتعاقد معها عند 

بالامتناع الكلي عن التنفیذ أو التأخر فیه أو بالتنفیذ السیئ  إما إخلاله في تنفیذ الالتزامات التعاقدیة،

دون حاجة للجوء إلى  له، وللإدارة كامل السلطة في اختیار الجزاء الملائم والوقت المناسب لتوقیعه،

 في تبریرهاوتجد هذه السلطة المخولة للإدارة  3،القضاء أو للإجازة الصریحة من النصوص القانونیة

فغایة الإدارة من توقیع الجزاء لیس لإعادة التوازن بین  ،4بانتظام واطراد المرفق العامیر س فكرة تأمین

المتصل بسیر المرفق العام واستبعاد الخلل  متنفیذ الالتزالالالتزامات التعاقدیة التي ینشئها العقد وإنما 

     5.الذي لحقه

، تنقسم صور مختلفة التي توقعها الإدارة المتعاقدة على المتعامل المتعاقد معها تأخذ الجزاءات

، أو )الفقرة الثانیة(، أو جزاءات ضاغطة )الفقرة الأولى(مالیة  إلى جزاءات من حیث انعكاساتها

  .)الفقرة الثالثة(فاسخة 

                                                           
المنازعات، دار الكتب القانونیة،  –التنفیذ  –الإبرام  - عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الأسس العامة للعقود الإداریة  1

  .271، ص 2005مصر، 
محمد رحمون، وعیشة خلدون، وأحمد بورزق، الملحق بین متطلبات تعدیل الصفقة وضرورات ترشید النفقات، مجلة  2

 . 1416، ص 2020، 02، العدد 06المجلد  جامعة الشلف، الدراسات القانونیة المقارنة،
، الطبعة الأولى، المركز )دراسة تحلیلیة مقارنة(الجنائیة والمالیة في العقود الإداریة محمد حسن مرعي، الجزاءات  3

  .15، ص 2018العربي للنشر والتوزیع، القاهرة، 
 .21عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، القسم الثاني، المرجع السابق، ص  4
 .103- 102 ص عادل بوعمران، المرجع السابق،  ص 5



 رقابة وقائیة: الرقابة الداخلیة على مالیة الجماعات المحلیة: الباب الأول
 

70 
 

     سلطة الإدارة المحلیة في توقیع الجزاءات المالیة: الفقرة الأولى

إحدى أهم صور الجزاءات الإداریة في مجال العقود الإداریة، تلجأ إلیها تعد الجزاءات المالیة 

ویمكن  1،لجبر الضرر الذي لحقها جراء إخلال المتعاقد معها بأحد التزاماته التعاقدیةالمحلیة الإدارة 

، )أولا( لمالیةا سلطة توقیع الغرامات ،صورتین من الجزاءات المالیةالحدیث في هذا الجزء عن 

  .)ثانیا( مصادرة مبالغ الضمان

  المالیة سلطة توقیع الغرامات: أولا

من تلقاء نفسها وبقرار منها  امسبقالمتعاقدة المحلیة الغرامات المالیة هي مبالغ تفرضها الإدارة 

توقع عن كونها ل، تقترن عادة بظرف التأخیر في الإنجاز، همتى أخل المتعامل المتعاقد معها بالتزامات

من المرسوم الرئاسي  147وطبقا لأحكام المادة  2،إهمال منه أو تقصیر معها بسبب تأخر المتعاقد

یات تقدم انجاز الصفقات عتها لمستو متاب إطار نص المشرع الجزائري على حق الإدارة في 247 - 15

اته التعاقدیة في زامفرض عقوبات مالیة على المتعامل المتعاقد معها في حال عدم تنفیذ الت العمومیة

أو بتنفیذها على نحو غیر مطابق للشروط المنصوص علیها، وفي ذات المادة أشار  الآجال المحددة

المشرع إلى كیفیة اقتطاع العقوبات المالیة التعاقدیة المطبقة على المتعاملین المتعاقدین، وكذا حالات 

    3.الإعفاء من العقاب المالي

  

  

  

  

  

                                                           
 جامعة أدرار، أحمد بركات، سلطة الإدارة في فرض جزاءات على المتعاقد معها، مجلة القانون والتنمیة المحلیة، 1

  .45، ص 2021، 01، العدد 03المجلد 
، 01، العدد 09المجلد  جامعة بسكرة، عبد القادر دراجي، سلطة الإدارة في توقیع الجزاءات الإداریة، مجلة المفكر، 2

 .98، ص 2014
  .، المرجع السابق247 - 15من المرسوم الرئاسي رقم  147أنظر المادة : لتفصیل أكثر 3
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 )غرامة التأخیر(غرامة المالیة ال حالات وأسباب توقیع  - أ

في فرض الغرامة التأخیریة على المتعاقد معها یعد من الأمور المسلم بها في إن حق الإدارة  

نطاق العقد الإداري تمارسها الإدارة حتى ولو لم ینص علیها في العقد ودون الحاجة للجوء إلى القضاء 

  :147إلا أن المشرع قید من مجال ممارستها في حالتین بمنطوق المادة  1،لتقریرها

  محل التعاقد في الآجال القانونیة المتفق علیها تعدم تنفیذ الالتزاما ةفي حال: الحالة الأولى

یمكن أن " : یلي بصریح العبارة ما 247 - 15من المرسوم الرئاسي  147ورد في سیاق المادة  

فرض عقوبات ...التعاقدیة من قبل المتعاقد في الآجال المقررة تتنفیذ الالتزاما مینجر عن عد

وبحسب النص یمكن للإدارة أن تلجأ إلى فرض الغرامة على المتعاقد معها في سبیل حثه  ،..."مالیة

 بانتظام ضمان سیر المرافق العامةوذلك ل ضمن الآجال المحددة لذلك،على تنفیذ التزاماته التعاقدیة 

  .تلبیة حاجات المواطنو 

  في حالة التنفیذ غیر المطابق: الحالة الثانیة

یمكن أن ینجر " : من المرسوم الرئاسي 147وهي الحالة المنصوص علیها صراحة في المادة 

یمكن للإدارة  النصوبحسب  ،"دون الإخلال  وتنفیذها غیر المطابق فرض عقوبات مالیة ...عن

غیر وذلك في حالة التنفیذ ، على المتعاقد معها غرامات مالیةأن تلجأ إلى فرض المحلیة المتعاقدة 

  .المتفق علیها في العقدشروط لمطابق لال

 )غرامة التأخیر(رامات المالیة حالات إعفاء المتعامل مع الإدارة من الغ  -  ب

غرامة التأخیر بحق المتعامل  ضیعتبر التأخیر في تنفیذ الالتزامات التعاقدیة السبب المباشر لفر 

ها، فیعفى المتعاقد مع الإدارة من مسؤولیة التأخیر نوهو أیضا المسلك الوحید لإعفائه مالمتعاقد، 

                                                           
، العدد 16هشام محمد فریجة، الغرامة التأخیریة في العقود الإداریة، مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونیة، المجلد  1

 19 :اطلع علیه یوم( https://doi.org/10.36394/jls.v16.i2.15: متوفر على الرابط. 415، ص 2019، 02

 .)13.00، على الساعة 2021أكتوبر 
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یمكن حصر أهم الحالات التي  147و من خلال نص المادة  ،1فیه لمتعاقدلید بسبب حادث أجنبي لا 

  :في حالتینیعفى فیها المتعاقد مع الإدارة من الغرامة المالیة 

  التأخیر بفعل المصلحة المتعاقدة: الحالة الأولى

أدى إلى تأخر  ها التعاقدیة بخطأ منها أو إهمالقامت الإدارة بفعل ینقض احترامها لالتزامات إذا

كون هناك تشرط أن المتعاقد في تنفیذ التزاماته، كان ذلك مبررا قانونیا لإعفائه من غرامة التأخیر، 

 147وهو ما نصت علیه المادة  2،بین فعل الإدارة وتأخیر المتعاقد عن أداء التزاماتهعلاقة مباشرة 

من دفع العقوبات  ءیعود القرار بالإعفا" : بصریح العبارة 247 - 15من المرسوم الرئاسي  04الفقرة 

    ...".المالیة بسبب التأخیر إلى مسؤولیة المصلحة المتعاقدة

  قوة قاهرة التأخیر بسبب: الحالة الثانیة

غیر و  ائي المستقل عن إرادة المتعاقدینإن المعنى الأصیل للقوة القاهرة هو ذلك الحادث الفج

وطبقا لأحكام  3،مطلقة یذ الالتزامات التعاقدیة استحالةالمتوقع لحظة إبرام العقد، یؤدي إلى استحالة تنف

لآجال المقررة لتنفیذ العقد والإعفاء في فقرتها الخامسة یترتب عن وجود قوة قاهرة تعلیق ا 147المادة 

  4.من فرض العقوبات المالیة عن التأخیر

  مصادرة مبالغ الضمان: ثانیا

أوجب تنظیم الصفقات العمومیة على المصلحة المتعاقدة الحرص على إیجاد الضمانات الكافیة 

ومن بین الضمانات المقررة قانونا  5،الفعلي واللائق لموضوع الصفقة لحمل المتعاقد معها على الإتمام

                                                           
 .165، ص السابقمحمد حسن مرعي، المرجع  1
المجلد  جامعة سعیدة، زینة مقداد، الإعفاء من غرامة التأخیر في العقد الإداري، مجلة البحوث القانونیة والسیاسیة، 2

 .311، ص 2015، 05العدد ، 2
3Yves GAUDEMET,  op.cit., p p 709 -710.   

ضد ) ت.ب(، في قضیة 1999مارس  8صدر قرار صادر عن مجلس الدولة الجزائري في " وفي ذات السیاق  4

رئیس المندوبیة التنفیذیة لبلدیة سكیكدة، یقضي بتوافر ثلاثة عناصر أساسیة حتى نكون أمام قوة قاهرة، بأن یكون 

استحالة مطلقة على المتعاقد الحادث مستقلا عن إرادة المتعاقد، غیر قابل للتوقع أو للدفع، وأن یجعل من المستحیل 

إعفاء المتعاقد مع الإدارة من غرامة التأخیر، مجلة التواصل في الاقتصاد عادل قرانة، : نقلا عن". الوفاء بالتزاماته 

     .  182-  181 ص ، ص2013 ،3العدد ، 19جامعة عنابة، المجلد والإدارة والقانون، 

  .131الإقلیمیة في النظام القانوني الجزائري، المرجع السابق، ص نسیمة قادري، الرقابة على الجماعات  5
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یضعه المتعاقد تحت تصرف الإدارة المتعاقدة تحت  1،ذمبلغ الضمان یسمى بضمان كفالة حسن التنفی

  .الة إخلاله بالتزاماته التعاقدیةطائلة عدم استرجاعه كلیا أو جزئیا، في ح

بحسب تنفیذ  247 - 15من المرسوم الرئاسي  133یحدد مبلغ الكفالة طبقا لأحكام المادة 

بحسب طبیعة وأهمیة الخدمات من مبلغ الصفقة  %10و  %5الصفقة، حیث تتراوح نسبتها بین 

من مبلغ الصفقة عندما لا تبلغ هذه الأخیرة  %5و  %1الواجب تنفیذها، كما تتراوح نسبتها بین 

  .من نفس المرسوم 184المبالغ المحددة في المادة 

  المحلیة في توقیع الجزاءات الضاغطة سلطة الإدارة: الفقرة الثانیة

المتعاقد المقصر على  أن ترغمإن القصد من توقیع الإدارة لتلك الجزاءات بحسب اسمها هو 

إذا أخل المتعاقد بتنفیذ العقد إخلالا  إلى هذا النوع من الجزاءات تلجأ الإدارة 2،أداء التزاماته كاملة

  3.خطیرا

ختلاف تمارسها الإدارة في مواجهة المتعاقد معها با تختلف صورة الجزاءات الضاغطة التي

 وأ، )أولا(سحب العمل من المقاول في عقد الأشغال العامة ب إما طبیعة العقد، فهي تتخذ صورتین

   ).ثانیا(التنفیذ على حساب المتعامل المتعاقد في صفقة اقتناء اللوازم 

  سحب العمل من المقاول في عقد الأشغال العامة: أولا

من  هیرتبط جزاء سحب العمل من المتعامل المتعاقد مع الإدارة بعقد الأشغال العامة دون غیر 

جزاء بمقتضاه تحل الإدارة المتعاقدة بنفسها أو عن طرق : " ویعرف على أنهالعقود الإداریة الأخرى، 

غال لحساب شخص آخر محل المقاول المقصر في تنفیذ التزاماته التعاقدیة وذلك لكفالة تنفیذ الأش

   4"المقاول وتحت مسؤولیته 

                                                           
  .، المرجع السابق247 -15من المرسوم الرئاسي  1الفقرة  130المادة  1
  .100عبد القادر دراجي، المرجع السابق، ص  2
المجلة الأكادیمیة للبحوث فوزیة هاشمي، سلطة الإدارة المتعاقدة في تطبیق الجزاءات الضاغطة على المتعاقد معها،  3

 .381ص  ،2018 ،01، العدد 02المجلد  جامعة الأغواط، القانونیة والسیاسیة،
، مجلة الدراسات القانونیة - دراسة مقارنة  –موسى برادعیة، ولیلى هواري، سحب العمل من المتعاقد كجزاء إداري  4

 .723، ص 2021، 1، العدد 7المقارنة، جامعة الشلف، المجلد 
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من  03الفقرة  35وقد أقر المشرع الجزائري جزاء سحب العمل من المقاول بموجب نص المادة 

إذا لم ینفذ المقاول المقتضیات المفروضة، : "...والتي نصت على 1964دفتر الشروط الإداریة لسنة 

الرئیس باستثناء حالة الاستعجال بعد عرض المسألة على الوزیر أن یأمر بإجراء  سیجوز للمهند

توقیف  ، ویقصد المشرع بالنظام المباشر على نفقة المقاول1... "النظام المباشر على نفقة المقاول، 

  2.الأشغال وسحب العمل من المقاول وإسناده إلى شخص آخر

في حالات الإخلال الجسیم بالأحكام إلا  تلجأ إلیه ، فإن الإدارة لاونظرا لخطورة الإجراء

وباستثناء  التعاقدیة، كعدم مراعاة المقاول لشروط الصفقة أو عدم الامتثال لأوامر المصلحة المتعاقدة،

بمنحه  إعذار المقاول قبل سحب العمل منه ،أكد المشرع الجزائري على ضرورة  قدف حالات الاستعجال

من تنفیذ  ، وذلك قصد تمكینهعذارهإابتداء من تاریخ  أیام) 10( عشرة لا یجوز أن تقل عنآجالا 

     . لا تملك الإدارة سلطة توقیعها للجزاء إلا بعد انقضاء هذه المدةفي جمیع الأحوال و  3التزاماته،

  التنفیذ على حساب المتعامل المتعاقد في صفقة اقتناء اللوازم: ثانیا 

محل المتعاقد وتنفیذ العقد بنفسها مباشرة في حالات الاستعجال  یتمیز هذا الجزاء بحلول الإدارة

على حساب المتعاقد الذي أخل و أو عن طریق شخص آخر  4،التي لا تتحمل البحث عن متعاقد جدید

أي یتعین علیه تغطیة الفارق في السعر وتحمل النفقات الإضافیة وكل خسارة تلحق  5،بالتزاماته

  . بالمصلحة المتعاقدة

یعتبر هذا الإجراء من وسائل الضغط القهریة، لارتباطه الوثیق بفكرة استمراریة المرفق العام 

بسبب تقصیر  ههور، فلا یمكن التسلیم بتوقف نشاط المرفق، وتأثر حركته ومردودیتوخدمة الجم

  .المتعامل في تنفیذ التزاماته مع الإدارة

  

                                                           
 .، المرجع السابق1964نوفمبر  21من القرار الوزاري الصادر في  3الفقرة  35المادة  1
 .29عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، القسم الثاني، المرجع السابق، ص  2
 .نفسه، المرجع  1964نوفمبر  21من القرار الوزاري الصادر في  02و  01الفقرة  35المادة  3
 .28بوعمران، المرجع السابق، ص عادل  4
 .28، ص نفسهعمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، القسم الثاني، المرجع  5
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  ع الجزاءات الإداریة الفاسخة للصفقة العمومیةسلطة الإدارة المحلیة في توقی: الفقرة الثالثة

تهدف الإدارة المتعاقدة من وراء إعمالها لسلطتها في فسخ العقد إلى إنهاء الرابطة التعاقدیة 

على تنفیذ التزاماته  تهأو عدم قدر  هنتیجة لعجز  ،1بینها وبین المتعامل المتعاقد القائمة وقطع العلاقة

بصورة مرضیة، فالفسخ عبارة عن حدث استثنائي عارض یترتب عنه نهایة مسبقة أو مبكرة للصفقة، 

  2.إنهاء العقد قبل انقضاء مدته الطبیعیة إلى یؤدي

  أنواع الفسخ: أولا

الأحكام  247 - 15یتضمن القسم العاشر من الفصل الرابع من تنظیم الصفقات العمومیة 

  :عمومیة یمكن حصرها فيالمختلفة للفسخ في مجال الصفقات ال الأشكالنیة التي تحدد القانو 

 المنفردة للمصلحة المتعاقدة ةالفسخ بالإراد  - أ

إن سلطة الإدارة في فسخ العقد الإداري من أهم مظاهر السلطة العامة التي تتمتع بها الإدارة 

بإرادتها المنفردة، بخطأ من المتعاقد حسب ما نصت في إطار تنفیذ العقود الإداریة، تمارسها الإدارة 

، ...إذا لم یتدارك المتعاقد تقصیره"  :247 -15من المرسوم الرئاسي رقم  02الفقرة  149علیه المادة 

   ...."فإن المصلحة المتعاقدة یمكنها أن تقوم بفسخ الصفقة العمومیة

دون أي خطأ من المتعاقد معها بحسب نص  یمكن أیضا للمصلحة المتعاقدة فسخ الصفقةو 

حیث یمكن للمصلحة المتعاقدة القیام بفسخ العقد ، 247 - 15من المرسوم الرئاسي رقم  150المادة 

  3.ت مبررات وموجبات المصلحة العامةبإرادتها المنفردة، تح

                                                           
 .30، ص المرجع السابق عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، القسم الثاني، 1
جامعة  المجلة الجزائریة للأمن والتنمیة،سوریة دبش، الجزاءات الإداریة غیر المالیة في قانون الصفقات العمومیة،  2

 .229، ص 2016، 2العدد  ،5، المجلد 1باتنة 
مصطلح واسع جدا، إذ یجب ضبط معالمه بعنایة وتحدید الحالات التي یتم فیها " المصلحة العامة " یعتبر مصطلح  3

العمومیة وتفویضات المرفق العام، دون مونیة جلیل، التدابیر الجدیدة لتنظیم الصفقات : أنظر. اللجوء إلى الفسخ بدقة

  . 82، ص 2017 الجزائر، رقم الطبعة، دار بلقیس للنشر،
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عنه،  ، یتم الفسخ بطرق مختلفة، حسب السبب الذي ترتبالعمومیة للأشغال ةوبالنسبة للصفق

فیكون الفسخ من طرف واحد بسبب خطأ كبیر یرتكبه المقاول، أو دون خطأ تحت مبررات وموجبات 

   1.المصلحة العامة

  الفسخ التعاقدي  -  ب

یمكن للمصلحة المتعاقدة فسخ العقد  247 - 15من المرسوم الرئاسي  151طبقا لأحكام المادة 

مع المتعاقد معها، عندما یكون ذلك مبررا بظروف خارجة عن نطاق إرادة المتعامل المتعاقد،   باتفاق

   . وحسب الشروط المتفق علیها في العقد أو الصفقة

، یبرر الفسخ التعاقدي بظروف خارجة عن إرادة المقاول، العمومیة للأشغال ةوبالنسبة للصفق

أو التسویة القضائیة، حالة العجز الظاهر والدائم الذي وهذا لاسیما في حالة وفاته، حالة الإفلاس 

  2.یعیق حسن تنفیذ الصفقة

 لصدور قرار الفسخ تنتهي العلاقة التعاقدیة التي تربط الإدارة المحلیة مع المتعامد وبمجر 

المتعاقد معها، وبذلك یمكن القول أن الإدارة تملك سلطة قویة في مواجهة المتعاقدین معها والرقابة 

  .على تنفیذ صفقاتها العمومیة

  قیود ممارسة سلطة الفسخ  :ثانیا

یعتبر فسخ العقد من أخطر الجزاءات التي تستخدمها الإدارة لمواجهة المتعاقد معها، ونظرا لذلك 

  :لطة تلتزم بقیود وضوابط، تتمثل فيسل ممارستها لهذه الفإن الإدارة قب

  

  

  

                                                           
، یتضمن الموافقة على دفتر 2021مایو  20المؤرخ في  219 - 21من المرسوم التنفیذي رقم  1الفقرة  123المادة  1

یونیو  24في  ، الصادر50ة الرسمیة العدد البنود الإداریة العامة المطبقة على الصفقات العمومیة للأشغال، الجرید

2021. 
 .المرجع نفسه ،2الفقرة  123المادة  2
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  ارتكاب المتعاقد خطأ جسیم  - أ

، بل لا بد أن یكون الخطأ لفسخ العقدمن المتعاقد مع الإدارة مبررا صادر  ألا یعتبر كل خط  

    : ویعرف الخطأ الجسیم عموما بأنه ،1المرتكب من المتعاقد على درجة كبیرة من الخطورة والجسامة

  2".كل إخلال صادر من المتعاقد بالتزام تعاقدي أو جوهري " 

بالنسبة للمشرع الجزائري، فالملاحظ أنه لم یعطي تعریفا للخطأ الجسیم، وعبر عنه بعبارات و 

في حالة خطأ كبیر یرتكبه "  3،..."إذ لم ینفذ المتعاقد التزاماته"...: عامة تخلو من أي تفصیل، بقوله

التعاقدیة سببا مبررا تستند إلیه الإدارة لتوقیع  توبذلك فهو یجعل من كل إخلال بالالتزاما 4،"المقاول 

  .تعسفا جزاء الفسخ

   إعذار المتعاقد قبل توقیع جزاء الفسخ  -  ب

 ،جزاءاتهایعتبر الإعذار من بین الإجراءات التي یجب على الإدارة أن تتقید بها قبل توقیع  

قبل توقیع  موالوفاء بواجباته مالقیام بتنفیذ التزاماتهمن تمكنهم  المتعاقدین معها آجالا وذلك بإعطاء

 هأقر وهو ما  6لا یمكن للإدارة توقیع أي جزاء إلا بعد إعذار المتعاقدین معها، أي أنه 5،معلیه اتالجزاء

على وجوب توجیه إعذار  247 - 15من المرسوم الرئاسي  149المشرع الجزائري بموجب نص المادة 

للمتعامل المتعاقد بهدف الوفاء بالتزاماته التعاقدیة خلال أجل محدد، وهو أمر منطقي تفرضه قواعد 

  .العدالة

                                                           
1  Marie-Christine ROUAULT, L'essentiel du droit administratif général, 6e édition, 
Gualino éditeur, EJA, Paris, 2017, p 70.    

 جامعة الأغواط، زینة مقداد، سلطة الإدارة في فسخ العقد الإداري، المجلة الأكادیمیة للبحوث  القانونیة والسیاسیة، 2

  .424ص ، 2018، 02، العدد 02المجلد 
  .، المرجع السابق247 -15من المرسوم الرئاسي رقم  149المادة  3
  .، المرجع السابق219 -21من المرسوم التنفیذي رقم  1الفقرة  123المادة  4
نوال ملوك، وعصام حوادق، حدود وضوابط سلطة الإدارة الجزائیة في العقد الإداري، مجلة الاجتهاد القضائي، جامعة  5

 .292، ص 2021، 1، العدد 13بسكرة، المجلد 
6  Patrick JANIN, Cours de Droit Administratif, Presses universitaires de Lyon, 1994, p 
199. 
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أكد على  الجزائري إلا أن المشرع 1،الأصل أن الإدارة غیر ملزمة بأن یتخذ الإعذار شكلا معینا

أن یصدر الإعذار في شكل منظم یخضع لآجال قانونیة محددة، یحددها الوزیر المكلف بالمالیة لاحقا 

   2.بموجب قرار

یوضح بیانات  ،2011مارس  28المالیة بتاریخ بقرار عن الوزیر المكلف  في ذلك ولقد صدر

إلزامیة توجیه إعذارین قانونیین للمتعامل المتعاقد العاجز قبل اتخاذ  على أكدالإعذار وآجالها، حیث 

 ،والبیانات الواجب أن یتضمنهاالقرار مضمون الإعذار  ذاتمن  03وبینت المادة  إجراءات الفسخ،

تعیین المصلحة : حیث یجب أن یتضمن الإعذار الموجه إلى المتعاقد مع الإدارة البیانات الآتیة

انها، تعیین المتعامل المتعاقد وعنوانه، التعیین الدقیق للصفقة ومراجعها، توضیح إن كان المتعاقدة وعنو 

جل الممنوح لتنفیذ موضوع الإعذار، العقوبات أول أو ثاني إعذار عند الضرورة، موضوع الإعذار، الأ

   3 .المنصوص علیها في حالة رفض التنفیذ

رسالة موصى علیها ترسل موجب ضرورة تبلیغ الإعذار ب على ،القرار نفسمن  4ونصت المادة 

إلى المتعامل المتعاقد مع الإشعار بالالتزام، وأن ینشر في النشرة الرسمیة لصفقات المتعامل العمومي، 

  4.وعلى الأقل في جریدتین یومیتین وطنیتین، ویحرر باللغة العربیة وبلغة أجنبیة واحدة على الأقل

  

  

                                                           
  .293نوال ملوك، وعصام حوادق، المرجع السابق، ص  1
یحدد الوزیر المكلف "  :، المرجع السابق، على247 - 15من المرسوم الرئاسي رقم  3الفقرة  149نصت المادة  2

 ". ار، البیانات الواجب إدراجها في الإعذار، وكذلك آجال نشره في شكل إعلانات قانونیةبالمالیة، بموجب قر 
، یحدد البیانات التي یتضمنها الإعذار وآجال نشره، الجریدة الرسمیة 2011مارس  28مؤرخ في القرار المن  2المادة  3

 .2011أفریل  20، الصادر في 24دد الع
  .، المرجع نفسه5المادة  4
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رقابة المصالح اللامركزیة لوزارة المالیة على مالیة الجماعات  :الفصل الثاني

  بین الإلزام والطواعیة :المحلیة

تخضع ، حیث لضمان مشروعیة تنفیذ المیزانیة المحلیة أقر المشرع الجزائري آلیة الرقابة السابقة

یتعین  وبذلك ،1تنفیذه میزانیة الجماعات المحلیة إلى رقابة تستهدف مشروعیة التصرف المالي قبل

على الجهة الإداریة محل الرقابة الحصول على الموافقة المسبقة  قبل اتخاذ القرارات المتعلقة بصرف 

   .النفقات

تمثل الجزء الأكبر والأهم من الرقابة  حیث ،تعتبر الرقابة السابقة أهم مرحلة في الرقابة المالیة

تعمل على كشف التجاوزات والأخطاء قبل حدوثها، والتأكد من مطابقة التصرف المالي  ،2الإداریة

    4".بالرقابة الوقائیة " مما یدفع بالبعض على وصفها  ،3للقوانین والأنظمة المعمول بها

تؤدي  الممارسة العملیة لهاة السابقة، إلا أن وعلى الرغم من أهمیة الدور الوقائي للرقابة المالی

 في العدید من المرات إلى عرقلة وشلل في نشاط الإدارة وتقید من حریة التقریر للجماعات المحلیة،

   5.ویجعل من آلیاتها أقرب إلى الرقابة الرئاسیة یوثر على استقلالیتها،مما 

میزانیة الجماعات المحلیة إلى رقابة سابقة لتنفیذها، تمارس من طرف أجهزة  بذلك تخضعو 

 رقابةال كل بحسب المهام المنوطة بها قانونا، تتمثل هذه الرقابة في أوضح صورها في متخصصة

                                                           
عبد الصدیق شیخ، الرقابة السابقة للنفقات الملتزم بها على میزانیة الجماعات المحلیة، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات  1

  .462، ص 2018، 02، العدد 03المجلد  جامعة المسیلة، القانونیة والسیاسیة،
، 2015محمد عباس محرزي، اقتصادیات المالیة العامة، الطبعة السادسة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  2

 .374ص 
المؤتمر مداخلة ألقیت في عبد الوحید صرارمة، الرقابة على الأموال العمومیة كأداة لتحسین التسییر الحكومي،  3

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة المنظم من طرف لحكومات، العلمي الدولي حول الأداء المتمیز للمنظمات وا

https://manifest.univ-متوفر على الموقع . 138، ص 2005ماي  09و 08المنعقد یومي ورقلة، 

ouargla.dz ،)23:30على الساعة  2021أفریل  02 :اطلع علیه یوم(.  
  .الصدیق شیخ، المرجع والموضوع نفسهعبد  4
أطروحة مقدمة لنیل شهادة  ،-الواقع و الآفاق–الجماعات الإقلیمیة الجزائریة بین الاستقلالیة والرقابة بوحانة ثابتي،  5

  .264ص  ،2015الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، 
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محاسب لل السابقة رقابةالإلى جانب ، )المبحث الأول( لمراقب المالي على النفقات الملتزم بهال السابقة

  . )المبحث الثاني ( العمومي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 رقابة وقائیة: الرقابة الداخلیة على مالیة الجماعات المحلیة :الباب الأول

 

81 

 

  :الرقابة السابقة للمراقب المالي على مالیة الجماعات المحلیة :المبحث الأول

  التغاضيإمكانیة بین الفعالیة و 

إن الاهتمام المتزاید بموضوع المالیة العامة وإشكالات الرقابة علیها، أعطى لمفهوم الرقابة 

على تنفیذ النفقة العامة في مرحلتها الأولى أي مرحلة مغایرا یتجه نحو تحقیق رقابة  نحنىالمالیة م

فهي تعتبر  ،2ترتبط بأول خطوة إداریة یقوم بها الآمرین بالصرف في تنفیذ المیزانیة المحلیة ،1الالتزام

عمومیة دون أخذ  رقابة قبلیة سابقة لتنفیذ النفقة، وبذلك لا یمكن للآمرین بالصرف الالتزام بأي نفقة

الموافقة المسبقة من الجهة المختصة، تعمل بصفة أساسیة على مواجهة واستدراك الأخطاء قبل 

  3.حدوثها، وضمان تطبیق القوانین والقواعد التنظیمیة والتحقق من شرعیة النفقات

مهام الرقابة القبلیة  أسندتسلامة الإجراءات الخاصة بالإنفاق وشرعیتها، ضمان  ومن أجل

یتعین علینا أولا التطرق إلى  ععلى شرعیة عملیات الإنفاق إلى المراقبین المالیین، وللإحاطة بالموضو 

 ،)المطلب الأول( على مستوى الجماعات المحلیة السابقة على النفقات الملتزم بهاتنظیم الرقابة 

، )المطلب الثاني( على الالتزام بالنفقةالمراقب المالي في الرقابة  صلاحیات بعد ذلك ستعرضلن

  .)المطلب الثالث(والآثار المترتبة عنها 

  

  

  

  

                                                           
دون رقم الطبعة، دیوان المطبوعات  ،المالیة العامة المبادئ العامة وتطبیقاتها في القانون الجزائريبشیر یلس شاوش،  1

  .289ص  ،2017الجامعیة، الجزائر، 
دار  دون رقم الطبعة، ،)المراقب المالي نموذجا(محمد أمین یزید، الرقابة السابقة على النفقات الملتزم بها في الجزائر  2

  .8، ص 2015بلقیس للنشر، دار البیضاء الجزائر، 
عقیلة حاج میهوب سیدي موسى، دور المراقب المالي في الرقابة على النفقات العمومیة الملتزم بها للجماعات  3

، 02 ، العدد06المجلد  جامعة الشلف، المحلیة ترشیدا لعملیة تنفیذ السیاسة المحلیة، مجلة أكادیمیا للعلوم السیاسیة،

  .280، ص 2020
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  تنظیم الرقابة السابقة على النفقات الملتزم بها على مستوى الجماعات المحلیة: المطلب الأول

یخضع له  ،إداریا إجراءا مركزيعلى المستوى اللا تمثل الرقابة السابقة للنفقات الملتزم بها

 اوالتي تتكفل به ،1الآمرون بالصرف عند قیامهم بأولى مراحل تنفیذ النفقة العمومیة وهي مرحلة الالتزام

   .المالي مصلحة من مصالح وزارة المالیة تسمى بالمراقب

المركز ثم  ،)الفرع الأول(للنفقات الملتزم بها نستعرض نشأة وتطور نظام الرقابة السابقة  وبذلك

   .)الفرع الثاني(القانوني للمراقب المالي 

  الرقابة السابقة للنفقات الملتزم بها  وتطور نشأة: الفرع الأول

باستعراض السیاق التاریخي الذي مر به الفعل الرقابي على النشاط المالي، یوحي بأن الرقابة 

تهدف إلى التأكد من صحة أوجه الصرف   ،2المالیة في بدایة نشأتها الأولى ظهرت كرقابة لاحقة

 د مجالهاامت ونظرا إلى الانتقادات التي وجهت لهذا الأسلوب في الرقابة، ،3والإنفاق وشرعیة الإیرادات

  : عبر عدة مراحل وذلك داف والبرامج الاقتصادیة وأدائها،والأه المحاسبیة القواعد لتشمل

  مرحلة ما بعد الاستقلال : الفقرة الأولى

عملت الدولة الجزائریة على  157 -62وطبقا للأمر رقم خلال العقد الأول من الاستقلال، 

 منها باستثناء ما یتعارض تطبیق كل النصوص التنظیمیة والتشریعیة المورثة عن الاستعمار الفرنسي

حیث امتد الیة، بما في ذلك القوانین المتعلقة بالرقابة الم ، قواعد التمییز العنصريو مع السیادة الوطنیة 

المتضمن النظام المالي للجزائر، إلى  1950نوفمبر  13المؤرخ في  1431 - 50العمل بالمرسوم رقم 

 19المؤرخ في  127 - 63غایة صدور أول نص قانوني ینظم هذا المجال والمتمثل في المرسوم رقم 

ع للسلطة المباشرة ، المتضمن تنظیم وزارة المالیة، حیث أصبح المراقب المالي یخض1963أفریل 

                                                           
ب قابین الدور الرقابي والاستشاري للمر : ت، وعبد القادر حدبي، فعالیة الرقابة السابقة للنفقات الملتزم بهار محمد تقرو  1

 .127، ص 2016، 1، العدد 3المالي، مجلة حولیات جامعة بشار في العلوم الاقتصادیة، المجلد 
على تنفیذ النفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص نصیرة عباس، آلیات الرقابة الإداریة  2

 .31، ص 2012إدارة ومالیة، كلیة الحقوق بودواو، جامعة أحمد بوقرة بومرداس، 
 .29نجیب جیري، اللامركزیة الترابیة بالمغرب ونظم الرقابة على المالیة المحلیة، المرجع السابق، ص  3
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، الذي عدل من 1964فیفري  10المؤرخ في  57 -64ثم تلاه صدور المرسوم رقم ، لوزارة المالیة

  1431.1 - 50ب المالي وألغى المرسوم صلاحیات المراق

   1980مرحلة صدور قانون المالیة لسنة : الفقرة الثانیة

 26لمیزانیة الولایة بموجب المادة  تم تمدید الرقابة المالیة 1980قانون المالیة سنة  بصدور

حیث اقتصرت الرقابة السابقة على النفقات الملتزم بها في بدایة تطبیقها وحتى بعد صدور  ،2منه

على میزانیة الولایة دون  3المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات الملتزم بها 414 - 92المرسوم التنفیذي رقم 

، ولا نرى أي مبرر لاستثناء العملیات البلدیة، حیث استبعدت هذه الأخیرة من مجال تطبیق هذه الرقابة

تفرض  السابقة على النفقات الملتزم بهاالمالیة للبلدیات من رقابة المراقب المالي، فأهمیة الرقابة 

  .نوعها وحجمها تعمیمها على مختلف الهیئات المحلیة كیفما كان

  مرحلة تعمیم الرقابة السابقة على الجماعات المحلیة: الفقرة الثالثة

صدور بعد  2009لم تخضع میزانیة البلدیة للرقابة السابقة للنفقات الملتزم بها، إلا في سنة 

بصفة لى میزانیة البلدیة على أن یتم التوسیع من مجال دائرة الرقابة ع ،3744 - 09المرسوم التنفیذي 

 ،5ة تحدد من طرف الوزیر المكلف بالمالیة ووزیر الداخلیة والجماعات المحلیةمانوفقا لرز  تدریجیة

ولعل أبرز الأسباب التي دفعت بالمشرع الجزائري إلى إخضاع البلدیات للرقابة السابقة للمراقب المالي 

  . تجاوز الإعتماداتهو العجز الدائم لمیزانیاتها في أغلب بلدیات الوطن بسبب كثرة ظاهرة 

ة تنفیذ مان، یحدد رز 2010 - 05 - 09تطبیقا لذلك صدر القرار الوزاري المشترك المؤرخ في و 

  :طبقا للرزنامة الآتیةلمطبقة على میزانیة البلدیات بالتدرج و لتزم بها التي یالرقابة السابقة للنفقات 
                                                           

 .463عبد الصدیق شیخ، المرجع السابق، ص  1
، 1980، یتضمن قانون المالیة لسنة 1979دیسمبر  31المؤرخ في  09 -79من القانون رقم  26نصت المادة  2

تخضع النفقات التي تصرف من : " ، على1979دیسمبر  31الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الصادرة بتاریخ 

   ".بة مسبقة بنفس الكیفیات التي تخضع بها میزانیة الدولة لهذه المراقبة میزانیات الولایات لرقا
، یتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي یلتزم بها، 1992نوفمبر  14، المؤرخ في 414 - 92المرسوم التنفیذي رقم  3

، 374 -09التنفیذي رقم ، المعدل والمتمم بموجب المرسوم 1992نوفمبر  15، الصادر في 82الجریدة الرسمیة العدد 

 .2009نوفمبر  19، الصادر في 67، الجریدة الرسمیة العدد 2009نوفمبر  16المؤرخ في 
  .نفسه، المرجع 374 -09من المرسوم التنفیذي رقم  01الفقرة  02 المادة 4
 .، المرجع نفسه02الفقرة  02المادة  5
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 .2010ابتداء من السنة المالیة : بالنسبة للبلدیات مقر الولایات - 

بالنسبة للبلدیات مقر الدوائر، وكذا البلدیات مقر المقاطعات الإداریة الخاضعة لسلطة الولاة  - 

 .2011ابتداء من السنة المالیة : المنتدبین

  2012.1ابتداء من السنة المالیة : بالنسبة لباقي بلدیات الوطن - 

  المركز القانوني للمراقب المالي: الفرع الثاني

على الجماعات المحلیة، قامت وزارة المالیة بإنشاء المصالح التي  السابقةبتعمیم نظام الرقابة 

تكلف بها على المستوى المحلي، بأن یدیر مصلحة المراقبة المالیة مراقب مالي، یخضع لسلطة المدیر 

  2.العام للمیزانیة

یتحدد المركز القانوني للمراقب المالي عبر التعیین الرسمي له والذي یسند للوزیر المكلف 

  ).الفقرة الثالثة(، وحدود مسؤولیته )الفقرة الثانیة( اختصاصاته تمجالاوب ،)الفقرة الأولى(بالمالیة 

  تعیین المراقب المالي : الفقرة الأولى

یعتبر المراقب المالي أحد أهم أعوان الرقابة السابقة على النفقات العمومیة للجماعات المحلیة، 

طبقا للأحكام والقوانین  موظفي المدیریة العامة للمیزانیةالوزیر المكلف بالمالیة من بین  یختص بتعیینه

یعین  " ،414 -92م من المرسوم التنفیذي رق 02الفقرة  04حیث نصت المادة  ،3الأساسیة الخاصة

، وأیضا ما نصت علیه "الوزیر المكلف بالمیزانیة المراقبین المالیین والمراقبین المالیین المساعدین 

یعین الأعوان المكلفون " المتضمن قانون المحاسبة العمومیة  21 - 91من القانون رقم  60المادة 

، ویتخذ من الهیئة المعین "مكلف بالمالیة بممارسة وظیفة مراقبة النفقات المستعملة من قبل الوزیر ال

  .بها مقرا له، سواء بالولایة أو البلدیة

                                                           
تنفیذ الرقابة السابقة للنفقات التي یلتزم  مةان، یحدد رز 2010مایو  9من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  2المادة  1

 .2010یونیو  9، الصادر في 37بها والمطبقة على میزانیات البلدیة، الجریدة الرسمیة العدد 
، یتعلق بمصالح المراقبة المالیة، 2011نوفمبر  21المؤرخ في  381 -11من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  2

 .2011 نوفمبر 27في ، الصادر 64الجریدة الرسمیة العدد 

  .، المرجع السابق414 -92من المرسوم التنفیذي رقم  01الفقرة  04المادة  3
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المتعلق بمصالح  381 - 11من المرسوم التنفیذي رقم  11نصت علیه المادة  وبحسب ما

 تتوفرین رشحین الذتالرقابة المالیة، یعین المراقب المالي بقرار من الوزیر المكلف بالمالیة من بین الم

  :تتحدد في فئتینو ، رة والتخصصببناءا على معاییر متعددة، تتلخص في الخ فیهم القابلیة للتعیین

   بالنسبة للفئة الأولى  - أ

سنوات من الخدمة الفعلیة بإدارة ) 05(یتم اختیارهم من بین الموظفین الذین یثبتون خمسة 

  :المیزانیة، وهم

 رؤساء المفتشین المحللین للمیزانیة، - 

 المستشارین،المتصرفین  - 

 المفتشین المحللین المركزیین للمیزانیة، - 

سنوات من الخدمة الفعلیة بهذه الصفة بإدارة ) 05(المتصرفین الرئیسیین الذین یثبتون خمس  - 

 . المیزانیة

  بالنسبة للفئة الثانیة   -  ب

سنوات ) 05(الموظفین الذین یثبتون أكثر من خمس  بالنسبة للفئة الثانیة، یتم اختیارهم من بین

  :، وهممن الخدمة الفعلیة بإدارة المیزانیة

 سنوات من الأقدمیة بإدارة المیزانیة،) 08(المتصرفین الرئیسیین الذین یثبتون ثماني  - 

سنوات من الخدمة الفعلیة بإدارة ) 07(المفتشین المحللین الرئیسیین للمیزانیة الذین یثبتون سبع  - 

 المیزانیة،

سنوات من الخدمة الفعلیة بهذه ) 10(والمتصرفین الذین یثبتون عشر المفتشین المحللین للمیزانیة - 

  .الصفة بإدارة المیزانیة

یخصص  ، یشترط المشرع شرط الكفاءة المهنیة، على أنوإلى جانب الشروط السابقة الذكر

أو  ليالتعیین في منصب مراقب مالي للموظفین الحائزین على الأقل شهادة اللیسانس في التعلیم العا

 تكوینو  لمستوى شهادة جامعیة معادلة لها، وهي نقلة نوعیة نحو رفع مستوى التأطیر لمنصب یحتاج
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هذا الشرط ضجة لدى موظفي قطاع المالیة، ممن لم یسعفهم الحظ في  یثیربالمقابل  ،عاليأكادیمي 

   1.مواصلة مشوارهم التعلیمي ویملكون مؤهلات وخبرات كافیة من أجل تولي هذا المنصب

 - 11من المرسوم التنفیذي  13نصت المادة ونظرا لثقل حجم المهام الموكلة للمراقب المالي، 

، حیث یكلف بقرار من الوزیر المكلف بالمیزانیة على إمكانیة تعیین مراقبین مالیین مساعدین 381

فقات هؤلاء، وتحت سلطة المراقب المالي، بالحرص على تطبیق التشریع والتنظیم المتعلقین بالن

  :، من بین، یتم تعیینهم بشروط أبسط مقارنة بالشروط المقررة للمراقب الماليالعمومیة

 رؤساء المفتشین المحللین للمیزانیة، - 

 بإدارة المیزانیة، سنوات من الخدمة الفعلیة ) 3(المتصرفین المستشارین الذین یثبتون ثلاث  - 

سنوات من الخدمة الفعلیة بإدارة ) 3(ثلاث  المفتشین المحللین المركزیین للمیزانیة الذین یثبتون - 

 المیزانیة،

سنوات من الخدمة الفعلیة بهذه الصفة بإدارة ) 3(المتصرفین الرئیسیین الذین یثبتون ثلاث  - 

 سنوات من الأقدمیة بإدارة المیزانیة،) 6(المیزانیة، أو الذین یثبتون ست 

سنوات من الخدمة الفعلیة بإدارة ) 5(خمس  للمیزانیة الذین یثبتون نالمفتشین المحللین الرئیسیی - 

 المیزانیة، 

سنوات من الخدمة الفعلیة بهذه ) 8(المفتشین المحللین للمیزانیة والمتصرفین الذین یثبتون ثماني  - 

   2.الصفة بإدارة المیزانیة

  المراقب المالي اختصاصاتمجال : الفقرة الثانیة

المالي على المستوى اللامركزي ضمن أحكام حدد المشرع الجزائري مجال اختصاصات المراقب 

المراقب المالي مراقبة مدى مشروعیة  حیث یتولى المعدل والمتمم، 414 - 92المرسوم التنفیذي رقم 

وقانونیة النفقات، من خلال التأشیر على القرارات والوثائق التي تتضمن التزامات بنفقات عمومیة من 

 ،المعدل والمتمم 414 - 92رقم  من المرسوم التنفیذي 5ة ین بالصرف، فطبقا لنص المادطرف الآمر 

                                                           
أحمد سویقات، الرقابة على أعمال الإدارة العمومیة في الجزائر، أطروحة لنیل دكتوراه العلوم في العلوم القانونیة، فرع  1

 .173، ص 2015القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، 
  .، المرجع السابق381 -11من المرسوم التنفیذي رقم  14المادة  2
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فإن القرارات المتضمنة التزاما بالنفقات تخضع مسبقا وقبل التوقیع علیها لتأشیرة المراقب المالي، 

الالتزامات ، )أولا( ینللموظفمشاریع القرارات التي تخص متابعة المسار المهني بتتبع  ویتعلق الأمر

  .)ثالثا(، ومشاریع الصفقات العمومیة والملاحق )ثانیا( التسییر والتجهیز أو الاستثمارالخاصة بنفقات 

  تخص متابعة المسار المهني للموظفمشاریع القرارات التي : أولا

شاملة لكافة المعلومات الخاصة بوضعیة المستخدمین في یتولى المراقب المالي القیام بدراسة 

 ،1العمومیة، في حدود الاعتمادات المحددة من قبل المصالح المختصة بالمیزانیة تالمؤسسات والإدارا

 والترسیم انطلاقا من قرار التعیین لتي تخص الحیاة المهنیة للموظفین،وتشمل هذه الرقابة كل القرارات ا

ق ذلك ومختلف القرارات المتعلقة بالنشاط المهني إلى غایة آخر محطة من المشوار الوظیفي سواء تحق

كونها لبالترقیة في الدرجة  ةمن ذلك مشاریع القرارات المتعلق ویستثنى ،بالاستقالة أو التقاعد أو الوفاة

  .ةتدخل ضمن الإجراءات الداخلیة للإدارة المستخدم

المهني للموظف على المسار  في الرقابة المراقب المالي اختصاص مجال أیضا ضمن یندرج

یعدها  بأسماء المستخدمین الذین یشغلون مناصب مالیة عن قائمة ، وهي عبارةالاسمیةالجداول 

للمراقب المالي القیام برقابة عامة ودقیقة  من خلالها ، یتسنىعند قفل كل سنة مالیة الآمرین بالصرف

  2.على مجمل العملیات المالیة، والنفقات المتعلقة بالمستخدمین لمدة سنة كاملة

لتأشیرة المراقب  الاعتماداتوتخضع أیضا مشاریع الجداول الأصلیة الأولیة التي تعد عند فتح 

القیام برقابة دقیقة  للمراقب المالي من خلالها حیث یمكن وهي الوثائق المرفقة بوثیقة الالتزام، المالي،

   3.لجمیع نفقات المستخدمین

العلاقات القانونیة السائدة للموظفین بعد تحسبا لأي ظرف من شأنه أن یحدث تغییرات في و 

تنفیذ المیزانیة كالاستقالة مثلا أو العزل، ینبغي على الآمرین بالصرف إدخال تعدیلات على هذه 

   1.المعلومات بصفة دوریة وتحریر جداول أصلیة معدلة بهدف الحصول على تأشیرة المراقب المالي

                                                           
 جامعة الجلفة، محمد حمودي، دور المراقب المالي في تتبع المسار المهني للموظف، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، 1

 .542، ص 2018، 02، العدد 11المجلد 
  .41محمد أمین یزید، المرجع السابق، ص  2
 .المرجع والموضع نفسه 3
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 والتجهیز أو الاستثمارالالتزامات الخاصة بنفقات التسییر : ثانیا

تعتبر المیزانیة العامة للدولة الأداة التي تستخدمها الحكومة لاقتطاع جزء من الثروة الوطنیة 

تتشكل المیزانیة العامة من مجموع  ،2وإعادة توزیعها بهدف تحقیق سیاساتها الاقتصادیة والاجتماعیة

بموجب قانون المالیة والموزعة وفقا للأحكام التشریعیة الإیرادات والنفقات النهائیة للدولة المحددة سنویا 

، تنقسم النفقات 17 - 84من القانون رقم  23وبحسب ما نصت علیة المادة  ،3والتنظیمیة المعمول بها

، وهي نفس النفقات المنصوص علیها بموجب قوانین 4العامة للدولة إلى نفقات التسییر والاستثمار

   5 .الجماعات الإقلیمیة

 نفقات التسییر  - أ

تتحدد نفقات التسییر في المبالغ المالیة المخصصة لتغطیة الأعباء المادیة الضروریة لسیر 

حتى تتمكن بما تحتاجه من أموال  هافهذا النوع من النفقات موجه أساسا لإمداد الجماعات المحلیة،

    6.من تسییر دوالیب المجتمع على مختلف أوجهه

  نفقات التجهیز والاستثمار  -  ب

تتعلق نفقات الاستثمار بالتجهیزات الجماعیة وأشغال المنشآت الأساسیة الكبرى الاقتصادیة، 

إلى تقویة الاقتصاد الوطني من خلال  الجماعات المحلیةتهدف من خلالها الإداریة، الاجتماعیة، 

  1.وتنمیة ملكیة الجماعات المحلیة النفقات التي تهدف إلى خلق رؤوس الأموال

                                                                                                                                                                                
وسیلة لتجاوز قرار الرفض النهائي لتأشیرة المراقب المالي، مجلة : هاني أوناهي، وجعفر حشلاف، إجراء التغاضي 1

 .231، ص 2019، 02، العدد 03المجلد  جامعة بجایة، الدراسات حول فعلیة القاعدة القانونیة،
 .27بشیر یلس شاوش، المرجع السابق، ص  2
، الجریدة الرسمیة ، یتعلق بقوانین المالیة1984یولیو سنة  7 مؤرخ فيال 17 - 84من القانون رقم  06المادة  3

 .  1984یولیو  10للجمهوریة الجزائریة الصادرة في 
، یتعلق بالمالیة، الجریدة 2018سبتمبر  2مؤرخ في ال 15 -18في انتظار تفعیل أحكام القانون العضوي رقم  4

منه على أن یكون قانون المالیة لسنة  89، حیث نصت المادة 2018سبتمبر  2، الصادر في 53الرسمیة العدد 

 . أول قانون یحضر وینفذ وفقا لأحكام هذا القانون العضوي 2023
، المرجع 07 -12من القانون رقم  158، المرجع السابق، وأیضا المادة 10 - 11من القانون رقم  198راجع المادة  5

  .السابق
 .66السابق، ص محمد عباس محرزي، المرجع  6
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عملیة الإنفاق، ینبغي أن تخضع سیاسة وسعیا للتسییر العقلاني للمالیة المحلیة وترشید 

، حیث یتحدد دور 2لتأشیرة المراقب المالي والتجهیز أو الاستثمارالالتزامات المتعلقة بنفقات التسییر 

          .فحص مدى مشروعیة هذه الالتزامات هذا الأخیر في

 العمومیة والملاحقشاریع الصفقات م: ثالثا

بعد رقابة لجان  التي تبرمها الجماعات المحلیة والملاحق العمومیة تخضع مشاریع الصفقات

 وفقا لمجموعة من الشروط والإجراءات، 3لمراقب الماليلللرقابة السابقة الصفقات العمومیة المختصة 

إبرام الصفقة  لإجراءات المحلیة المتعاقدة احترام الإدارة مدى التحقق منب یقوم المراقب الماليحیث 

المتعلقة المعلومات من كل  وكذلك التأكدالصفقات العمومیة،  المقررة في تنظیمالآجال القانونیة و 

   4.المرفقة الثبوتیة صحة الوثائقو بالمتعاقد 

التي تمنحها لجنة الصفقات  التأشیرةیلزم المراقب المالي أثناء رقابته على مشاریع الصفقات ب

، ولا مجال له أن یخالف ذلك إلا في حالة معاینة مخالفة في إطار الرقابة السابقة العمومیة المختصة

وفي هذه الحالة یتعین على المراقب المالي أن یعلم كتابیا لجنة  ،5للأحكام التشریعیة المعمول بها

الأخیرة سحب تأشیرتها قبل تبلیغ الصفقة للمتعهد ذه حیث یمكن لهالصفقات العمومیة المختصة بذلك، 

، ویفهم من ذلك أن رأي المراقب المالي غیر ملزم للجنة الصفقات المختصة، وهذا ما یجعل 6المختار

  . من دوره ثانویا في الرقابة على مشاریع الصفقات

  حدود مسؤولیة المراقب المالي: الفقرة الثالثة

ة بالمراقب المالي حجر الزاویة في الرقابة على تنفیذ النفقات تشكل المهام والصلاحیات المنوط

العمومیة، نظرا لشمولیتها لجمیع العملیات السابقة المتعلقة بالتنفیذ من جهة ولدقتها وحساسیتها من 

                                                                                                                                                                                
دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،  المالیة العامة والتشریعات الضریبیة، الطبعة الأولى، سالم محمد الشوابكة، 1

  .27، ص 2015
  .، المرجع السابق414 -92من المرسوم التنفیذي رقم  6لمادة ا 2
  .، المرجع السابق374 -09من المرسوم التنفیذي رقم  5المادة  3
  .46محمد أمین یزید، المرجع السابق، ص  4
  .، المرجع السابق247 - 15من المرسوم الرئاسي رقم  1الفقرة  196المادة  5
  .، المرجع نفسه2الفقرة  196المادة  6
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، وبمقابل الصلاحیات التي یتمتع بها یخضع المراقب المالي إلى محاسبة عبر تحمیله 1جهة أخرى

من  31، حیث نصت المادة 2التجاوزات التي یرتكبها بمناسبة أدائه لمهامه كامل المسؤولیة عن

المراقب المالي مسؤول عن سیر مجموع المصالح  ": على أن 414 -92المرسوم التنفیذي 

  ".الموضوعیة تحت سلطته وعن التأشیرات التي یسلمها 

رع أكثر دقة في تحدید ، كان المش374 - 09ومع التعدیل الذي أدرج بموجب المرسوم التنفیذي 

مسؤولیة " كیف بصریح العبارة نوع المسؤولیة على أنها حیثطبیعة مسؤولیة المراقب المالي، 

، 3كما تطرق أیضا إلى تحمیل المراقب المالي المسؤولیة عن مذكرات الرفض التي یبلغها  ،"شخصیة

مال التي یقوم بها وعن وفي ذات السیاق یكون المراقب المالي المساعد مسؤولا بدوره عن الأع

  4.التأشیرات التي یسلمها في حدود الاختصاصات التي یفوضها إلیه المراقب المالي

وبعنوان الرقابة السابقة على النفقات العمومیة، یحرص المراقب المالي على شرعیة النفقة، حیث 

المالي إما في حالة یكون مسؤولا على كافة التأشیرات التي یمنحها، وعلیه تقوم مسؤولیة المراقب 

، وفي 5التأشیر بالموافقة على نفقة غیر صحیحة، أو الامتناع عن التأشیر دون أي أسباب ومبررات

كلتا الحالتین یعاقب مجلس المحاسبة على هذه المخالفة بغرامة مالیة لا تتعدى في مجملها مبلغ 

  6.المرتب السنوي الإجمالي الذي یتقاضاه المراقب المالي

                                                           
الرقابة على تنفیذ النفقات العمومیة في القانون الجزائري، رسالة من أجل نیل درجة دكتوراه محمد الصالح فنینش،  1

 . 84، ص 2012بن یوسف بن خدة، ) 1(في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر دولة 
ینصرف المعنى المقصود بلفظ المسؤولیة عموما إلى قابلیة الخضوع إلى المساءلة، ولا یختلف الأمر كثیرا بشأن  2

ن تنفیذ تلك المیزانیات، ترتبط المسؤولیة المالیة فیقصد بها واجب أصحاب المسؤولیات في تقدیم الحساب والجواب ع

محمد براو، المسؤولیة المالیة بوجه عام والمسؤولیة عن تدبیر المیزانیة : ارتباطا متلازما بالشفافیة وحكم للقانون، أنظر

، 02العدد ، 16المجلد  المدرسة الوطنیة للإدارة، ، مجلة إدارة،- تشخیص مقارن – حسب الأهداف بوجه خاص

  .42- 41 ص ، ص2006
 . ، المرجع السابق374 -09المرسوم التنفیذي رقم  من 31المادة  3
 .، المرجع السابق414 -92من المرسوم التنفیذي رقم  32المادة  4
 .294بشیر یلس شاوش، المرجع السابق، ص  5
، یتعلق بمجلس المحاسبة، الجریدة الرسمیة العدد 1995یولیو  17المؤرخ في  20 -95من الأمر رقم  89المادة  6

، 2010غشت  26المؤرخ في  02 - 10، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 1995یولیو  23، الصادر في 39

   . 2010سبتمبر  01، الصادر في 50الجریدة الرسمیة العدد 
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الأحول تسقط المسؤولیة المنصوص علیها في المواد السابقة عن المراقب المالي،  وفي جمیع

كما أن المراقب المالي لا یكون ملزما خلال ممارسته  ،1في حالة الرفض النهائي للالتزام بالنفقات

بمعنى آخر أنه لا یتحمل  ،2لمهامه بمدى ملائمة الالتزام بالنفقات التي یعرضها علیه الآمر بالصرف

  . المسؤولیة عن تبعات الأخطاء التي یرتكبها الآمر بالصرف

وإلى جانب المسؤولیة الشخصیة المقررة على المراقب المالي بصفته عونا محاسبیا، یتقرر على 

المراقب المالي مسؤولیة إداریة بصفته موظفا عمومیا، تستند بالأساس إلى الالتزامات الملقاة على 

، والمحافظة على الوثائق الإداریة 3اتقه، حیث یتعین علیه أثناء تأدیته لمهامه الالتزام بالسر المهنيع

  4.بمنع إخفائها أو تحویلها أو إطلاع الغیر علیها

وفي حال إخلال المراقب المالي لأحد التزاماته المهنیة، فإنه یكون محل مساءلة تأدیبیة بارتكابه 

، وعلیه تتخذ ضده الإجراءات التأدیبیة من السلطة التي لها صلاحیة 5ثالثةخطأ مهنیا من الدرجة ال

التعیین، من أجل تحدید العقوبة المناسبة لتأدیبه من ضمن العقوبات التي حددها المشرع في القانون 

                                                           
 .، المرجع السابق414 -92من المرسوم التنفیذي رقم  33المادة  1
  .، المرجع السابق374 -09من المرسوم التنفیذي رقم  23المادة  2
، نصت مختلف القوانین على مبدأ الحفاظ على السر المهني والذي یعد بمثابة مبدأ أخلاقي قبل أن یكون التزام قانوني 3

یلزم المراقبون المالیون والمراقبون المالیون " ، المرجع نفسه، 414 -92التنفیذي من المرسوم  34وهو ما أقرته المادة 

یجب على : " ، المرجع السابق03 - 06من الأمر رقم  48، أیضا ما نصت علیه المادة ..."المساعدون بالسر المهني

یونیو  8المؤرخ في  09 -21، وفي نفس الإطار صدر الأمر رقم ..."الموظف العمومي الالتزام بالسر المهني،

، ویهدف 2021یونیو  9، الصادر في 45، یتعلق بحمایة المعلومات والوثائق الإداریة، الجریدة الرسمیة العدد 2021

هذا الأمر بحسب نص المادة الأولى منه إلى حمایة المعلومات والوثائق الإداریة للسلطات العمومیة أو أحد الهیئات 

 .المحلیة
تصنف الوثائق، حسب درجة حساسیتها، إلى : " ، المرجع نفسه، على09 - 21الأمر رقم من  6نصت المادة  4

، "سري" - ، ویتضمن الوثائق التي یلحق إفشاؤها خطرا بالأمن الوطني الداخلي والخارجي"سري جدا: "الأصناف الآتیة

تضمن الوثائق التي یلحق ، وی"واجب الكتمان" -ویتضمن الوثائق التي یلحق إفشاؤها ضررا خطیرا بمصالح الدولة

ویتضمن " توزیع محدود" - إفشاؤها ضرار أكیدا بمصالح الحكومة أو الوزارات أو الإدارات أو إحدى الهیئات العمومیة

الوثائق التي یؤدي إفشاؤها إلى المساس بمصالح الدولة ولا یجوز الإطلاع علیها إلا من قبل الأشخاص المؤهلین بحكم 

  . ..."الوظیفة أو المهمة
 .، المرجع نفسه03 -06من الأمر رقم  180المادة  5
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أو في القوانین الأساسیة الخاصة، دون أن یخل ذلك بتطبیق العقوبات  1الأساسي للوظیفة العامة

  .  أو التعویضات المدینة عندما تتطلب طبیعة المخالفة ذلك الجزائیة

وبالمقابل یضمن المشرع الجزائري حمایة قانونیة للمراقب المالي من خلال القواعد المقررة في 

القانون الأساسي للوظیفة العامة، حیث یجب على الدولة حمایته مما قد یتعرض له من اعتداءات 

ذلك حمایته من العقوبات المدنیة المسلطة علیه والتي قد یتعرض لها وك ،الغیر مهما كانت طبیعتها

وقد تضمن  ،2أثناء أدائه لمهامه ما لم ینسب إلیه خطأ شخصي یعتبر منفصلا عن المهام الموكلة إلیه

قانون العقوبات نصوصا خاصة بحمایة المراقب المالي من أفعال الاعتداء الموقعة علیه أثناء ممارسته 

  . لمهامه

  صلاحیات المراقب المالي في الرقابة على الالتزام بالنفقة على المستوى المحلي : المطلب الثاني

، وباقي المعدل والمتمم 414 -92حدد المشرع الجزائري بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

الرقابیة التي النصوص القانونیة المؤطرة لنظام الرقابة السابقة على النفقات الملتزم بها، جملة المهام 

یمارس هذا الأخیر  ، حیثعهدها للمراقب المالي خلال تأدیته لدوره في الحفاظ على المالیة المحلیة

، تحدیدا عند 3في إطار سیاسة عدم التركیز الإداري رقابة سابقة على نفقات الجماعات المحلیة

، وذلك بهدف التصدي المرحلة الأولى من مراحل صرف النفقات والمتمثلة في الالتزام بالنفقة

الفرع ( للانحرافات قبل حدوثها وبالتالي التخفیف من وطأة الفساد المالي والنهوض بالتنمیة المحلیة

الأخرى التي یمكن أن تساهم في الرقابة على مالیة  الثانویة ، فضلا عن بعض الأدوار)الأول

   .)الفرع الثاني(الجماعات المحلیة 

  

                                                           
في الفصل الثاني من الباب السابع المعنون بالنظام التأدیبي من الأمر رقم حدد المشرع الجزائري العقوبات التأدیبیة  1

المقررة على المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العامة، المرجع السابق، حیث تتحدد العقوبات التأدیبیة  03 -06

أیام، التنزیل من درجة ) 8(إلى ثمانیة ) 4(في التوقیف عن العمل من أربعة  163المراقب المالي بحسب نص المادة 

 .إلى درجتین، النقل الإجباري
  .، المرجع نفسه31و 30المواد  2
دار  دون رقم الطبعة، أبحاث في الإصلاح المالي، ،تحت إشراف الدكتور مولود دیدان مجموعة طلبة حلقة دراسیة 3

  .308، ص 2010بلقیس للنشر، الجزائر، 
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  الدور الرقابي للمراقب المالي : الفرع الأول

یعتبر المراقب المالي المسؤول الأول عن الرقابة القبلیة التي تخضع لها نفقات الجماعات 

الالتزامات الاحتیاطیة رقابة و  ،)أولا(وبهذه الصفة یتولى فحص المشاریع المنشئة للالتزام  المحلیة،

  .)ثانیا(

  للالتزامفحص المشاریع المنشئة : أولا

دلیلا مبدئیا على صحة الالتزام بالنفقة وشرعیتها  التي یمنحها المراقب المالي تعد التأشیرة

من  09نص المادة  في حصرا بعد الفحص الدقیق للعناصر المحددة وذلك ،1وسلامة إجراءاتها

ب غالبا ما یصع، والتي محددةالقانونیة الجال الآالمعدل والمتمم، خلال  414 - 92التنفیذي المرسوم 

  .على المراقب المالي التقید بها

 العناصر الخاضعة لرقابة المراقب المالي -أ

حدد المشرع الجزائري على سبیل الحصر العناصر الخاضعة لرقابة المراقب المالي بموجب 

  :وتتمثل فیما یلي، 414 - 92من المرسوم التنفیذي  09المادة 

 صفة الآمر بالصرف - 1

یعد آمرا بالصرف كل شخص  المتعلق بالمحاسبة العمومیة 21 - 90 رقم القانون في مفهوم

من نفس القانون  26، وبحسب ما أشارت إلیه المادة 2مؤهل لتنفیذ عملیات الإثبات والالتزام والتصفیة

ورؤساء المجالس الشعبیة ، عندما یتصرفون لحساب الولایة بصرف میزانیة الولایة ینالآمر  الولاةیعتبر 

الالتزام ، وعلى المراقب المالي عندما یتصرفون لحساب البلدیة البلدیة بصرف میزانیة ینالآمر  البلدیة

مشاكل ال ولاجتناب، للتأكد من هویة الآمر بالصرف بإرسال قرار تعیینه وإمضائه للمحاسب العمومي

   3.المرتبطة بالآمر بالصرف الفعلي

  

                                                           
 .229هاني أوناهي، وجعفر حشلاف، المرجع السابق، ص  1

  .، المرجع السابق21 -90من القانون رقم  23المادة  2
 .26محمد أمین یزید، المرجع السابق، ص  3
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 بهمالقوانین والتنظیمات المعمول المطابقة التامة ل - 2

مدى صحة وقانونیة النفقة الملتزم بها في التأكد من  لمراقب الماليل السابقة تتحدد أهمیة الرقابة

مع ، المعمول بها للنصوص القانونیة والتنظیمیة امدى مطابقتهعن  و 1بالصرف ینمن طرف الآمر 

الوزیر  طرفالمحددة من  مضرورة التأكد من عدم مخالفة البیانات والشكلیات الواردة في استمارة الالتزا

  .414 - 92من المرسوم التنفیذي  08المنصوص علیها بموجب المادة و المكلف بالمالیة، 

 ،للقوانین والتنظیماتأمام حركة التعدیلات المستمرة والجدیر بالذكر، یتعین على المراقب المالي 

  .التأكد من أن هذه النصوص القانونیة لم تكن محل إلغاء أو تعدیل أن

 ر الاعتمادات أو المناصب المالیةتوف  - 3

فتوفر  ،2یرتبط الاعتماد المادي بفكرة الترخیص القانوني الذي یمكن السلطة المكلفة بتنفیذ النفقة

الاعتمادات نعني به وجود المبالغ المالیة المخصصة لتغطیة النفقة الملتزم بها من قبل الآمر 

مبلغ الاعتمادات المفتوحة لها، أو أن تتجاوز  ، وبذلك لا یجوز صرف أي نفقة دون وجودبالصرف

  .تلك المبالغ المحددة

اعتماد تلك المناصب في المیزانیة أو فتحها حتى  "وبالنسبة لتوفر المناصب المالیة، فیقصد به 

یتمكن الآمر بالصرف تعیین الأشخاص المرشحین للتوظیف في الوظائف المقابلة لتلك المناصب 

  3." المالیة المعتمدة

 التخصیص القانوني للنفقة - 4

یجب أن یغطي  لافكل اعتماد خصص لنفقة معینة  ،النفقة بالمسار القانونيونعني بذلك الالتزام 

المراقب المالي فحص النفقة الملتزم بها من قبل الآمر بالصرف، والتأكد من على  نفقة أخرى، ویتعین

   .مدى مطابقتها لما هي مخصصة له قانونا

  

                                                           
  .112محمد الصالح فنینش، المرجع السابق، ص  1
  .26السابق، ص محمد أمین یزید، المرجع  2
  .المرجع والموضع نفسهمحمد الصالح فنینش، : نقلا عن 3
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 ناصر المبینة في الوثیقة المرفقةمبلغ الالتزام للعمطابقة  - 5

ونقصد بذلك أن یتأكد المراقب المالي من مطابقة كل الوثائق والأوراق الثبوتیة للنفقات التي 

یقدمها إلیه الآمر بالصرف مع المبالغ المحددة في بطاقة الالتزام، كأن یتأكد مثلا من عدم وجود 

  .السعر الوحدوي للسلعتناقض بین  المبلغ الملتزم به و 

 تسلمها السلطات الإداریة المؤهلةوجود التأشیرات أو الآراء السابقة التي  - 6

ر علیها أو الحصول وجوب التأشییقتضي الالتزام بالنفقة  المحددة قانونا، الحالاتفي بعض   

الالتزام بنفقات كما هو الحال فیما یخص  ،1ؤهلة لذلكالسلطات الإداریة الممن  مسبقرأي  على

المسبقة للجنة الصفقات العمومیة المختصة، كما  تنفیذها وجود التأشیرة یتطلب التي الصفقات العمومیة

  .أشرنا إلیه سابقا

   الرقابة على النفقات الملتزم بهالتنفیذ الآجال القانونیة  - ب

الآمر بالصرف، حدد المشرع الآجال القانونیة لدراسة وفحص ملفات الالتزام التي یقدمها 

ابتداء من  تسري ،2غیر قابلة للتمدید أیام) 10(بمدة أقصاها عشر عموما سابقة والخاضعة للرقابة ال

 14بخلاف ما كان مقررا ضمن نص المادة  ،3تاریخ استلام مصالح الرقابة المالیة لاستمارة الالتزام

، وذلك في أخرى أیام )10(تمدید الآجال إلى عشرة  ، حیث یمكن414 - 92فیذي من المرسوم التن

  .الحالات الاستثنائیة التي تتطلب فحصا وتدقیقا معمقین

تواریخ اختتام الالتزام بالنفقات التي تقوم بها الولایة والبلدیة  حددتوبالنسبة للجماعات المحلیة، ف

یزانیة في حالات الضرورة المبررة بموجب الأحكام التنظیمیة التي تسیرها، ویمكن للوزیر المكلف بالم

  4.قانونا تمدید هذه التواریخ

                                                           
 .467عبد الصدیق شیخ، المرجع السابق، ص  1
 .، المرجع السابق374 -09من المرسوم التنفیذي رقم  09المادة  2

  .، المرجع السابق414 -92من المرسوم التنفیذي رقم  15المادة  3
  .نفسه، المرجع 374 -09من المرسوم التنفیذي رقم  11المادة  4
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المؤرخة في  2021 -02وفي ذات السیاق، أكد الوزیر المكلف بالمالیة بموجب المراسلة رقم 

ة في إطار مكافحة الوباء الخطیر ، على ضرورة سرعة دراسة ملفات النفقات المسجل2021مارس  01

 مراسلةوجاءت كحد أقصى، ) 10(ضمن الآجال المحددة قانونا والمقدرة بعشرة  19فیروس كوفید 

 جملة من المصالح والمؤسسات العمومیة بسبب المقدمة إلیه وزیر المالیة بناءا على العدید من التقاریر

 وعجلة التنمیة  من سیرعطل ی الأمر الذي من شأنه أن ،مع المراقب المالي التي تواجهها العراقیل

  .وبعض النفقات الموظفینلتكفل بأجور ا

  الالتزامات الاحتیاطیة الرقابة على: ثانیا

الالتزامات الاحتیاطیة استثناء على الطریقة العادیة للرقابة والتسییر التي تخضع لها باقي  شكلت

تعدل وتتمم أحكام المادة  374 - 06من المرسوم التنفیذي  1الفقرة  4فبحسب نص المادة  ،1النفقات

یمكن أن تحدد كیفیات ملائمة للرقابة، مثل إجراء "  :414 -92من المرسوم التنفیذي رقم  3

الالتزامات الاحتیاطیة، بالنسبة لبعض القطاعات أو بعض أنواع النفقات، بقرار من الوزیر المكلف 

أشهر ) 3(ثلاثة وفي هذا الإطار یعد المراقب المالي تقریرا حول ظروف تنفیذ المیزانیة كل  ،"بالمالیة 

أشهر حسب الحالة، ویرسله إلى الوزیر المكلف بالمیزانیة والآمر بالصرف المعني في ) 6(أو ستة 

  2.وقت واحد

 2016فبرایر سنة  20وتأسیسا على ذلك، صدر القرار من الوزیر المكلف بالمالیة المؤرخ في 

بعض القطاعات وبعض نفقات الاحتیاطیة المطبقة على  تیتضمن كیفیات تنفیذ إجراء الالتزاما

إجراء الالتزام الاحتیاطي  یعدوبحسب مضمون القرار الصادر عن الوزیر المكلف بالمالیة، ، 3التسییر

، دون تبریر مسبق بتنفیذ بالنفقات الضروریة لسیر المؤسسات الإداریة العمومیةیسمح للآمر بالصرف 

                                                           
آلیات الرقابة على النفقات الملتزم بها في الجزائر، مجلة القانون والعلوم السیاسیة،  ،عمر زیاني، وعبد القادر عدو 1

 .375ص  ،2018، 2، العدد 4المركز الجامعي النعامة، المجلد 
 .، المرجع السابق374 -09من المرسوم التنفیذي رقم  2الفقرة  4المادة  2
، الجریدة یتضمن كیفیات تنفیذ إجراء الالتزامات الاحتیاطیة، 2016 فبرایر 20القرار المؤرخ في من  01المادة  3

  .2016 سبتمبر 7، الصادر في 53الرسمیة العدد 
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إجراء تنفیذ  احترام مومي فیما یخضدون أن یلغي ذلك مسؤولیة الآمر بالصرف والمحاسب الع

  1.أو التنظیم الذي یحكم الصفقات العمومیةالطلبات العمومیة بصفة عامة، 

یلزم الآمر بالصرف بتقدیم بطاقة التزام التسویة إلى المراقب المالي للتأشیر علیها، مرفقة بجمیع 

فیه جمیع المبالغ الوثائق الثبوتیة وجدول مصادق علیه من طرف المحاسب العمومي، یوضح 

یصدر رفض نهائي لكل التزام بنفقات غیر مطابقة  وللمراقب المالي أن ،2المدفوعة في الفترة المعنیة

   3.للقوانین والتنظیمات المعمول بها

وبهذا القرار أصبح دور المراقب المالي أكثر حزما وفعالیة في فحص النفقات التي یلتزم بها في 

یة مقارنة بالقرار السابق لوزیر المالیة، حیث كانت تخضع الالتزامات إطار الالتزامات الاحتیاط

كون إخضاعها للإجراءات للإجراءات رقابیة مبسطة مقارنة برقابة النفقات المنشئة للالتزام، الاحتیاطیة 

یقوم المراقب المالي بالتأشیر على هذه الالتزامات بصفة و العادیة یشكل صعوبات على المسیرین، 

  4.دون الحاجة لأي وثائق ثبوتیة أو تبریر منه إجمالیة

   للمراقب المالي الثانویةالأدوار : الفرع الثاني 

، منحه المشرع السابقة على النفقات الملتزم بهابهمة الرقابة إلى جانب تكلیف المراقب المالي  

فهو یساهم في  ، وفضلا عن ذلك)الفقرة الأولى(النفقات الالتزام بمحاسبة اختصاصا محاسبیا بمسك 

المساعدة في  ضمن إطار، بجملة من المهام تندرج 5تعمیم التشریع والتنظیم المتعلق بالنفقات العمومیة

اتخاذ القرار، بطریقة تسهل على الآمر بالصرف وكل مسؤول معني القیام بالعمل في المجال المالي، 

                                                           
 .، المرجع السابق2016 فبرایر 20القرار المؤرخ في من ، 05و  04و 03 المواد 1
 .، المرجع نفسه12المادة  2
 .، المرحع نفسه14المادة  3
، 32لعدد ، یحدد إجراءات الالتزامات الاحتیاطیة، الجریدة الرسمیة ا2011مایو  5القرار المؤرخ في من  4المادة  4

  ).ملغى(، 2011یونیو  8الصادر في 
 .، المرجع السابق381 -11التنفیذي رقم من المرسوم  08الفقرة  10المادة  5
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الفقرة ( دور الإعلامي للمراقب الماليتتحدد هذه المهام في الو  ،1واتخاذ القرارات السلیمة حیال ذلك

  2).الفقرة الثالثة(الاستشاري الدور و  )الثانیة

  محاسبة الالتزام بالنفقاتمسك : الفقرة الأولى

ومبلغ الأرصدة  مبلغ الالتزام بالنفقات المنفذة تهدف مسك محاسبة الالتزام بالنفقات إلى تحدید

 - 09من المرسوم التنفیذي  15هذا الدور یتكفل المراقب المالي تطبیقا لنص المادة  وضمن ،3المنفذة

بمسك سجلات تدوین التأشیرات ومذكرات الرفض، حیث یتعین علیه تسجیل كل العملیات  374

نوعها، مبلغها، الفواتیر، الفواتیر ( الملتزم بها في سجل خاص، یتضمن كل المعطیات المتعلقة بها 

  .، كذلك یتكفل بمسك محاسبة التعداد المیزانیاتي، ومحاسبة الالتزامات بالنفقات4...)ها،المثبتة ل

یتعین على المراقب المالي أن یرسل إلى الوزیر المكلف بالمالیة الوضعیات الدوریة بمناسبة 

ثم ومن  ،5، وذلك قصد إطلاع المصالح المختصة بتطور النفقات وبالتعداد المیزانیاتيبمهامهقیامه 

فإن مسك المراقب المالي للمحاسبة العمومیة یمنحه دورا إلى جانب المصلحة المعنیة بالنفقة 

  .لة الرقابة علیهاوسهو  الجماعات المحلیةتطور نفقات  متابعة مما یمكنه من، 6العمومیة

   الدور الإعلامي للمراقب المالي: الفقرة الثانیة

بینه وبین وزارة المالیة، فكونه تابعا  القائمةبحكم العلاقة  للمراقب المالي الإعلامي یتأسس الدور

یتعین علیه عند نهایة كل سنة مالیة  وبذلكلصالح هذه الأخیرة، لها فهو ملزم برفع جمیع المعلومات 

بإرسال تقریر مفصل إلى الوزیر المكلف بالمالیة، یتضمن عرضا عن الظروف التي تم خلالها تنفیذ 

، إلى المعمول به تطبیق التشریع والتنظیم إطار وكذا الصعوبات التي واجهته في النفقات العمومیة،

                                                           
 .31محمد أمین یزید، المرجع السابق، ص  1
یصف جانب من الفقه رقابة المراقب المالي بالفعالة لأنها لا تقف عند حد الرقابة بالمفهوم الضیق، وإنما تهدف إلى  2

محمد الصالح فنینش، المرجع  :تحقیق أبعاد أخرى تظهر بوضوح من خلال مهامه الاستشاریة و الإعلامیة، انظر

  .127السابق، ص 
  .، المرجع السابق374 -09من المرسوم التنفیذي رقم  19المادة  3
 .45نصیرة عباس، المرجع السابق، ص  4
  .، المرجع نفسه374 -09من المرسوم التنفیذي رقم  16المادة  5
  .376عمر زیاني، وعبد القادر عدو، المرجع السابق، ص  6
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الملاحظة في تسییر الأموال العمومیة، ویختتم التقریر بجملة من الاقتراحات التي من جانب النقائص 

الملاحظات الواردة  تلك وبناء على ،1شأنها تحسین ظروف تنفیذ النفقات العمومیة وتحدید أوجه الإنفاق

، تعد المصالح المختصة لوزارة المالیة تقریرا ملخصا التي یعدها المراقب المالي ضمن التقاریر السنویة

   2.عاما

تحمل أي طابع إلزامي، لا  المراقب المالي الآراء والاقتراحات التي یسجلها والجدیر بالذكر، أن

وزیر المكلف بالمالیة لتمكینه من الإطلاع على ال ایزود به ات توضیحیةمجرد بیان فهي عبارة عن

     .، یمكن له من خلالها أن یعد تقریرا ملخصا عاما3النفقات الملتزم بها

  الدور الاستشاري للمراقب المالي: الفقرة الثالثة

یساعد الإدارة  الاستشارة بأنها تعبیر عن رأي فردي أو جماعي، بمفهوم القانون الإداري، تعرف

أثناء یمكن أن تواجهها  المستعصیة التيمشاكل العلى الاستعانة بآراء أهل الخبرة والممارسة في حل 

على  عادةالمشرع  یحرص، لذا ...والتي تتعلق بالتنظیم أو التخطیط أو التوجیه أو المراقبةأداء مهامها 

  4.اتالإدارة بطلب الرأي الاستشاري قبل اتخاذ القرار  بإلزامالنصوص و تضمین القوانین 

تضمنت النصوص القانونیة المؤطرة لنظام الرقابة السابقة على النفقات الملتزم بها إشارة ضمنیة 

وبهذه الصفة یحرص على متابعة التحضیر الجید للمیزانیة لدور المراقب المالي في مجال الاستشارة، 

 يللوصول إلى التنفیذ الإیجاب متابعة عملیة التنفیذ واقتراح ما یراه مناسباالمحلیة، لیتمكن بعدها من 

   5.للنفقات

                                                           
 .، المرجع السابق374 -09من المرسوم التنفیذي رقم  17المادة  1
  .، المرجع نفسه18المادة  2

 .216، المرجع السابق، ص تحت إشراف مولود دیدان مجموعة طلبة حلقة دراسیة  3
، 5علي أحمد حسن، وذكرى عباس علي، الرأي الاستشاري وأثره في مشروعیة القرار الإداري، مجلة الحقوق، المجلد  4

اطلع علیه (،  https://www.iasj.net/iasj/article/85979: ، منشور على الموقع33، ص 2013، 21العدد 

  ). 22:00على الساعة  2021أفریل  26 :یوم
علي بورطالة، المراقب المالي في الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع الإدارة والمالیة العامة، كلیة الحقوق  5

 .102، ص 2014یوسف بن خدة،  1بن عكنون، جامعة الجزائر 
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یتدخل أیضا المراقب المالي بصفة مستشار، بالمشاركة في دارسة وتحلیل النصوص التشریعیة 

والمرافقة البیداغوجیة داخل حلقة تنفیذ  ،1والتنظیمیة المبادر بها من طرف المدیریة العامة للمیزانیة

من خلال جملة التوجیهات والإرشادات التي یلتزم بتقدیمها للآمرین بالصرف، وهو  ،2النفقات العمومیة

تقدیم نصائح للآمر بالصرف في "... : 374 - 09من المرسوم التنفیذي  15ما أشارت إلیه المادة 

تقدیم نصائح " : 381 -11من المرسوم التنفیذي  12قرة الف 10وكذلك المادة  ،..."المجال المالي

  ."للآمرین بالصرف على المستوى المالي قصد نجاعة النفقات العمومیة وفعالیتها 

   رقابة المراقب المالي مخرجاتنتائج و : المطلب الثالث

حیث یعتبر المراقب المالي الحلقة الأهم في تنفیذ المشاریع التنمویة على المستوى المحلي، 

وفي  ،)الفقرة الأولى( على بطاقة الالتزام تأشیرتهالرقابة السابقة على النفقات الملتزم بها بوضع  یختتم

بصفة مؤقتة أو نهائیة  تأشیرتهرفض منح ب ذات الوقت یعد المتهم الأول في منع إطلاقها للوجود

الفقرة (بالمقابل یمكن للآمر بالصرف تجاوز رفض المراقب المالي عبر التغاضي  ،)الفقرة الثانیة(

  ).الثالثة

  الموافقة على منح التأشیرة: الفقرة الأولى

تختتم الرقابة السابقة للنفقات الملتزم بها، في إطار الإجراءات العادیة للرقابة، بوضع المراقب 

قبل صرف النفقة على بطاقة الالتزام وعند الاقتضاء على الوثائق الثبوتیة، بعد  3المالي تأشیرته

 414 - 92من المرسوم التنفیذي  09استیفائها للشروط التنظیمیة المنصوص علیها في نص المادة 

  .وبهذه التأشیرة تصبح بطاقة الالتزام نهائیة ،4المعدل والمتمم

فأصبحت بذلك التأشیرة التي یمنحها المراقب المالي الأداة الفعالة للرقابة السابقة على كافة 

النفقات العمومیة قبل الالتزام بها، ومع ذلك تغیب هذه الرقابة في مجال الصفقات العمومیة، حیث 

                                                           
 .32محمد أمین یزید، المرجع السابق، ص  1

 .33المرجع نفسه، ص  2
3Ali BOUDELLAL, Samir AITISSAD, Mokhtar BENABED, Le contrôle financier des 
communes vers l'instauration d'une discipline budgétaire des dépenses communales, 
Management and Development Research and Studies Review ,Université de Blida 2,  
Volume 02, N 01 ,2013,  P325.   

  .، المرجع السابق374 -09من المرسوم التنفیذي رقم  07المادة  4
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رة لجان یكون المراقب المالي مجبرا على منح تأشیرة الموافقة على الصفقات الحائزة على تأشی

الصفقات العمومیة المختصة، ویبقى دوره في محصورا في تلك الإشعارات التي یرفعها إلى الوزیر 

بشأن بعض النقائص التي تعتري  ة الصفقات المختصة والآمر بالصرفالمكلف بالمالیة ورئیس لجن

  .تأشیرة اللجنة على الصفقة

  رفض منح التأشیرة: الفقرة الثانیة

، تكون الالتزامات غیر 414 - 92من المرسوم التنفیذي  02الفقرة  10 تطبیقا لنص المادة

القانونیة أو غیر المطابقة للتنظیم المعمول به المعروضة على المراقب المالي، موضوع رفض مؤقت 

  .أو رفض نهائي، بحسب الحالة

   حالة الرفض المؤقت: أولا

بموجب  في الحالات المحددة حصرا، المؤقتبالرفض یكون التأشیر على مشروع الالتزام بالنفقة 

، ویتعلق الأمر بتخلف بعض الشروط الشكلیة التي یمكن 414 - 92التنفیذي  من المرسوم  11المادة 

  :والمتمثلة في ،تداركها من قبل الآمر بالصرف

 قتراح التزام مشوب بمخالفات للتنظیم قابل للتصحیح،ا -

 انعدام أو نقصان الوثائق الثبوتیة المطلوبة،  -

 .نسیان بیان هام في الوثائق المرفقة -

تخلف أحد البیانات المشار إلیها مبررا كافیا لرفض المراقب المالي وتأسیسا على ذلك، یكون 

منح تأشیرته، وبالمقابل یلزم بتبلیغ الآمر بالصرف عن أسباب الرفض المؤقت عن طریق مذكرة 

عدم منحه  رومراجع النصوص القانونیة التي تبر  ،الملاحظات التي عاینها جمیع تتضمن ،الرفض

  .التأشیرة
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 فإذا كانت أسباب الرفض قانونیة ومبررة، یلتزم الآمر بالصرف بتصحیحها وإعادة إرسال الملف 

المراقب  على أن لا یكون الرفض المؤقت المبلغ من طرف ،إلى المراقب المالي للتأشیر علیه من جدید

  1 .المالي للآمر بالصرف مكررا

 حالة الرفض النهائي: ثانیا

 النهائي لمشروع الالتزام بالنفقةیصدر المراقب المالي قراره بالرفض  بخلاف الرفض المؤقت، 

بأي حال من  فلا یتصور لأسباب جوهریة غیر قابلة للتصحیح والتدارك من قبل الآمر بالصرف،

أن یرفض المراقب المالي رفضا نهائیا لمشروع التزام معین بمجرد تجاوز بسیط لا یؤثر على  الأحوال

حیث لا یمكن إعادة نفس عرض الملف على المراقب  سلامة النفقة، إلا في حالة تكرار هذا الخطأ،

إلى حالات إصدار الرفض النهائي  414 -92المالي للتأشیر علیه، وقد أرجع المرسوم التنفیذي رقم 

  : ثلاثة أسباب رئیسیة تتمثل في

 اقتراح الالتزام للقوانین والتنظیمات المعمول بها،دم مطابقة ع - 

 عدم توفر الاعتمادات أو المناصب المالیة، - 

 2.عدم احترام الآمر بالصرف للملاحظات المدونة في مذكرة الرفض المؤقت - 

بمذكرة الرفض،  الآمر بالصرفیتعین على المراقب المالي تبلیغ وعلى غرار الرفض المؤقت، 

ى عدم مضمنة بكل الملاحظات التي عاینها، وكذا مراجع النصوص المتعلقة بالملف، والتي أد

   .احترامها إلى رفض التأشیرة

عدم استمراریة الأمر  كقاعدة عامةیترتب على الرفض النهائي لمنح تأشیرة المراقب المالي 

أن یرسل نسخة من الملف  الحالة یتعین على المراقب المالي وفي هذه ،3بالصرف في تنفیذ هذه النفقة

إعادة النظر في قرار  هذا الأخیر بدوره یمكنهالمیزانیة، بمرفقا بتقریر مفصل إلى الوزیر المكلف 

                                                           
  .، المرجع السابق374 -09من المرسوم التنفیذي رقم  02الفقرة  08المادة  1
  .السابق، المرجع 414 -92من المرسوم التنفیذي رقم  12المادة  2
  .128حنان مزهود، المرجع السابق، ص  3
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الرفض النهائي الصادر عن المراقب المالي، إذا ما تبین له أن العناصر التي بني علیها الرفض غیر 

     1.مؤسسة

ن سلطة الأولى یمكن القول بفاعلیة قرارات المراقب المالي في رفض منح التأشیرة، إلا أللوهلة 

في إعادة النظر في قرارات الرفض النهائي الصادرة عن المراقب المالي، تجعل  بالمالیةالوزیر المكلف 

  .وتحد من فعالیته عمله الرقابي، وتؤثر بشكل واضح على أداء منها عدیمة الأثر

  التغاضي: لثالثةالفقرة ا

الإجراء الذي یقوم به الآمر بالصرف وبموجبه لا یوقف الرفض " : یعرف التغاضي على أنه

 ،2"النهائي للمراقب المالي مسار صرف النفقة، على أن یتحمل الآمر بالصرف المسؤولیة كاملة 

في تجاوز قرار الرفض النهائي للمراقب  ورئیس المجلس الشعبي البلديأالوالي فالتغاضي هو سلطة 

  3.لمالي، بقرار معلل، یعلم به الوزیر المكلف بالمیزانیة، وتحت مسؤولیتها

إعمال الآمر بالصرف لسلطته في  وإجراءات ووفقا لهذا المفهوم، سنحاول أن نقف عند شروط

دور المراقب المالي في الرقابة وأثر ذلك على فعالیة ، )أولا( للمراقب المالي الرفض النهائي قرار تفادي

  .)ثانیا( بها القبلیة على النفقات الملتزم

  اتخاذ مقرر التغاضي وإجراءات شروط: أولا

صارمة  وإجراءات في إعماله لإجراء التغاضي إلى شروطتخضع سلطة الآمر بالصرف 

المراقب المالي عن  ةرفض نهائي صادر  مذكرة حتمیة وجودب أساساوضعها المنظم الجزائري، تتعلق 

غیر أنه لا یمكن اللجوء إلى إجراء التغاضي أمام كل حالة رفض  ،بخصوص اعتمادات نفقة ملتزم بها

ولا ینبغي للآمر بالصرف  نهائي، لكونها تندرج ضمن القواعد المالیة التي لا تحتاج إلى أي تفسیر

                                                           
  .، المرجع السابق374 -09من المرسوم التنفیذي رقم  04الفقرة  08المادة  1
  .64محمد أمین یزید، المرجع السابق، ص  2
 .نفسه، المرجع 374 -09من المرسوم التنفیذي رقم  01الفقرة  12المادة  3
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 414 -92من المرسوم التنفیذي  19حددت حصرا بموجب المادة ، و 1مخالفتها أو حتى القیاس علیها

  : في الحالات التالیة

 صفة الآمر بالصرف، - 

 عدم توفر الإعتمادات أو انعدامها، - 

 به، المعمولانعدام التأشیرات أو الآراء المسبقة المنصوص علیها في التنظیم  - 

 انعدام الوثائق الثبوتیة التي تتعلق بالالتزام، - 

، بهدف إخفاء إما تجاوزا للاعتمادات وإما تعدیلا لها أو تجاوزا مقانوني لالتزاالتخصیص غیر  - 

 .لمساعدات مالیة في المیزانیة

حالة الرفض النهائي للالتزام بالنفقات، یمكن للآمر بالصرف  یتبین أنه في، وتأسیسا على ذلك

لف بالمیزانیة، ویرسل أن یتغاضى عن ذلك وتحت مسؤولیته بموجب مقرر معلل یعلم به الوزیر المك

الملف موضوع التغاضي مباشرة، حسب كل حالة إلى الوزیر أو الوالي أو رئیس المجلس الشعبي 

   2.البلدي المعني

كما یتعین على الآمر بالصرف، أن یرسل الالتزام مرفقا بمقرر التغاضي إلى المراقب المالي 

ویجب على المراقب  ،4مع الإشارة إلى رقم التغاضي وتاریخه ،3قصد وضع تأشیرة الأخذ بالحسبان

المالي بعد تأشیرة الأخذ بالحسبان إرسال نسخة من ملف الالتزام موضوع التغاضي، مرفقا بتقریر 

هذا الأخیر بدوره یعمل على إرسال نسخة من الملف إلى  ،5مفصل إلى الوزیر المكلف بالمیزانیة

  6.المؤسسات المختصة بالرقابة على النفقات العمومیة

  

                                                           
  .122علي بورطالة، المرجع السابق، ص  1
 .المرجع السابق ،374 -09من المرسوم التنفیذي رقم  02الفقرة  12المادة  2
تبعات عن  یصرح من خلالها عن عدم تحمل أي مسؤولیة ،أنها تأشیرة من نوع خاص توصف تأشیرة الأخذ بالحسبان 3

  .  243هاني أوناهي، وجعفر حشلاف، المرجع السابق، ص : أنظرحملها كاملة للآمر بالصرف، یهذا الإجراء و 
 .المرجع السابق، 414 -92من المرسوم التنفیذي  20المادة  4
 .، المرجع السابق374 -09من المرسوم التنفیذي رقم  13المادة  5
 .نفسهالمرجع  ،14المادة  6
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  أثر مقرر التغاضي على فعالیة رقابة المراقب المالي: ثانیا

الأسباب التي تجعل المراقب المالي یرفض التأشیر على النفقة، یمكن  موضوعیةإنه وبالرغم من 

المسبقة من المراقب المالي، اعتمادا  ةهذه النفقة بمبادرة منه ودون أخذ الموافق تمریرللآمر بالصرف 

فتسقط بذلك مسؤولیة المراقب المالي عن مذكرات الرفض التي یصدرها عند  ،على مقرر التغاضي

أهمیة یدفعنا إلى التساؤل عن  ما ،1بالصرف إلى إجراء التغاضي، وتنتقل إلى هذا الأخیرمر لجوء الآ

دور المراقب المالي في الرقابة على میزانیة الولایة والبلدیة، إذا كان القرار الصادر عنه برفض التأشیرة 

  غیر نهائي وقابل للتجاوز من قبل الآمر بالصرف؟

السبب وراء ذلك، هو البحث عن حلول ف حثین والمحللین في المجال الماليبحسب آراء الباو 

وعدم تعطیل عجلة التنمیة المحلیة،  وضعیة الانسداد عند الرفض النهائي للنفقة،تفادي استثنائیة قصد 

 ةالتنمیالحاجز الأول أمام تحقیق  یعتبر المراقب المالي بعض المنتخبین المحلیینتصریح بحسب ف

   .ةالمحلیة المنشود

تطابقها مع  ىفي الرقابة على شرعیة النفقة ومدوحزما ولجعل دور المراقب المالي أكثر فعالیة 

نهائیة في مواجهة  كان الأحرى على المنظم أن یجعل من قراراته النصوص القانونیة الساریة المفعول،

 الرفض النهائي للمراقب المالي اتالآمرین بالصرف، فإمكانیة تجاوزها هو تشكیك في شرعیة قرار 

قد  من جهة أخرىو هذا من جهة،  المحلیة، وإعدام لدوره الرقابي على میزانیة الجماعات وإهدار لقیمتها

مهامهم الرقابیة بحزم وجدیة، لأنهم یدركون في  أداءیؤدي الأمر إلى تقاعس المراقبین العمومیین عن 

  .من الآمرین بالصرفالتغاضي یمكن أن تكون محل تجاوز بموجب مقرر  مالأخیر أن قراراته

  

  

  

  

                                                           
  .130ص  المرجع السابق،حنان مزهود،  1
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  :مالیة الجماعات المحلیة الرقابة السابقة للمحاسب العمومي على :المبحث الثاني

  بین الفعالیة والامتثال للتسخیر

لم تقتصر جهود المشرع على إخضاع میزانیة الجماعات المحلیة للرقابة السابقة للمراقب المالي 

فحسب، فقد حظي المحاسب العمومي بدوره بعنایة من خلال المجالات التي یتدخل فیها بشكل یضمن 

، وذلك بتقدیم 1بصفة عامة ومیزانیة الجماعات المحلیة بصفة خاصة الحفاظ على الأموال العمومیة

آنیة وعملیة للتأكد من حسن تنفیذها، حیث تشكل من خلال وظیفتها وزمن تدخلها مرحلة  ةمساعد

   2.قانونیة لا بد من سلوكها لتفادي التجاوزات التي قد تتخلل عملیات التنفیذ

اسیة المعنیة مباشرة بالتسییر المالي الیومي یعتبر المحاسب العمومي أحد الجهات الأس

للجماعات المحلیة وفقا للمهام المحددة له ضمن قانون المحاسبة العمومیة وقوانین الجماعات 

، یتدخل بدور مزدوج لكونه یجمع بین وظیفة الصرف والتحصیل باعتباره أحد المسؤولین عن 3المحلیة

وفضلا عن دوره في التنفیذ فهو یمارس رقابة آنیة على  ،4تنفیذ المیزانیة إلى جانب الآمر بالصرف

تنفیذ المیزانیة من خلال الفحص والتدقیق في قانونیة العملیات المالیة بكل تفاصیلها، ما یجعل من 

  .لغة وسط المنظومة المالیة للدولةمهامه تحظى بأهمیة با

تتحدد أهمیة التطرق لموضوع المحاسب العمومي كعون مكلف بالسهر على الرقابة السابقة على 

مالیة الجماعات المحلیة، بتحدید المؤشرات القانونیة الهامة التي یقوم علیها الموضوع، بالتطرق إلى 

دور  بعد ذلك ستعرضلن، )المطلب الأول(تنظیم وظیفة المحاسب العمومي على المستوى المحلي 

  .)المطالب الثاني(المحاسب العمومي في تنفیذ میزانیة الجماعات المحلیة والرقابة علیها 

  

                                                           
 الرقابة على میزانیة الجماعات المحلیة ، مقال منشور بكتاب جماعي بعنوان المالیة المحلیة في الجزائر فاتح مزیتي، 1

 . 209 ، ص2020 الجلفة،وعلوم التسییر، جامعة  ، الصادر عن كلیة العلوم الاقتصادیة التجاریة-والآفاقالواقع  -
  .38نجیب جیري، الرقابة المالیة بالمغرب بین الحكامة المالیة ومتطلبات التنمیة، المرجع السابق، ص  2

  .151عبد القادر موفق، المرجع السابق، ص 3 
یتولى الآمرون بالصرف ": ، المرجع السابق، على أنه21 -90من القانون رقم  01الفقرة  14نصت المادة  4

  ...".والمحاسبون العمومیون تنفیذ المیزانیات والعملیات المالیة
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  تنظیم وظیفة المحاسب العمومي على المستوى المحلي: المطلب الأول

تعرف المحاسبة العمومیة أنها مجموعة من القواعد والإجراءات الخاصة التي تهتم بضبط 

تحصیل الإیرادات وتسدید النفقات العمومیة المرخصة في المیزانیة إجراءات تنفیذ وتسجیل عملیات 

، وفي 1العامة للدولة، وإعداد التقاریر والقوائم المالیة الحكومیة عن نشاط مختلف وحدات القطاع العام

تعریف آخر تعرف المحاسبة العمومیة أنها مجموع الضوابط القانونیة التي تحدد مهام والتزامات 

، إذا فهي 2من المحاسب العمومي والآمر بالصرف في تنفیذ العملیات المالیة للدولةومسؤولیة كل 

مراقبة تشتمل لكل العملیات المالیة أثناء التنفیذ الإداري الذي یجریه الآمر بالصرف والمحاسب 

  .  العمومي أثناء تحصیل الإیرادات أو تصفیة النفقات

سبة العمومیة تعرف المحاسبة العمومیة على أنها وطبقا لأحكام المادة الأولى من قانون المحا

تلك الأحكام التنفیذیة العامة المطبقة على المیزانیات والعملیات المالیة الخاصة بالدولة والمجلس 

الدستوري والمجلس الشعبي الوطني ومجلس المحاسبة والمیزانیات الملحقة والجماعات الإقلیمیة 

  . داريوالمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإ

وفي هذا الإطار یؤدي المحاسب العمومي دورا محوریا في تطبیق هذا النظام والسهر على 

حسن تدبیره، بموجب الصلاحیات التي منحها له القانون ضمن قانون المحاسبة العمومیة والمراسیم 

الفرع (قانوني والقرارات الملحقة به، یتم تأهیله وفقا لمجموعة من العناصر والإجراءات تحدد مركزه ال

  ).الفرع الثاني(، التزاماته وحدود مسؤولیته )الأول

  المركز القانوني للمحاسب العمومي: الفرع الأول

 "المحاسبون العمومیون " نظم المشرع الجزائري مركز المحاسب العمومي ضمن الفصل الثاني 

المتعلق بالمحاسبة العمومیة،  21 -90من القانون رقم  "الأعوان المكلفون بالتنفیذ " من الباب الثاني 

والمجالات التي تخضع لرقابته  ،)الفقرة الثانیة(، تأهیله )الفقرة الأولى(یتحدد مركزه القانوني بتعریفه 

  ).الفقرة الثالثة(

                                                           
دكتوراه، زهیر شلال، آفاق إصلاح نظام المحاسبة العمومیة الجزائري الخاص بتنفیذ العملیات المالیة للدولة، أطروحة  1

 .5، ص 2014كلیة العلوم الاقتصادیة التجاریة وعلوم التسییر، جامعة أحمد بوقرة بومرداس، 
  .4، ص المرجع نفسه 2
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  التعریف بالمحاسب العمومي: الفقرة الأولى

بممارسة صلاحیات یعرف المحاسب العمومي على أنه أحد الأعوان التابعة لوزارة المالیة یعنى 

، وذلك 1مالیة ومحاسبیة أصیلة في إطار رقابته على صرف النفقات العمومیة وتحصیل الإیرادات

تطبیقا للنصوص القانونیة والتنظیمیة المعمول بها، ففي أغلب تشریعات الدول یمتلك المحاسب 

    2.مراقبا لها في نفس الوقتالعمومي الصفة المزدوجة في تنفیذ المیزانیة، حیث یعتبر منفذا للمیزانیة و 

وبدوره المشرع الجزائري لم یخرج عن هذا القالب في وضع تعریف للمحاسب العمومي، مرتكزا 

:     21- 90من القانون رقم  33في ذلك على تحدید جملة المهام الموكلة إلیه، فبحسب نص المادة 

فضلا عن العملیات  نا للقیامحكام، كل شخص یعین قانو یعد محاسبا عمومیا في مفهوم هذه الأ" 

  :، بالعملیات التالیة22و 18المشار إلیها في المادتین 

 تحصیل الإیرادات ودفع النفقات، - 

 ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القیم أو الأشیاء أو المواد المكلف بها وحفظها، - 

 تداول الأموال والسندات والقیم والممتلكات والعائدات والمواد، - 

 ." حركة حسابات الموجودات - 

لم یخصص المشرع الجزائري ضمن قانون البلدیة تعریفا للمحاسب العمومي، واكتفى بتحدید 

، یتولى 3صفته ومهامه، بأن یمارس مهام أمین خزینة البلدیة محاسب عمومي معین طبقا للتنظیم

ه بمتابعة تحصیل مداخیل تحصیل الإیرادات وتصفیة نفقات البلدیة، ویكلف أیضا وحده وتحت مسؤولیت

   4.البلدیة وكل المبالغ العائدة لها وصرف النفقات المأمور بدفعها

                                                           
 .131حنان مزهود، المرجع السابق، ص  1
 . 142نسیمة قادري، الرقابة على الجماعات الإقلیمیة في النظام القانوني الجزائري، المرجع السابق، ص  2
  .، المرجع السابق10 -11من القانون رقم  205المادة  3
  .، المرجع نفسه206المادة  4
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، یكلف بتنفیذ 1وعلى مستوى الولایة یعد أمین خزینة الولایة هو المحاسب الرئیسي لمیزانیة الولایة

ولایة والهیئات العمومیة العملیات المالیة لمیزانیة الدولة على مستوى الولایة، إضافة إلى تنفیذ میزانیة ال

 2.ذات الطابع الإداري داخل إقلیم الولایة

  تأهیل المحاسب العمومي : الفقرة الثانیة

، یشترط المشرع الجزائري لتولي هذه الوظیفة 3نظرا لطبیعة مهام المحاسب العمومي وحساسیتها

یؤهل الشخص لیكون ، على أن 4إجراءات ومؤهلات خاصة تتلاءم وطبیعة تلك المهام المسندة إلیه

، تتحدد بموجب 5محاسبا عمومیا بكیفیات تتناسب مع وضعیة الجهة الإداریة التي سیمارس مهامه بها

، والتي من شأنها أن تساهم في تفعیل دوره في تنفیذ 6من قانون المحاسبة العمومیة 34نص المادة 

  .المیزانیة والرقابة علیها

ف بالمالیة مهمة تعیین المحاسبین العمومیین تعیینا وتأسیسا على ذلك، یتولى الوزیر المكل

مباشرا أو بناء على اقتراح من بعض الجهات، و قد یكون مخیرا بین التعیین أو منح الاعتماد في 

وفقا لأحكام  القانونیة الخاصة بكل صنف من أصنافهم، بحسب الشروط وذلك، بعض الحالات

یین المحاسبین العمومیین واعتمادهم، المعدل والمتمم، المتعلق بتع 311 - 91المرسوم التنفیذي رقم 

   7...".یعین الوزیر المكلف بالمالیة أو یعتمد الأعوان المحاسبین: " منه على 4حیث نصت المادة 

                                                           
یحدد إجراءات المحاسبة التي یمسكها  1991سبتمبر  7المؤرخ في  313 -91من المرسوم التنفیذي رقم  53المادة  1

سبتمبر  18ادر في ، الص43الآمرون بالصرف والمحاسبون العمومیون وكیفیاتها ومحتواها، الجریدة الرسمیة العدد 

1991.  
 .103زهیر شلال، المرجع السابق، ص  2
  .، المرجع السابق20 - 91من القانون رقم  33المحددة ضمن نص المادة  3
  .109زهیر شلال، المرجع نفسه، ص   4
  .132محمد الصالح فنینش، المرجع السابق، ص   5
یتم تعیین المحاسبین العمومیین من قبل : " أنه ، المرجع نفسه، على21 - 90من القانون رقم  34نصت المادة  6

  .الوزیر المكلف بالمالیة ویخضعون أساسا لسلطته

  .یمكن اعتماد بعض المحاسبین العمومیین من قبل الوزیر المكلف بالمیزانیة

  ". تحدد كیفیات تعیین بعض المحاسبین العمومیین أو اعتمادهم عن طریق التنظیم 
، یتعلق بتعیین المحاسبین العمومیین واعتمادهم، 1991سبتمبر  7المؤرخ في  311 -91المرسوم التنفیذي رقم  7

 331 -11، المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 1991سبتمبر  19، الصادر في 43الجریدة الرسمیة العدد 
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المتعلق بتعیین  331 - 11وبالرجوع إلى نص المادة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم 

الوزیر المكلف بالمالیة تعیین المحاسبین العمومیین على المحاسبین العمومیین واعتمادهم، یتولى 

المستوى المحلي بموجب قرار وزاري وفقا لآلیة التعیین المباشر، أي باختیار منه ودون تدخل أو 

وینهي مهامهم بالطریقة ذاتها كما هو وارد في آخر  استشارة جهات أخرى، ویخضعون لسلطته المباشرة

  1.نص المادة

  مجال رقابة المحاسب العمومي : ةالفقرة الثالث

تشمل الرقابة التي یمارسها المحاسب العمومي جمیع أجهزة الدولة وتصرفاتها المالیة، فهي رقابة 

شاملة بحكم تغطیتها لمختلف الهیئات العمومیة والمؤسسات ذات الطابع الإداري، بما في ذلك 

مالیة ومراقبتها ومن ثم اطلاع سلطات ، وتتمثل أساسا في وصف العملیات ال2الجماعات الإقلیمیة

    3.الرقابة والتسییر علیها

ومن حیث المبدأ تعد مهام الحاسب العمومي مهام مزدوجة، فمن جهة یعتبر أول القائمین على 

رقابة مرافقة " تنفیذ المیزانیة، ومن جهة أخرى یعتبر مراقبا على تنفیذها، ما یدفع الفقه إلى وصفها 

  4."لعمیلة التنفیذ 

وبحكم شمولیة الرقابة التي یمارسها المحاسب العمومي وتنوعها في الولایة والبلدیة، یلزم بمسك 

  1.)ثانیا(والنفقات  )أولا(محاسبة لجمیع الإیرادات 

                                                                                                                                                                                

، الصادر 52الجریدة الرسمیة العدد ، المتعلق بتعیین المحاسبین العمومیین واعتمادهم، 2011سبتمبر  19المؤرخ في 

   .2011سبتمبر  21في 

یعین الوزیر المكلف بالمالیة محاسبي : " ، المرجع السابق، على331 - 11من المرسوم التنفیذي رقم  1نصت المادة  1

الأشكال وتنهى مهامهم حسب  ،...أمناء الخزینة في الولایات، أمناء الخزینة في البلدیات، ...:الدولة الآتي ذكرهم

  ". نفسها
یحدد هذا : " المرجع السابق ،في فقرتها الأولى 20 -91وبحسب ما نصت علیه المادة الأولى من القانون رقم  2

القانون الأحكام التنفیذیة العامة التي تطبق على المیزانیات والعملیات المالیة الخاصة بالدولة والمجلس الدستوري 

والمجلس الشعبي الوطني ومجلس المحاسبة والمیزانیات الملحقة والجماعات الإقلیمیة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع 

  ". الإداري 
 .، المرجع السابق313 -91لمرسوم التنفیذي رقم من ا 02المادة  3
رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص  ،آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، نادیة تیاب 4

  .178ص  ،2013القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 
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  بالنسبة للإیرادات: أولا

  :تعرض محاسبة المحاسبین الرئیسیین للولایة والبلدیة في مجال الإیرادات ما یأتي

 الإیرادات،تقدیرات  - 

 أوامر تحصیل الإیرادات الصادرة وما یجري علیها من عملیات إلغاء أو تخفیض، - 

 التحصیلات المنجزة، - 

 .البواقي المطلوب تحصیلها - 

  في مجال النفقات: ثانیا

  :تعرض محاسبة المحاسبین الرئیسیین للولایة والبلدیة في مجال النفقات ما یأتي

 الاعتمادات المفتوحة، - 

 المنجزة،النفقات  - 

  .الأرصدة المتاحة - 

  التزامات المحاسب العمومي وحدود مسؤولیته: الفرع الثاني

إلى جانب الأحكام التنفیذیة العامة المطبقة على المیزانیات والعملیات المالیة الخاصة بالدولة، 

، )ولىالفقرة الأ (إلى تحدید التزامات المحاسبین العمومیین  21-90یهدف قانون المحاسبة العمومیة 

  2).الفقرة الثانیة(ومسؤولیاتهم 

  التزامات المحاسب العمومي : الفقرة الأولى

یخضع المحاسب العمومي بصفته موظفا عمومیا لكافة الالتزامات والمبادئ العامة المنصوص 

علیها ضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة، كمبدأ الحفاظ على السر المهني، وعدم الجمع بین 

الوظائف العامة وغیرها من المبادئ، وفضلا عن ذلك یخضع المحاسب العمومي لجملة من المبادئ 

                                                                                                                                                                                
  .، المرجع السابق313 -91من المرسوم التنفیذي رقم  56المادة  1
 .السابق، المرجع 21 -90من القانون رقم  02الفقرة  01المادة  2
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لخاصة والتي فرضتها طبیعة مهامه وخصوصیتها، تضمنها القانون الخاص بسلك المحاسبین ا

  1.العمومیین

  تأدیة الیمین القانونیة : أولا

محاسبون العمومیون أمام محكمة إقامتهم الإداریة وقبل شروعهم في العمل بتأدیة الیمین یلتزم ال

عظیم أن أقوم بأعمال وظیفتي بأمانة وصدق وأحافظ أقسم باالله العلي ال" : المحددة في الصیغة الآتیة

  2".على السر المهني، وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة علي 

بمثابة التزام معنوي یؤدیه المحاسب العمومي بشكل رسمي في أول یعد تأدیة الیمین القانونیة 

الناحیة العملیة غیر مطبق في تنصیب له أمام محكمة إقامته الإداریة، غیر أن هذا الإجراء من 

    3.الجزائر

  تسلیم المهام بعد إجراءات التنصیب: ثانیا

بعد تنصیب المحاسب العمومي من قبل الوزیر المكلف بالمالیة أو ممثله، یحرر محضر بتسلیم 

المهام، یتم التوقیع علیه حضوریا من قبل المحاسب العمومي المباشر لمهامه للمهام والمحاسب 

  4.المنتهیة عهدته العمومي

یشكل محضر تسلیم المهام مرجعا مهما لتحدید مسؤولیة كل طرف، حیث تطبق مسؤولیة 

المحاسب العمومي على جمیع عملیات القسم الذي یدیره منذ تاریخ تنصیبه فیه إلى غایة انتهاء 

                                                           
یتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعین  1990أكتوبر  27المؤرخ في  334 - 90المرسوم التنفیذي رقم  1

 .1990أكتوبر  31، الصادر في 46الیة، الجریدة الرسمیة العدد للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالم
  .، المرجع نفسه05المادة  2
، -دراسة مقارنة  –الوضعي والتشریع الإسلامي لیة العلیا وأجهزتها في القانون عبد العزیز عزة، قواعد الرقابة الما 3

 كلیة الشریعة والاقتصاد، الشریعة والقانون، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم في العلوم الإسلامیة، تخصص

 .   541، ص 2015جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة قسنطینة، 
الدور والفعالیة، رسالة من أجل نیل شهادة دكتوراه دولة في العلوم،  الأجهزة الرقابیة على المیزانیة خالد سكوتي، 4

 . 99، ص 2018تخصص القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان، 
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ن تسییر مهامه، ولا یمكن بأي حال من الأحوال أن یتحمل المحاسب العمومي الجدید المسؤولیة ع

  1.أسلافه

یتحمل المحاسب العمومي المسؤولیة كاملة عن جمیع العملیات المالیة التي نشأت قبل تاریخ 

) 3(استلامه لمهامه وامتدت لفترة تسییره، ما لم یبدي بشأنها اعتراضات أو تحفظات في أجل ثلاثة 

  2.أشهر منذ تاریخ تنصیبه، قابلة للتمدید من طرف الوزیر المكلف بالمالیة

  تقدیم ضمانات مالیة: ثالثا

یلزم المحاسب العمومي قبل مباشرته لمهامه بتقدیم ضمانات مالیة تتحدد أساسا في اكتتاب 

من قانون المحاسبة  54تأمین، یضمن المخاطر المتعلقة بمسؤولیته، وهذا تطبیقا لأحكام المادة 

باشرته وظیفته، أن یكتتب تأمینا یتعین على المحاسب العمومي قبل م" : العمومیة، والتي نصت على

  3...".على مسؤولیته المالیة،

یعمل هذا التأمین على تغطیة مسؤولیة المحاسبین المالیة، سواء ما تعلق منها بفعله الشخصي 

، ویتحقق هذا التأمین إما بموجب عقد تأمین فردي یكتتب لدى هیئة تأمین، أو 4أو بفعل الغیر

  5.للمحاسبین العمومیین بالانضمام إلى جمعیة تعاضدیة

                                                           
 .، المرجع السابق21 -90من القانون رقم  01الفقرة  41المادة  1
. ، المتعلق بتنصیب المحاسبین العمومیین وتسلیم المصالح1991جانفي  6المؤرخ في  2من القرار رقم  10المادة  2

 :، متوفر على موقع مجلس المحاسبة20الدلیل العام لمراجعة الحسابات، ص : منقول من

https://www.ccomptes.dz  )15:30: ، على الساعة2021أكتوبر  24 :اطلع علیه یوم .(  
كان المشرع الفرنسي أكثر صرامة وحزما في فرض الاحتیاطات اللازمة لضمان الحمایة الكافیة للأموال العامة، حیث  3

باسمه أو باسم زوجته، إلى جانب  كانت ألزم المحاسب العمومي باكتتاب تأمین مالي على العقارات التي یملكها سواء

عبد العزیز عزة، المرجع : أنظر. ق الرهن الرسمي وحق الامتیاز على المنقولات التي یمتلكها هو وزوجتهإقرار ح

  . 541السابق، ص 
یحدد شروط الأخذ بمسؤولیة  1991سبتمبر  7المؤرخ في  312 - 91من المرسوم التنفیذي رقم  16المادة  4

المحاسبین العمومیین وإجراءات مراجعة باقي الحسابات وكیفیات اكتتاب تأمین یغطي مسؤولیة المحاسبین العمومیین، 

  .1991سبتمبر  17الصادر في ، 43الجریدة الرسمیة العدد 
 . ، المرجع نفسه17المادة  5
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ویبقى هذا الالتزام في الجزائر من بین المطالب المهنیة للمحاسبین العمومیین، فبالرغم من 

، یظل ذلك مجرد تنصیص شكلي فقط لم یتجسد بعد على 1991صدور التنظیم الخاص به منذ سنة 

   1.أرض الواقع

  2جار بریديضرورة فتح حساب : رابعا

بفتح حساب جار بریدي بصفته لا باسمه الشخصي، أي أنه لا یمكن  یلزم المحاسب العمومي

لعنوان الحساب أن یحمل الاسم الشخصي للمحاسب، كما لا یتطلب الحساب إیداع ضمان أو أي 

  .مبلغ أدنى من الموجودات فیه

یخضع الحساب للرقابة من طرف الأجهزة المكلفة قانونا بتفتیش المحاسبین العمومیین، حیث 

الاطلاع على بیان رصید وعملیات هذا الحساب، مجانا ودون تحدید منها لأهداف أو مغزى  یمكنهم

  .ذلك

والجدیر بالذكر، أن الأحكام التنظیمیة المتخذة تطبیقا لقانون البرید والواصلات لا تنطبق على 

ح الحسابات الجاریة للمحاسبین العمومیین، وبذلك لا یمكن أن تكون أصول هذا الحساب المفتو 

  3.موضوع حجز أو اعتراض

عن تنفیذ میزانیة الجماعات المحلیة والرقابة  مسؤولیة المحاسب العمومي حدود: الفقرة الثانیة

   علیها

یعد المحاسب العمومي مسؤولا عن كل التجاوزات المترتبة عن أداء مهامه التنفیذیة والرقابیة، 

فطبیعة المهام المكلف بها تتطلب ترسیخ نوع من الجدیة والحزم لتحقیق الفعالیة على دوره الرقابي، 

                                                           
المجلة  فارس بن رقرق، وفاروق سحنون، دور المحاسب العمومي في الرقابة على الصفقات العمومیة في الجزائر، 1

 .107، ص 2019، 02، العدد 02المجلد جامعة سطیف، الجزائریة للأبحاث الاقتصادیة والمالیة، 
، یتعلق بالحسابات الجاریة البریدیة الخاصة بالمحاسبین 1992ینایر  13المؤرخ في  26 -92المرسوم التنفیذي رقم  2

  .1992ینایر  22، الصادر في 05العمومیین والوكلاء الإداریین، الجریدة الرسمیة العدد 
  .، المرجع نفسه26 - 92من المرسوم التنفیذي رقم  06إلى  01أنظر المواد من  3
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ف بها وبذلك یكون المحاسب العمومي مسؤولا مسؤولیة مالیة وشخصیة عن جمیع العملیات المكل

   1.قانونا

    وعلى إثر ذلك، سنحاول أن نقف عند الأسس التي تقوم علیها مسؤولیة المحاسب العمومي 

، والإجراءات القانونیة للتخفیف من وطأة )ثانیا(، الآثار المترتبة عن إقرار تلك المسؤولیة )أولا(

   ).ثالثا(المسؤولیة على المحاسب العمومي 

  المحاسب العموميقیام مسؤولیة أسس : أولا

یرتكبها أساسا بوجود مخالفات  تتعلقن مسؤولیة المحاسب العمومي سواء المالیة أو الشخصیة إ

أثناء تنفیذ العملیات المالیة المرتبطة بمهامه، إلى جانب مساءلة على أساس قواعد الأداء والإنجاز في 

   2.إطار التوجهات الجدیدة نحو ترسیخ مسؤولیة بحسب الهدف

 مسؤولیة المحاسب العمومي على أساس القواعد الكلاسیكیة للمحاسبة قیام   - أ

توصف مسؤولیة المحاسب العمومي بأنها مسؤولیة شخصیة ومالیة، وفضلا عن ذلك یمكن أن 

تمتد مسؤولیته إلى عمل الغیر من هم تحت سلطته، ویصطلح علیها قانونا بالمسؤولیة التضامنیة، 

  3.قانون المحاسبة العمومیة من 40وذلك طبقا لأحكام المادة 

  المسؤولیة المالیة للمحاسب العمومي - 1

، تتحقق مسؤولیة المحاسب العمومي المالیة 21 - 90من القانون رقم  42طبقا لنص المادة 

والناتجة عن عجز في عندما یثبت نقص في الأموال والقیم التي تحدث في قسمه وتحت إشرافه، 

                                                           
فإن المحاسبین العمومیین مسؤولون " ...: ، المرجع السابق، على21-90من القانون رقم  38ام المادة طبقا لأحك 1

 ". شخصیا ومالیا عن العملیات الموكلة إلیهم
 .48محمد براو، المرجع السابق، ص  2
یمكن أن تكون المسؤولیة تضامنیة بین "... :على ، المرجع نفسه،21 -90من القانون رقم  40نصت المادة  3

 ."المحاسبین العمومیین والأشخاص الموضوعین تحت أوامرهم 
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ضیاع ملك من  أو نفقة مدفوعة بطریق الخطأ، أو یر محصل،إیراد غ أو عن أي حسابات الصندوق،

  1.الأملاك في حالة إذا ما كان المحاسب العمومي یمسك محاسبة عینیة

 المسؤولیة الشخصیة للمحاسب العمومي - 2

، تتقرر مسؤولیة المحاسب العمومي الشخصیة 21 -90من القانون رقم  43طبقا لنص المادة 

من قانون المحاسبة  36و 35عن كل مخالفة في تنفیذ العملیات المشار إلیها في نصوص المواد 

  . العمومیة

  المسؤولیة الشخصیة والمالیة للمحاسب العمومي - 3

لعمومیة، تتقرر مسؤولیة المحاسب العمومي من قانون المحاسبة ا 45طبقا لنص المادة 

الشخصیة والمالیة معا، عن مسك المحاسبة والمحافظة عن سندات الإثبات ووثائق المحاسبة وعن 

  .جمیع العملیات المكلف بها قانونا

  المسؤولیة التضامنیة للمحاسب العمومي  - 4

ت قبض الأموال أو دفعها تتقرر المسؤولیة الشخصیة والمالیة للوكلاء المكلفین بإجراء عملیا

لحساب محاسب عمومي، وبالمقابل یكون المحاسب العمومي مسؤول تضامنیا ومالیا عن فعل 

    2.تسییرهم، وذلك في حدود المراقبة التي یتعین علیه ممارستها

، تتقرر المسؤولیة كاملة على شبه المحاسب، 21 - 90من القانون رقم  52وطبقا لنص المادة 

وبات التي یتعرض لها عند اغتصاب الوظیفة، یخضع شبه المحاسب لنفس الالتزامات ففضلا عن العق

ویضطلع بنفس المسؤولیات التي یضطلع بها المحاسب العمومي، كما یخضع لنفس المراقبة ولنفس 

  . العقوبات

یعتبر شبه محاسب بمفهوم القانون كل شخص یتولى تحصیل الإیرادات أو یقوم بالمصاریف أو 

مة یداول القیم والأموال العمومیة دون أن تكون له صفة محاسب عمومي، ودون أن یرخص بصفة عا

   1.له صراحة من قبل السلطة المؤهلة لهذا الغرض

                                                           
  .، المرجع السابق312 -91من المرسوم التنفیذي رقم ، 04المادة  1

 .، المرجع السابق21 -90من القانون رقم  49المادة  2
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وبناء على ذلك، یمكن القول بأن القواعد التقلیدیة المطبقة في مجال مساءلة المحاسب العمومي 

أحداث ملموسة، بسبب أي عجز في الصندوق وكل هي قواعد موضوعیة، یتم إقرارها بناء على وقائع و 

  . نقص حسابي مستحق

 نحو تجسید فكرة قیام مسؤولیة المحاسب العمومي بحسب الهدف   - ب

باعتبار أن بعض الدول المتطورة أصبحت تأخذ بنظام میزانیة الأداء والبرامج بدلا من نظام 

هذا التوجه الجدید للأخذ بالمسؤولیة، حیث تتم ، تم اعتماد 2المیزانیة التقلیدیة السائد في الدول النامیة

، وعلیه تقوم مسؤولیة المحاسب 3المساءلة بناء على مؤشرات ودلالات مرتبطة بأهداف مسطرة مسبقا

  4.نجاز العملیات المالیة والمحاسبیةإالعمومي بمجرد نقص في 

تعمیم هذه التجربة أخذت العدید من الدول بنظام المساءلة بحسب الأهداف المسطرة، على أمل  

في الجزائر، وبالرغم من أنها وضعت برنامجا تكوینیا باسم تحدیث النظام المیزانیاتي الجزائري سنة 

، ینصب موضوعه حول نظام میزانیة البرامج )C G MA(بالتعاون مع مكتب دراسات كندي  2004

، وإیجاد حلول بدیلة من شأنها والأداء، یهدف إلى تكوین إطارات وزارة المالیة على مبادئ هذا النظام

أن تمكن الدولة من مسایرة التطورات العالمیة في المجال المالي والمیزانیاتي، وكان المأمول أن یجسد 

، إلا أنه ولحد الساعة لم یتم اعتماده وتبقى أسباب هذا التراجع غیر 20095ابتداء من السنة المالیة 

  .واضحة

  

   

                                                                                                                                                                                
  .، المرجع السابق21 -90من القانون رقم  51المادة  1
یقوم نظام میزانیة البرامج والأداء على وضع خطط الأنشطة وبرمجتها زمنیا، مع إحداث مقاربة بین تكالیف الخطط  2

والنشاطات مع مصادر التمویل، أي أنها تعمل على تحقیق الخطط والأهداف التي تم اعتمادها خلال مدة زمنیة محددة 

الفعالة، مجلة التواصل  ةیلي، المقومات الأساسیة للرقابة المالیناصر نا: لتفصیل أكثر أنظر. في ظل الموارد المتاحة

 .188-  186 ص ، ص2014، 03العدد  ،20المجلد  جامعة عنابة، في الاقتصاد والإدارة والقانون،
التونكتي، مسؤولیة الفاعلین في تسییر المیزانیة حسب الأهداف، مجلة إدارة تصدر عن المدرسة الوطنیة  عمر 3

 .18، ص 2006، 02العدد  ،16المجلد  للإدارة،
 .144محمد الصالح فنینش، المرجع السابق، ص  4
 .187ناصر نایلي، المرجع نفسه، ص  5
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     ام مسؤولیة المحاسب العمومي الآثار المترتبة عن قی: ثانیا

 بأمواله الخاصة مبلغا یسدد وجوباأن  المالیة یتعین على المحاسب العمومي المأخوذ بمسؤولیتیه

، وفي الحالة التي لا تغطي فیها الضمانات المالیة التي قدمها 1بقیمة البواقي الحسابیة المكلف بها

العمومي قیمة البواقي الحسابیة المكلف بها، یقید على الحساب تسبیق من الخزینة العمومیة  بالمحاس

، وبدوره 2المحاسبة، ویبلغ الوزیر المكلف بالمالیة بذلك بموجب تقریر مفصل لإعادة التوازن فورا إلى

ق البرید المسجل یقوم الوزیر المكلف بالمالیة بتبلیغ المحاسب العمومي بقرار باقي الحسابات عن طری

مع إشعار بالاستلام، وكذلك یبلغ المقرر الذي یتخذه مجلس المحاسبة بوضع أي حساب موضع باق 

   4.، بعد إیداعه لحسابات التسییر والمستندات الثبوتیة لدى كتابة ضبط مجلس المحاسبة3بنفس الطریقة

التسییر والمستندات الثبوتیة وفي الحالة التي یمتنع فیها المحاسب العمومي عن تقدیم حسابات 

 5000أو یتأخر عن ذلك، یمكن لمجلس المحاسبة إصدار غرامة مالیة ضده تتراوح قیمتها بین 

دج، أو أن یرسل له أمرا بتقدیم حسابه خلال آجال قانونیة یحددها مجلس المحاسبة، مع  50.000و

   5.یوما) 60( دج عن كل یوم تأخیر لمدة لا تتجاوز ستین 600غرامة مالیة تقدر 

وفي جمیع الحالات، لا یمكن الإقرار بمسؤولیة المحاسب العمومي المالیة والشخصیة إلا من 

بموجب قرار صادر عن الوزیر المكلف بالمالیة، أو بحكم قضائي صادر عن : طرف إحدى السلطتین

مدینا بالمبلغ ، فیصدر الوزیر المكلف بالمالیة قرارا یجعل من المحاسب العمومي 6مجلس المحاسبة

أومن تعاضدیة  المطلوب، ویتم اقتطاع ذلك المبلغ من كفالة التأمین التي اكتتبها قبل تولیه مهامه

                                                           
  .، المرجع السابق312 - 91، من المرسوم التنفیذي رقم 3المادة  1
 .، المرجع نفسه05المادة  2
  .نفسه، المرجع 06المادة  3
یتعین على كل محاسب عمومي أن "  :، المرجع السابقوالمتممالمعدل  20 -95من الأمر  60طبقا لأحكام المادة  4

 ."ر لدى كتابة ضبط مجلس المحاسبة یودع حسابه عن التسیی
 .نفسه، المرجع 20 -95من الأمر  61، تعدل وتتمم أحكام المادة 02 - 10من الأمر رقم  15المادة  5
، المرجع 312 -91من المرسوم التنفیذي رقم  2والمادة . ، المرجع السابق21 -90من القانون رقم  64المادة  6

  .نفسه
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وكذلك یصدر مجلس المحاسبة بهذا الشأن قرارات ذات طبیعة قضائیة وفق  ،1المحاسبین العمومیین

  2 .إجراءات محددة قانونا

حملها المحاسب المالي عن تبعات أعماله، فضلا إن حجم المسؤولیة المالیة والشخصیة التي یت

عن مسؤولیته عن أعمال الغیر من هم تحت سلطته، تجعله حریصا بكفایة على التأكد من مطابقة 

النفقات للقوانین والتنظیمات المعمول بها، وأكثر حرصا في الحفاظ على ذمته المالیة لكونه ملزما 

تي یرتكبها أثناء تنفیذ العملیات المرتبطة بمهامه، الأمر بالتعویض من ماله الخاص عن المخالفات ال

  .  الذي یدفعه في العدید من المرات إلى رفض الدفع، بالرغم من توافر شروط وعناصر صحة النفقة

 المحاسب العمومي للتخفیف مسؤولیة الإجراءات القانونیة : ثالثا

بالتزاماته، فیجب أن لا تأخذ هذه المسؤولیة  لإذا سلمنا بمسؤولیة المحاسب العمومي عن الإخلا

بإطلاقها، فقد أوجد المشرع الجزائري سبلا ووسائل قانونیة من شأنها أن تخفف من مسؤولیته وفقا 

  .لإجراءات محددة تتمثل في طلب الإعفاء أو إجراء الإبراء

 طلب الإعفاء  - أ

باقي الحسابات المطلوبة، یمكن للمحاسبین العمومیین الذین أصدرت في شأنهم قرارات بدفع 

تقدیم طلب إعفاء كلي أو جزئي من تسدید تلك المبالغ المستحقة أمام الوزیر المكلف بالمالیة، ولهذا 

   3.الأخیر كامل السلطة في رفض أوقبول تلك الطلبات

، یمكن للمحاسب العمومي 1991وللإشارة، أنه قبل صدور قانون المالیة التكمیلي لسنة 

لیته أن یحصل على إعفاء جزئي، بتقدیم طلب الإعفاء الجزئي من المسؤولیة إلى المأخوذ بمسؤو 

   4.مجلس المحاسبة

  

                                                           
  . ، المرجع السابق312 -91من المرسوم التنفیذي رقم ، 16المادة  1
 .544عزة، المرجع السابق، ص  عبد العزیز 2
، 1991یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة ، 1991سبتمبر  7المؤرخ في  12 -91من القانون رقم  38المادة  3

 .1991سبتمبر  11، الصادر في 42الجریدة الرسمیة العدد 
 .نفسه، المرجع 312 -91من المرسوم التنفیذي رقم  9و 8المواد  4
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 طلب الإبراء  -  ب

یمكن للمحاسب العمومي الذي لم یقدم طلب بالإعفاء الكلي أو الجزئي من المسؤولیة، أو الذي 

ة من المبالغ المستحقة رفض طلبه كلیا أو جزئیا، أن یطلب إبراء رجائیا من الوزیر المكلف بالمالی

، ویمكن لهذا الأخیر بعد استشارة لجنة المنازعات أن یمنح قرارا بالإبراء جزئیا أو كاملا كلما تم 1علیه

  2.إثبات حسن نیتهم

ومن جهة أخرى یمكن للمحاسب العمومي في حال إثبات قوة قاهرة أو یرى أنه لم یرتكب أي 

إبراء من مجلس المحاسبة، كما یمكن له كذلك أن یحمل خطأ أو إهمال في ممارسة وظیفته أن یطلب 

، و لمجلس المحاسبة 3المسؤولیة الشخصیة والمالیة للوكلاء والأعوان الموضوعین تحت سلطته ورقابته

أن یمنح الإبراء بقرار نهائي للمحاسب الذي لم تسجل على مسؤولیته أیة مخالفة بصدد التسییر الذي 

ب العمومي في حالة مدین إذا سجل على ذمته نقص مبلغ أو صرف تم فحصه، أو أن یضع المحاس

   4.نفقة غیر قانونیة أو غیر مبررة أو إیراد غیر محصل

وفي حال إعفاء أو إبراء المحاسب العمومي من المسؤولیة المترتبة علیه، تدفع المبالغ المستحقة 

واء على مستوى الولایة أو موضوع الإعفاء على عاتق میزانیة الهیئة التي یمارس مهامه بها س

، كما یحق للمحاسب العمومي الذي غطى بأمواله الخاصة مبلغ عجز في الحساب، أن یتابع 5البلدیة

  6.بصفته الخاصة تحصیل المبلغ المطابق

وفضلا عن ذلك، تعد باطلة كل عقوبة سلطت على المحاسب العمومي إذا تبین أن الأوامر 

ةالتي رفض تنفیذها من شأنها أن ت ، كما لا یسأل المحاسب 7حمله المسؤولیة الشخصیة والمالی

                                                           
 .، المرجع السابق312 -91من المرسوم التنفیذي رقم  10المادة  1
 .، المرجع السابق21 - 90من القانون رقم  02، الفقرة 46المادة  2
 .، المرجع السابق20 - 95من الأمر رقم  82المادة  3
  .، المرجع نفسه83المادة  4
  .، المرجع نفسه312 -91من المرسوم التنفیذي رقم  12المادة  5
 .، المرجع نفسه13المادة  6
 .نفسه، المرجع 21 -90من القانون رقم  39المادة  7
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العمومي عن الأخطاء المرتكبة بشأن وعاء الحقوق وتلك المرتكبة عند تصفیة الحقوق التي یتولى 

    1.تحصیلها

   والرقابة علیها الجماعات المحلیة تنفیذ میزانیةدور المحاسب العمومي في : المطلب الثاني

ومي بدور مزدوج، لكونه یجمع بین وظیفة الصرف والتحصیل باعتباره یتدخل المحاسب العم

، إلى جانب وظیفة الرقابة فهو یمارس رقابة )الفرع الأول(أحد المسؤولین عن تنفیذ المیزانیة المحلیة 

مرافقة لعملیة تنفیذ میزانیة الجماعات المحلیة، الأمر الذي یجعل من مسألة الفصل بین المهام الموكلة 

  .)الفرع الثاني(إلیه في إطار تنفیذ المیزانیة المحلیة ودوره في الرقابة علیها أمرا یصعب تطبیقه 

  مهام مرافقة للرقابة : لعمومي في تنفیذ میزانیة الجماعات المحلیةدور المحاسب ا: الفرع الأول

التي تقع على  تتخضع میزانیة الجماعات المحلیة في مرحلة التنفیذ إلى الوظائف والمسؤولیا

الأشخاص القائمین بتنفیذ العملیات المحددة في قانون المحاسبة العمومیة، یتكفل بها المحاسب 

وفي ظل تعدد الأطراف المتدخلة في التنفیذ، أقر المشرع  بالصرف، العمومي إلى جانب الآمر

الأطراف المتدخلة في تنفیذ المیزانیة، ویعتبر  تالجزائري جملة من القواعد القانونیة تحدد اختصاصا

مبدأ الفصل بین مهام الآمر بالصرف والمحاسب العمومي من أهم القواعد التي یقوم علیها نظام 

  . ة في الجزائر، یهدف أساسا إلى توزیع المهام بین أعوان المحاسبة العمومیةالمحاسبة العمومی

وسنحاول من خلال هذه الجزئیة من البحث رسم حدود الفصل بین مهام الآمر بالصرف 

تدخل نتطرق إلى ، ثم )الفقرة الأولى(والمحاسب العمومي في تنفیذ المیزانیة المحلیة كخطوة أولى 

  . )الفقرة الثانیة(المحاسب العمومي في تنفیذ المیزانیة المحلیة 

  حدود الفصل بین مهام الآمر بالصرف والمحاسب العمومي في تنفیذ المیزانیة المحلیة: الفقرة الأولى

یكتسي مبدأ الفصل بین مهام الآمر بالصرف والمحاسب العمومي أهمیة بالغة في مجال تنفیذ 

، ومن ثم إلى المبررات التي یقوم علیها )أولا(النفقات العمومیة، ما یدفعنا بدایة إلى عرض مضمونه 

  ).عاراب(، ونختم بالآثار المترتبة عن تطبیقه )ثالثا(، والاستثناءات الواردة علیه )ثانیا(

                                                           
  .، المرجع السابق21 -90من القانون رقم  44المادة  1
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  مضمون مبدأ الفصل بین مهام الآمر بالصرف والمحاسب العمومي: أولا

یقوم مبدأ الفصل بین مهام الآمر بالصرف والمحاسب العمومي في مجال المحاسبة العمومیة 

على فكرة الفصل بین الوظائف الإداریة التي لها صلاحیات الأمر والتقریر، والوظائف المحاسبیة التي 

، برسم الحدود بین اختصاصات كلا الطرفین دون أن یتدخل كل عون في 1التنفیذلها صلاحیات 

مجال اختصاص الآخر، فالذي یقرر ویتابع عملیة المیزانیة لیس هو المكلف بمسك الأموال وتسدید 

   2.النفقات

إن الآمر بالصرف یمتلك سلطة القرار، ویسهر على استعمال الاعتمادات " : وبقول أحد الفقهاء

الیة التي تضعها المیزانیة تحت تصرفه طبقا لاحتیاجات المصالح التابعة له، ویصدر الأوامر الم

  3".للمحاسب العمومي الذي یعمل على تنفیذ سندات المداخیل والحوالات وأوامر الأداء 

إن هذا التمییز أو الفصل في المهام بین الآمر بالصرف والمحاسب العمومي كرسه المشرع 

من  ،"التنافي بین وظیفتي الآمرین بالصرف والمحاسبین العمومیین " : الفصل الثالث الجزائري ضمن

منه بصریح العبارة على  55، حیث نصت المادة 21 - 90الباب الثاني من قانون المحاسبة العمومیة 

ویذهب المشرع الجزائري إلى  ،"تتنافى وظیفة الآمر بالصرف مع وظیفة المحاسب العمومي " : أنه

د من ذلك، حیث یمنع أن تجمع بین الآمرین بالصرف والمحاسبین العمومیین العاملین لدى نفس أبع

    4.الهیئة رابطة زواج

                                                           
  .151عبد القادر موفق، المرجع السابق، ص  1
 .174جلیل زین العابدین، المرجع السابق، ص  2
دون رقم  نجیب جیري، نظام الرقابة المالیة سؤال الوظیفة ورهان البحث عن الحكامة المالیة المفقودة،: نقلا عن 3

  . 32، ص 2017دار نشر المعرفة، الرباط،  الطبعة،
لا یجوز لأزواج الآمرین بالصرف بأي حال " : ، المرجع السابق، على أنه21 -90من القانون رقم  56نصت المادة  4

 ".  من الأحوال أن یكونوا محاسبین معینین لدیهم 
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وبناء على ذلك، یتبین أن عملیة تنفیذ المیزانیة تمر بمرحلتین أساسیتین، مرحلة إداریة تقرر 

من خلال تنفیذ القرار الإداري  ،1وتنشأ من خلالها الإیرادات، والثانیة حسابیة تتم فیها التحصیلات

  .بصرف النفقات أو تحصیل الإیرادات

  مبررات تطبیق مبدأ الفصل بین وظیفة الآمر بالصرف والمحاسب العمومي: ثانیا

یعتبر مبدأ الفصل بین وظائف الآمر بالصرف والمحاسب العمومي بمنظور الدول التي لا تأخذ 

مصدرا لعرقلة وبطئ تنفیذ العملیات المالیة للدولة، ما یترتب  على رأسها الدول الأنجلو سكسونیةبه و 

 الآجال القانونیةبسبب عدم ملاءمتها نظرا لفوات  تما ضعف وعدم نجاعة تلك العملیاتعنه ح

إضافة إلى بعض الغموض الذي لازال یكتنف جوانب العلاقة بین الطرفین مما یؤثر سلبا ، جرائهالإ

  2.على عملیة الرقابة

ملة الانتقادات الموجهة لهذا لمبدأ والذي یقضي بالفصل بین مهام الآمر بالصرف ورغم ج

، یمكن ذلك إلى عدة اعتبارات تستند في قائمة، بهتظل أسباب ومبررات العمل والمحاسب العمومي، 

  :تلخیصها في

  ضرورة الفصل بین الوظائف الإداریة عن الوظائف الحسابیة   - أ

إن من أهم ما یمیز مبدأ الفصل بین مهام الآمر بالصرف والمحاسب العمومي، هو جعل    

المهام الإداریة من اختصاص الأول، والمهام المحاسبیة من اختصاص الثاني، فمثل هذه العملیات 

تستوجب احترام التخصص في الأدوار، حیث لا یمكن الجمع بین وظیفتي اتخاذ القرار والدفع في 

، فهذا المبدأ یقوم بالأساس على فكرة تقسیم العمل مع الإبقاء على تكامله ضمانا لحسن 3واحدجهاز 

  . سیر عملیات التنفیذ

                                                           
، 6المجلد  جامعة الجلفة، محمد صدارة، وسهام العیداني، الرقابة المالیة على تنفیذ المیزانیة العمومیة، مجلة التراث، 1

 .142، ص 2017، 2العدد 
جامعة  خالد سكوتي، الآمر بالصرف كأول فاعل في عملیة الرقابة، مجلة معالم للدراسات القانونیة والسیاسیة، 2

  .  225-  224، ص 2020، 2، العدد 4المجلد  تندوف،
 .137، ص 2005الجزائر، علي زغدود، المالیة العامة، الطبعة الخامسة، دیوان المطبوعات الجامعیة،  3
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التكفل فالآمر بالصرف لیس بالضروري أن یكون مختصا في المجال المالي، فهو یعمل على 

المجال ه برجل مختص في إسناد ما یفرض ضرورة، بكل العملیات القانونیة والإداریة لتنفیذ المیزانیة

   1 .مستقلا عنه رئاسیا، ممثلا في المحاسب العمومي المالي والمحاسبي

 فرض رقابة مزدوجة   -  ب

إن الفصل بین الوظائف الإداریة والمحاسبیة یؤدي إلى توازن تلقائي بینها، حیث یجعل كل 

یام بالدفع من شرعیة ، فمن جهة یتأكد المحاسب العمومي قبل الق2وظیفة في مقابل الوظیفة الأخرى

الأمر الموجه إلیه وأن المبلغ المطلوب دفعه متوفر في نفس البند، لأنه یتوفر على كل المعلومات 

المتعلقة بالمیزانیة المخصصة للهیئة المعنیة، وبالمقابل یعمل الآمر بالصرف على مراقبة الصندوق 

   3.وحركة الأموال

لتنفیذ المالي إلى هیئتین منفصلتین، متكاملتین وعلیه نخلص إلى القول بأن إسناد عملیة ا

بأدوارهما، من شأنه الحد من إمكانیة حدوث الأخطاء المحاسبیة عند أداء النفقات العمومیة أو تحصیل 

  .العمومیة تالإیرادا

 ضمان وحدة العملیات المالیة   -  ت

بصفته مسؤولا عن  یخول مبدأ الفصل بین الوظائف الإداریة والمحاسبیة للوزیر المكلف بالمالیة

، حق ممارسة الرقابة على مجموع العملیات المالیة، مما یسمح بوحدة العملیات نالمحاسبین العمومیی

، خاصة وأن السیولة المتاحة لدى المحاسبین العمومیین تودع تحت حساب واحد یسیر من 4المالیة

   5.طرف الخزینة العمومیة

                                                           
 .226خالد سكوتي، الآمر بالصرف كأول فاعل في عملیة الرقابة، المرجع السابق، ص  1
 .41نجیب جیري، الرقابة المالیة بالمغرب بین الحكامة المالیة ومتطلبات التنمیة، المرجع السابق، ص  2
 المسؤولیات والمحافظة على المال العام، مجلة الاقتصاد الجدید،أحمد حنیش، الرقابة على الإنفاق العام كآلیة لتحدید  3

 .281، ص 2014، 02، العدد 05المجلد  جامعة خمیس ملیانة،
  .138، ص السابق علي زغدود، المرجع 4
  .119زهیر شلال، المرجع السابق، ص  5
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ساهم في سلامة صنع القرارات السیاسیة على ضوء إن وحدة العملیات المالیة من شأنها أن ت

الحقائق والاعتبارات المالیة، من خلال تمكین الوزیر المكلف بالمالیة من رسم تصور واضح عن 

  .  الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة التي تعیشها البلاد

 تسهیل عملیة الرقابة   -  ث

ین یسهل عملیة الرقابة على تنفیذ إن توزیع المهام بین الآمرین بالصرف والمحاسبین العمومی

الرقابة، فالعملیات التي یقوم بها المحاسبین العمومیین بجهزة المكلفة الأالنفقات العمومیة من قبل 

ة ة 1والآمرین بالصرف تخضع في النهایة لرقابة مجلس المحاسب بهدف  2والمفتشیة العامة للمالی

ا الآمر بالصرف بین الحسابات التي یمسكهمراجعتها وكشف الأخطاء، حیث یمكن إجراء مقارنة 

  .والمحاسب العمومي

  استثناءات تطبیق مبدأ الفصل بین مهام الآمر بالصرف والمحاسب العمومي: ثالثا

یتبنى نظام المحاسبة العمومیة في الجزائر تطبیق مبدأ الفصل بین مهام الآمر بالصرف 

والمحاسب العمومي كأفضل طریقة لتنفیذ العملیات المالیة للدولة، لكن هذا لا ینفي وجود بعض 

  .  الإیرادات والنفقات التي تخرج عن مجال تطبیقه في إطار استثنائي، قصد تنفیذ عملیات خاصة

لا یمكن للآمرین بالصرف أن یأمروا بتنفیذ " : 21 - 90من القانون رقم  30لأحكام المادة  طبقا

تضمن  1993، واستنادا على ذلك صدر قانون المالیة لسنة "النفقات إلا بمقتضى قانون المالیة 

لق التي تشكل استثناء لمبدأ الفصل بین مهام الآمر بالصرف والمحاسب العمومي، ویتع مجمل النفقات

   3:الأمر بالنفقات التالیة

 النفقات المدفوعة دون أمر بالصرف مسبق -أ

 المدفوعات التي تمت عن طریق صندوق التسبیقات، - 

                                                           
  .، المرجع السابق20 -95من الأمر رقم  63و 60: انظر المواد 1
، یحدد صلاحیات المفتشیة العامة 2008سبتمبر  6المؤرخ في  272 - 08من المرسوم التنفیذي رقم  2المادة  2

 .2008سبتمبر  7، الصادر في 50للمالیة، الجریدة الرسمیة العدد 
، 1993، یتضمن قانون المالیة لسنة 1993ینایر  19المؤرخ في  01 -93المرسوم التشریعي رقم من  153المادة  3

  .1993ینایر  20ي ف، الصادر 04الجریدة الرسمیة العدد 
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الدین الأصلي والفوائد الواجبة الدفع بعنوان دیون الدولة وأیضا خسائر الصرف على رأس المال  - 

 الأصلي،

        التي استفادتو النفقات ذات الطابع النهائي التي نفذت بعنوان عملیات التجهیز العمومي  - 

 .تمویلات خارجیة من

 المدفوعة دون أمر بالصرف النفقات - ب

 معاشات المجاهدین ومعاشات التقاعد المدفوعة من میزانیة الدولة، - 

 ومة،المرتبات المدفوعة لأعضاء القیادة السیاسیة وأعضاء الحك - 

 .المصاریف والأموال الخاصة - 

یستبعد تطبیق مبدأ الفصل بین مهام الآمر بالصرف والمحاسب العمومي، وفي نفس الإطار، 

في تنفیذ صنف من الإیرادات والنفقات التي لا یمكن نظرا لحالتها الاستعجالیة انتظار الآجال القانونیة 

حیث رخص القانون إنشاء وكالات یعهد إلیها  للإثبات والالتزام والتصفیة والأمر بالصرف والدفع،

تحصیل الإیرادات والنفقات المستعجلة، تحدث بموجب مقرر من الآمر بالصرف لمیزانیة الهیئة المعنیة 

  1.الكتابیة للمحاسب العمومي المختص ةبعد الموافق

القوانین وللإشارة، فإنه لا یمكن أن تحصل الضرائب والرسوم والأتاوى المنصوص علیها في 

   2.الجبائیة وقانون الجمارك وقانون الأملاك الوطینة بواسطة وكالة

  آثار تطبیق مبدأ الفصل بین مهام الآمر بالصرف والمحاسب العمومي: رابعا

یؤثر تطبیق مبدأ الفصل بین مهام الآمر بالصرف والمحاسب العمومي بشكل مباشر على  

یث یساهم في تحدید وضبط صلاحیات كل الأعوان تنظیم النشاط المالي للجماعات المحلیة، ح

المتدخلین في تنفیذ المیزانیة، فالآمر بالصرف یملك صلاحیات وسلطات واسعة في جانب ملاءمة 

إقرار النفقة من عدمه، في حین تتحدد سلطات وصلاحیات المحاسب العمومي في التأكد من 

  .ت المعول بهامشروعیة النفقة وعن مدى مطابقتها للقوانین والتنظیما

                                                           
، یحدد كیفیات إحداث وكالات 1993ماي  5المؤرخ في  108 - 93من المرسوم التنفیذي رقم  03و 02المواد  1

   .1993ماي  9، الصادر في 30الإیرادات والنفقات وتنظیمها وسیرها، الجریدة الرسمیة العدد 
 .نفسهالمرجع  ،15المادة  2
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  تدخل المحاسب العمومي في تنفیذ میزانیة الجماعات المحلیة: الفقرة الثانیة

تعد المرحلة الحسابیة لتنفیذ میزانیة الجماعات المحلیة المرحلة الأكثر تعقیدا، حیث یخضع  

فقات تنفیذ المیزانیة المحلیة إلى إجراءات قانونیة وتنظیمیة تهدف إلى ضبط وتقنین شروط صرف الن

   .)ثانیا(، ومن ثم تنفیذ النفقات )أولا(، فالقاعدة هنا هي القیام بتحصیل الإیرادات 1وتحصیل الإیرادات

   تبالنسبة للإیرادا: أولا

رئیس المجلس الشعبي البلدي أو ( بعد إتمام إجراءات الإثبات والتصفیة، یقوم الآمر بالصرف 

یتضمن جمیع البیانات الخاصة بالدائن، طبیعة الإیراد، بتحریر سند الأمر بتحصیل الإیراد، ) الوالي 

القاعدة الحسابیة ومجموع المبلغ المستحق لكل سند یحمل رقم المادة والسنة المالیة وتاریخ الإلتزام، 

من أجل تنفیذ التحصیل الفعلي ) أمین خزینة البلدیة أو الولایة ( لیقوم بإرساله إلى المحاسب العمومي 

   2.التدقیق في سند الإیرادبعد المراقبة و 

وفي هذا الإطار، لا بد من التمییز بین أسلوبین للإجراءات التي یعتمدها المحاسب العمومي في 

بطریقة ) وأملاك الدولة 3المتعلقة بدیون الضرائب باستثناء تلك(التحصیل، حیث یتم تحصیل الإیرادات 

  4.ودیة بالتراضي أو عن طریق التحصیل الجبري

 )بالتراضي(الودي التحصیل   - أ

بإرسال الإشعار بإصدار الأمر بالإیراد الذي یتكفلون به إلى المدین في یقوم المحاسب العمومي 

  1.أیام، برسالة موصى علیها مع الإشعار بالاستلام) 8(أجل ثمانیة 

                                                           
  .125زهیر شلال، المرجع السابق، ص  1
  .111عمار مرزوقي، المرجع السابق، ص  2
لا تمتلك الجماعات المحلیة أي سلطة في تغطیة تحصیل مواردها الجبائیة، فالجهة التي تتولى تغطیة الموارد الذاتیة  3

 975للدولة هي نفسها التي تتولى تحصیل الموارد الجبائیة للجماعات المحلیة، حیث نسجل على المستوى الوطني 

سبون عمومیون، الأمر الذي من شأنه أن یشكل انتهاكا صارخا ، یتولى تسییرها محاقباضة ضرائب تتكفل بهذه المهمة

خیر الدین خوخة، حریة الجماعات الإقلیمیة في مادة : لتفصیل أكثر أنظر. لاستقلالیة الجماعات المحلیة المالیة

، 01العدد ، 17النفقات والإیرادات في القانون الجزائري، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، جامعة بجایة، المجلد 

  .486 - 485، ص ص 2018
  .، المرجع السابق21 -90من القانون رقم  68المادة  4
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وفي الحالة التي یمتنع فیها المدین عن الدفع خلال الآجال القانونیة المقررة لذلك والمقدرة 

یوما ابتداء من تاریخ إبلاغ الإشعار بإصدار الأمر بالإیراد، یتعین على المحاسب ) 30(لاثین بث

العمومي تذكیر المدین بإرسال إنذار كتابي دون مصاریف بدفع الدین المستحق خلال أجل عشرین 

ا) 20( ، وبعد انتهاء هذا الأجل یستطیع المحاسب اللجوء إلى استعمال أدوات التحصیل 2یوم

  .جباريالإ

   التحصیل الإجباري  -  ب

في حالة عدم استجابة المدین خلال الفترة المحددة للتحصیل الودي، یقوم المحاسب العمومي 

بإرسال الأمر بالتحصیل إلى الآمر بالصرف الذي یضفي علیه الصیغة التنفیذیة ویصبح سند الأمر 

العمومي استعمال السلطة العمومیة لتنفیذ ، وهو الإجراء الذي یسمح للمحاسب 3بتحصیل الإیراد تنفیذیا

  4.التحصیل الإجباري لحقوق الدولة والمؤسسات التابعة لها

  بالنسبة للنفقات: ثانیا

من طرف الآمر بالصرف، یقوم بإرسالها  5بعد إعداد سند الأمر بالدفع أو ما یعرف بحوالة الدفع

بعملیة تسدید النفقة عن طریق تحویل إلى المحاسب العمومي، حیث یتعین على هذا الأخیر القیام 

المبالغ المالیة إلى صاحب الحق وتصفیة ذمة الدولة من الدین بصفة نهائیة، وذلك بعد التحقق من 

                                                                                                                                                                                
، یحدد آجال دفع النفقات وتحصیل 1993فبرایر  6المؤرخ في  46 - 93من المرسوم التنفیذي رقم  10المادة  1

فبرایر  10، الصادر في 09الأوامر بالإیرادات والبیانات التنفیذیة وإجراءات قبول القیم المنعدمة، الجریدة الرسمیة العدد 

1993  .  
 .نفسهالمرجع  ،13المادة  2
إذا لـــم یـــدفع المـــدینون دیـــونهم بعـــد الإنـــذار الموجـــه إلـــیهم بـــدون " : علـــىنفـــس المرجـــع مـــن  14المـــادة  أیضـــا نصـــتو  3

   ".مصاریف، یصبح الأمر بالإیراد تنفیذیا بطلب من المحاسبین العمومیین 
 .128زهیر شلال، المرجع السابق، ص  4
مومي، حیث تتضمن بیانات خاصة باسم ولقب تعتبر حوالة الدفع بمثابة أمر بدفع النفقة موجه إلى المحاسب الع 5

المستفید، رقم حسابه البنكي أو البریدي والمبلغ الواجب دفعه بالأرقام والحروف إلى جانب بیانات متعلقة بطبیعة النفقة 

: لتفصیل أكثر انظر  .وثبوتها في المیزانیة، مصادق علیها بختم وتوقیع الآمر بالصرف وفق رقم تسلسلي غیر متقطع

  .132زهیر شلال، المرجع نفسه، ص 
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توفر جمیع الشروط القانونیة لضمان مشروعیة تنفیذ النفقة العمومیة المنصوص علیها ضمن المادة 

  .من قانون المحاسبة العمومیة 36

، یكلف المحاسبون العمومیون 313 - 91من المرسوم التنفیذي رقم  59المادة وطبقا لنص 

للولایة والبلدیة فضلا عن العملیات المیزانیاتیة، بتنفیذ العملیات المقیدة في الحسابات الخارجة عن 

   1.المیزانیة وفقا للتنظیم المعمول به

  یزانیة الجماعات المحلیة دور المحاسب العمومي في الرقابة على تنفیذ م: الفرع الثاني

إلى النصوص القانونیة التي تؤطر مهام وصلاحیات المحاسب العمومي، یتضح لنا أن  عبالرجو 

القانونیة یقوم بها أثناء مراجعة  تالرقابة التي یمارسها هي في الأصل مجموعة من القواعد والإجراءا

جه المحددة لها، تنتهي هذه الإجراءات في وتدقیق العملیات الإداریة لضمان تنفیذ المیزانیة ضمن الأو 

  .الغالب بموقف محدد اتجاه اقتراح التحصیل أو الدفع

وبناء على ذلك، سنقوم بتحدید موضوع الرقابة الممارسة من طرف المحاسب العمومي على 

  ).الثانیةالفقرة (، وبیان آثار عمله الرقابي )الأولىالفقرة (میزانیة الجماعات المحلیة 

  موضوع رقابة المحاسب العمومي على میزانیة الجماعات المحلیة : الفقرة الأولى

إن المراقبة التي یجریها المحاسب العمومي تقدم مساعدة آنیة وعملیة للتأكد من حسن تنفیذ 

المیزانیة المحلیة، من أجل إصلاح الهفوات والتجاوزات المسجلة في الوقت المناسب حتى لا تستفحل 

كما یساهم بشكل  ،)أولا(، فهو یمارس رقابة متزامنة مع تنفیذ المیزانیة 2ویصعب أمر علاجهاالسلبیات 

  .)ثانیا(غیر مباشر في الرقابة اللاحقة لتنفیذ المیزانیة 

  

                                                           
تتم العملیات خارج المیزانیة على هامش إطار المیزانیة، وتكون بحكم طبیعتها مؤقتة، وینبغي أن تكون موضوع تقیید  1

الكفایة،  وبنفس الشكل تقریبا، وتقحم مسؤولیة المحاسب العمومي في حالة نفقات غیر مبررة بما فیهائي أو تسویة، نه

راجع الدلیل العام لمراجعة . ولعدم احترام كیفیات توزیع المداخیل أو استعمال الأموال بعد أجل التقادم الرباعي

 .27الحسابات، المرجع السابق، ص 
 .38نجیب جیري، الرقابة المالیة بالمغرب بین الحكامة المالیة ومتطلبات التنمیة، المرجع السابق، ص  2
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  رقابة المحاسب العمومي المتزامنة مع تنفیذ میزانیة الجماعات المحلیة: أولا

مجال تنفیذ المیزانیة أوامر بالتحصیل أو الدفع من كما سبق بیانه، یتلقى المحاسب العمومي في 

یتعین علیه قبل دفعها، التحقق من مدى مشروعیتها،  طرف الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي،

  .من خلال التأكد من توافر مجموعة من العناصر محددة قانونا

 رقابة مشروعیة الإیراد  - أ

یتعین على المحاسب العمومي قبل التكفل " : 21 -90من القانون رقم  35طبقا لأحكام المادة 

بسندات الإیرادات التي یصدرها الأمر بالصرف أن یتحقق من هذا الأخیر مرخص له بموجب القوانین 

  .والأنظمة بتحصیل الإیرادات

وفضلا عن ذلك، یجب علیه على الصعید المادي، مراقبة صحة إلغاءات سندات، الإیرادات 

  ".الخصم التي یتوفر علیها  والتسویات، وكذا عناصر

وبناء على ذلك، یمكن القول بأن الدور الرقابي للمحاسب العمومي فیما یتعلق بتحصیل 

الإیرادات محدود جدا، یتحدد في التحقق من صفة الآمر بالصرف، على أن یكون هذا الأخیر مرخص 

دود الصلاحیات والإمكانات له بموجب القوانین والأنظمة المعمول بها تحصیل الإیرادات، وذلك في ح

  .المتاحة

 كون الإیراد، تفسر محدودیة رقابة المحاسب العمومي على مشروعیةوبحسب بعض الآراء، 

لا تشكل جزءا من أصول التنفیذ بحیث أن هذه الرقابة لیست موجبة  بصفة عامة الرقابة على الإیرادات

بحكم القانون على كل معاملة وهي في طریقها إلى التنفیذ، عكس الرقابة على النفقات التي تندمج 

بحیث یتعذر صرف أي مبلغ ما لم یكن قد سبق وخضع لمراقبة دقیقة عبر  ،ضمن أصول التنفیذ

وضف إلى ذلك أن احتمالات تبذیر واختلاس الأموال العامة أقل حدوثا ، 1مختلف مراحل صرف النفقة

  2.عند تحصیل الإیرادات

  

                                                           
 .154القادر موفق، المرجع السابق، ص  عبد: نقلا عن 1
 .232بشیر یلس شاوش، المرجع السابق، ص  2
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 رقابة مشروعیة النفقة  -  ب

، یتعین على المحاسب العمومي قبل قبوله 21 -90من القانون رقم  36طبقا لأحكام المادة 

  : لأي نفقة التأكد من العناصر الآتیة

  القوانین و الأنظمة المعمول بها مطابقة العملیة مع - 1

كأصل عام یجب أن تكون عملیة الإنفاق موافقة للقوانین واللوائح، وعند التنفیذ یجب احترام 

النظم المطبقة في هذا المجال والنصوص المتعددة التي تحتوي على تنفیذ العملیات المالیة، والتي 

زانیة المحلیة یحرص المحاسب العمومي على أن ، وفي مجال تنفیذ المی1ترتبط غالبا بشكلیة التنفیذ

تكون الأوامر بالدفع الصادرة عن الآمر بالصرف مطابقة للنصوص القانونیة والتنظیمیة المعمول بها 

في المجال المالي والمحاسبي، وذلك بالرجوع إلى كل الوثائق الثبوتیة التي تبرر عملیة الأمر بالدفع 

   2.مر بالفواتیروالتحقق منها خاصة إذا تعلق الأ

 صفة الآمر بالصرف أو المفوض له - 2

یتلقى المحاسب العمومي أوامر بالدفع من قبل الآمرین بالصرف، وبعد أن یتحقق من مطابقتها 

، للقوانین والتنظیمات المعمول بها، ینظر في صفة الآمر بالصرف أو من یفوضه لغرض الأمر بالدفع

وجمیع المعلومات  ،3وختم بالآمر بالصرف المعتمد لدیهوذلك من خلال التحقیق في صحة توقیع 

المتعلقة به، ویمكن له ذلك من خلال الرجوع إلى نماذج سابقة تحمل إمضائه، أو بالاعتماد على 

       4.نسخة من محضر التنصیب أو قرارات التعیین والختم في سجل الاعتمادات

                                                           
نسیمة كموش، رقابة المطابقة ورقابة التقییم على النفقات العمومیة بین التوافق والتناقض، مذكرة من أجل الحصول  1

بن یوسف بن  1، جامعة الجزائر على شهادة الماجستیر في القانون، فرع الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق

 .39، ص 2013خدة، 
محمد فیصل مایدة، وسلیمان عنتر، وأحمد الصالح سباع، دور المحاسب العمومي في الرقابة على إنفاق الهیئات  2

، 2، العدد 2، مجلة التنمیة الاقتصادیة، جامعة الوادي، المجلد - قراءة تحلیلیة لقانون المحاسبة العمومیة–الحكومیة 

 . 373، ص 2017
یجب اعتماد الآمرین بالصرف لدى : " ، المرجع السابق على21 -90من القانون رقم  1الفقرة  24نصت المادة  3

 ."المحاسبین العمومیین المكلفین بالإیرادات والنفقات الذین یأمرون بتنفیذها 
 .مایدة وآخرون، المرجع والموضع نفسه فیصلمحمد  4
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 1شرعیة عملیات تصفیة النفقات - 3

إلیه، نعتبر عملیة تصفیة النفقة من المراحل الإداریة التي یختص بها الآمر كما سبق الإشارة 

ومن خلالها یحرص المحاسب العمومي على التأكد من أداء الخدمة، فالأصل أن الإدارة لا , بالصرف

 2.تلتزم بالدفع إلا بعد أن یتم إنجاز العمل المتفق علیه

 توفر الاعتمادات - 4

بل القیام بأي عملیة دفع أن یتأكد من وجود الاعتمادات الكافیة یتعین على المحاسب العمومي ق

، ومن ثم لا یجوز صرف 3لتنفیذ هذه العملیة ضمن المیزانیة المخصصة للجهة الإداریة محل الرقابة

 .أي نفقة بقیمة تتجاوز مبلغ الاعتمادات المفتوحة، أو خارج الاعتمادات المخصصة لها

 أنها محل معارضةأن الدیون لم تسقط آجالها أو  -5

كأصل عام تنقضي دیون الجماعات المحلیة مبدئیا بدفعها أو استهلاكها، إلا أنه في حالة 

امتناعها عن التسدید أو عدم مطالبة دائنیها بمستحقاتهم خلال الآجال القانونیة المحددة لذلك والمقدرة 

من القانون  16، وهو ما نصت علیه المادة 4بأربعة سنوات تطبق علیهم قاعدة التقادم الرباعي المسقط

تسقط بالتقادم وتسدد نهائیا لفائدة المؤسسات العمومیة : " ، المتعلق بقوانین المالیة17 -84رقم 

المعنیة، كل الدیون المستحقة للغیر من طرف الدولة أو الولایة أو البلدیة أو مؤسسة عمومیة مستفیدة 

                                                           
، وهو ما یصلح علیه باللغة "شرعیة" من قانون المحاسبة العمومیة مصطلح  36المادة استعمل المشرع في نص  1

 la régularité des" ، في حین نجد أن المشرع وظف في ذات النص باللغة الفرنسیة مصطلح  "Légalité"الفرنسیة 

opérations… " ویقصد بذلك نظامیة أو صحة عملیات تصفیة النفقات ولا یعني شرعیتها، وعلى هذا الأساس یرجح ،

 .بأن المشرع یقصد بأن یراقب المحاسب العمومي مدى نظامیة وصحة عملیات تصفیة النفقات العمومیة دون شرعیتها

  .154- 153 ص محمد الصالح فنینش، المرجع السابق، ص: أنظر
و، الرقابة غیر القضائیة على میزانیة الجماعات المحلیة، مجلة البحوث القانونیة والسیاسیة، جامعة دحمان حماد 2

 .345، ص 2013، 1، العدد 1سعیدة، المجلد 
 .154محمد الصالح فنینش، المرجع نفسه، ص  3
 .231بشیر یلس شاوش، المرجع السابق،  4
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لا تدفع هذه الدیون قانونا في أجل أربع سنوات ابتداء من الیوم  من إعانات میزانیة التسییر، عندما

  1...".الأول للسنة المالیة،

وللإشارة، توقف آجال التقادم الرباعي المسقط في حالة رفع الطعن لدى هیئة قضائیة، وذلك 

    2.منذ تاریخ رفع الطعن إلى غایة صدور القرار القضائي النهائي والمثبت لحق الدائن

حدد المشرع الجزائري بموجب قوانین البلدیة والولایة الآجال القانونیة لسقوط الدین بالتقادم، ولقد 

المتعلق بالبلدیة  10 -11من القانون رقم  201والاستثناءات الواردة على ذلك، حیث نصت المادة 

من افتتاح سنوات ) 4(تتقادم الدیون التي لم یؤمر بصرفها وتصفیتها ودفعها في أجل أربع : " على

السنة المالیة المتعلقة بها، وتعود بصفة نهائیة لصالح البلدیات باستثناء الحالات التي یكون فیها 

من القانون  174، ونصت أیضا المادة "التأخیر بفعل الإدارة أو بسبب وجود طعن أمام جهة قضائیة 

على الولایة التي لم تتم تصفیتها ترفع الولایة الدیون المستحقة : " المتعلق بالولایة على 07 -12رقم 

سنوات من بدایة السنة المالیة التي ترتبط بها أمام المحكمة ) 4(أو الإذن بصرفها أو دفعها في أجل 

وتأسیسا على ذلك، لا یمكن  ،"المختصة إقلیمیا لمعاینة انقضاء الأجل الرباعي للدیون المذكورة أعلاه 

ودفع مبلغها قبل أن یتحقق من أن آجالها لم تسقط  للمحاسب العمومي أن یأذن بصرف أي نفقة

  .بالتقادم

والجدیر بالذكر، أنه في الحالات التي یكون فیها الدائن لإحدى الهیئات المحلیة مدینا هو الآخر 

. لأحد الهیئات الحكومیة مثل مصالح الضرائب هیئات الضمان الاجتماعي، أو أحد الإدارات العمومیة

ي في هذه الحالة باقتطاع الدین من إجمالي قیمة المبلغ المقرر في الأمر بالدفع یلزم المحاسب العموم

  3.ویقوم فقط بدفع الباقي من الحساب إن وجد

  

  
                                                           

، 1989ماي  30المؤرخة في  19رقم   التعلیمة حول التقادم الرباعي لقد صدر في هذا الشأن عن مدیریة المحاسبة 1

المتعلق بقوانین المالیة، المرجع  17، 84من القانون رقم  18و 17، 16كیفیة تطبیق نصوص المواد  تشیر إلى

  .السابق
 .، المرجع السابق17 -84من القانون رقم  3الفقرة  17المادة  2
  .373محمد فیل مایدة وآخرون، المرجع السابق، ص  3
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 الطابع الإبرائي للدفع - 6

یؤدي دفع مبلغ النفقة بصفة حتمیة إلى إبراء ذمة الجهة الإداریة المدینة من هذا المبلغ، وبناء 

العمومي قبل إجراء عملیة الدفع أن یتحقق من أن مبلغ النفقة ثابت على ذلك یتقرر على المحاسب 

محدد القیمة ومستحق الدفع، وأن یحرص كذلك على أن یكون الدفع إلى للشخص المعنوي أو الطبیعي 

  1.الدائن ولیس لشخص آخر

  تأشیرات عملیات المراقبة المنصوص علیها ضمن القوانین والتنظیمات المعمول بها - 7

 تأشیرات عملیات الرقابة وجود القیام بأي عملیة دفع أن یتحقق المحاسب العمومي قبل  یلزم      

الأمر بالعملیات التي تتطلب تأشیرة  ویتعلقالمنصوص علیها ضمن القوانین والتنظیمات المعمول بها، 

  .مسبقة من طرف المراقب المالي، أو لجنة الصفقات العمومیة المختصة

 للمكسب الإبرائيالصحة القانونیة  - 8

على المحاسب العمومي أن یتحقق من خلال الوثائق الثبوتیة التي یقدمها الآمر بالصرف، أن 

، وذلك من خلال مطابقة اسم ولقب 2التسدید تم فعلا لفائدة الدائن المناسب أو ممثله المعین قانونا

  . المستفید ورقم حسابه في مختلف وثائق إثبات النفقة

 36العناصر التي تنصب علیها رقابة المحاسب العمومي الواردة في نص المادة وبالتدقیق في 

المذكورة أعلاه، یمكن وصف رقابة المحاسب العمومي بأنها رقابة مشروعیة، تختص بمراقبة عملیات 

تحصیل الإیرادات وتنفیذ النفقات من حیث الشكل لا من حیث المضمون، وبهذه الصفة لا یملك 

أیة صلاحیة رقابیة على أعمال الآمرین بالصرف، إذ یرتكز دوره بشكل أساسي  المحاسب العمومي

على شرعیة الأمر بالصرف، دون أن یرقى إلى مراقبة مدى ملائمته، فالآمر بالصرف وحده من یملك 

  .سلطة ذلك

ومن جانب آخر، یلاحظ أن المهام التي یمارسها المحاسب العمومي في مجال النفقات تتطابق 

اقب المالي في العدید من العناصر، إن لم یكن تكرارا لنفس الشيء، حیث تتم مراقبة النفقة مع المر 

                                                           
 .35، المرجع السابق، ص أمین یزیدمحمد  1
 .27الدلیل العام لمراجعة الحسابات، المرجع السابق، ص  2
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، إضافة إلى ذلك فإن 1مرتین من خلال نفس العناصر تقریبا بین المراقب المالي والمحاسب العمومي

ت بسبب الرقابة المزدوجة بین المراقب المالي والمحاسب العمومي في مجال النفقات قد تخلق إشكالا

إمكانیة حدوث تعارض بینهما، فقد یمنح المراقب المالي تأشیرة لصرف النفقة في حین یمتنع المحاسب 

، الأمر الذي من شأنه أن یؤدي إلى تعطیل سیر النفقة العمومیة بین الفاعلین 2العمومي عن صرفها

  .     یةالأساسیین لصرفها، مما یؤثر سلبا على عملیة سیر المشاریع التنمویة المحل

وفي سبیل تفعیل دور المحاسب العمومي في الرقابة على تنفیذ النفقات المحلیة، كان الأحرى 

بالمشرع الجزائري أن یجعل من دور المحاسب العمومي مكملا لدور المراقب المالي، لا مكررا لنفس 

  .  الدور

  المحلیة ةرقابة المحاسب العمومي اللاحقة عن تنفیذ المیزانی: ثانیا

یعد المحاسبون الرئیسیون " : على 313 -91من المرسوم التنفیذي رقم  55نصت المادة 

 31للجماعات الإقلیمیة عند قفل السنة المالیة حسابا للتسییر یشمل فترة تنفیذ المیزانیة التي تمتد حتى 

سنة مالیة ، یلتزم المحاسبون العمومیون عند غلق كل وتأسیسا على ذلك ،3"مارس من السنة الموالیة 

  . بإعداد حسابات نهائیة عن تسییرهم المالي، تتضمن عرضا مفصلا لجمیع العملیات المالیة المنجزة

ینظر إلى أهمیة حسابات التسییر التي یقدمها المحاسبین العمومیین من زاویتین، فمن الناحیة 

یوجه  أما من الناحیة القانونیةالمالیة یسمح حساب التسییر بتحدید المركز المالي للهیئة المحلیة بدقة، 

، وبذلك یساهم المحاسب العمومي بشكل غیر 4مثل هذا النوع من الحسابات عموما إلى أغراض الرقابة

                                                           
 .36محمد أمین یزید، المرجع السابق، ص  1
  .139حنان مزهود، المرجع السابق، ص  2
، المرجع السابق، یتضمن حساب التسییر عرضا 313 -91من المرسوم التنفیذي رقم  56طبقا لأحكام المادة  3

تقدیرات : في مجال الإیرادات -: مفصلا عن المیزانیة، إذ تعرض محاسبة المحاسبین الرئیسیین للولایة والبلدیة ما یلي

الاعتمادات المفتوحة، النفقات : في مجال النفقات –. صیلهاالإیرادات، أوامر تحصیل الإیرادات، البواقي المطلوب تح

  .  المنجزة، الأرصدة المتاحة
  .557عبد العزیز عزة، المرجع السابق، ص  4
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مباشر في الرقابة اللاحقة عن تنفیذ المیزانیة المحلیة، من خلال مقارنة حساب التسییر بالحساب 

  1.ي والواليالإداري الذي یعده كل من رئیس المجلس الشعبي البلد

  آثار رقابة المحاسب العمومي على میزانیة الجماعات المحلیة: الفقرة الثانیة

یمارس المحاسب العمومي دورا مهما في مجال مراقبة التصرفات المالیة للجماعات المحلیة 

والإجراءات التي تعمل  د، من خلال جملة من القواع2خاصة ما تعلق منها بجانب الإنفاق العمومي

اكتشاف الأخطاء والتجاوزات التي یمكن أن تشوب عملیات صرف المال العام على المستوى على 

، ما یدفعه إلى الحرص على التطبیق الدقیق لكل المتطلبات القانونیة قبل إصدار قراره، إما 3المحلي

وبالمقابل یمكن  ،)ثالثا(، ضمن الآجال القانونیة المحددة لذلك )ثانیا(أو رفض دفعها  )أولا(بدفع النفقة 

  ).  رابعا(للآمر بالصرف تجاوز قرار المحاسب العمومي بتحریر النفقة عن طریق إجراء التسخیر 

  4قبول الدفع: أولا

بعد أن یتأكد المحاسب العمومي من صحة وشرعیة النفقة، باستیفائها لجمیع الشروط 

وم بإتمام المرحلة الأخیرة من قانون المحاسبة العمومیة، یق 36المنصوص علیها ضمن نص المادة 

من عملیة الدفع، بتحویل المبلغ المشار إلیه في حوالة الدفع التي یعدها رئیس المجلس الشعبي البلدي 

   . 5"حقق ودفع "  تحمل عبارةأو الوالي إلى حساب المستفید، بوضع  تأشیرته 

أو الحوالة بعد یرسل المحاسبون العمومیون إلى الآمرین بالصرف نسخة من الأمر بالصرف 

التأشیرة تعتبر  لا تحمل هذهفإن كل معاملة مالیة  ، ومن ثم6تحویلها إلى نفقات تحمل تأشیرة التسدید

  .غیر نافذة

                                                           
 .148نسیمة قادري، الرقابة على الجماعات الإقلیمیة في النظام القانوني الجزائري، المرجع السابق، ص  1
بالنسبة للآثار المترتبة عن تحصیل الإیرادات فهي لا تثیر أي إشكال من الناحیة القانونیة مقارنة بصرف النفقات،  2

من قانون المحاسبة  35استفاء جمیع الالتزامات الواردة في نص المادة فبعد أن یتحقق المحاسب العمومي من 

  ).سبق بیانها( لذاك جراءات القانونیة المحددةتحصیل الإیرادات ضمن الآجال والإ، یقوم بعملیة العمومیة

  .366 ص المرجع السابق، ،وآخرون محمد فیصل مایدة 3
  .، المرجع السابق21 -90من القانون رقم  37المادة  4
 .134زهیر شلال، المرجع السابق، ص : نقلا عن 5
 .، المرجع السابق46 -93من المرسوم التنفیذي رقم  5المادة  6
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یتولى المحاسب العمومي عملیة دفع المبلغ المحدد في الأمر بالصرف أو الحوالة دون زیادة أو 

وتسدد النفقات العمومیة إما عن طریق الدفع نقصان إلى صاحب الحق أو وكیله أو ممثله الشرعي، 

  .، أو عن طریق المقاصة1بالتحویل في المبالغ الكبیرة أو نقدا في المبالغ الصغیرة

 الدفع نقدا  - أ

دمه في هذه الطریقة یتم الدفع مباشرة على مستوى صندوق الهیئة المعنیة، مقابل وصل دفع یق 

  .مستحق النفقة

 ي أو بنكي أو حساب الخزینةالدفع بالتحویل إلى حساب برید  -  ب

وهي الطریقة الأكثر شیوعا واستعمالا لدفع نفقات المؤسسات العمومیة، حیث یقوم المحاسب 

الوزاریة رقم العمومي بدفع الدین المستحق للدائن في حسابه وباسمه، وذلك طبقا لما تضمنته التعلیمة 

  .المؤسسات العمومیة، المتضمنة كیفیات دفع نفقات 2002أوت  18المؤرخة في  24

 الدفع بأسلوب المقاصة - 1

یتم اللجوء لمثل هذا الأسلوب في الدفع، لما تكون الهیئة المعنیة بالدفع دائنة ومدینة في نفس 

الوقت ولنفس الشخص أو الهیئة، فیقوم المحاسب العمومي بتحصیل حق الهیئة المعنیة ویسدد له 

   2.الباقي المستحق للدفع

  رفض الدفع: ثانیا

أن المحاسب العمومي لا یعتبر موظف تنفیذ ینحصر دوره فقط في الاستجابة  علىبعد التأكید 

الآلیة لقرارات الآمر بالصرف، بل یعتبر السلطة المسؤولة عن صحة وشرعیة كل نفقة تدفع من خزینة 

للأحكام ، فمتى تبین له عدم مطابقة الأمر بالصرف أو الحوالة التي یصدرها الآمر بالصرف 3الدولة

                                                           
  .153عبد القادر موفق، المرجع السابق، ص  1
فاتح مزیتي، الرقابة على میزانیة البلدیة، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، تخصص قانون  2

 .111، ص 2014الإدارة العامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي أم البواقي، 
  .226لمرجع السابق، ص بشیر یلس شاوش، ا 3
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التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها، یقع لزاما علیه رفض تسدید النفقة، وإلا كان مسؤولا عنها طبقا 

  .للقواعد القانونیة المشار إلیها مسبقا

والجدیر بالذكر، أن المحاسب العمومي یقوم بالرقابة على تنفیذ النفقات العمومیة استنادا على 

مقدمة إلیه، وبالمقابل فهو لیس مسؤول عن حالة تزویر وثائق إثبات مجموعة من الوثائق الثبوتیة ال

النفقة، كما لا یحق له التدخل في مجال اختصاص الآمر بالصرف لاسیما في اختیار سعر أو نوع 

    1.السلع والخدمات

  الآجال القانونیة للدفع: ثالثا

ع الجزائري المحاسب العمومي من قانون المحاسبة العمومیة، یلزم المشر  37طبقا لأحكام المادة 

بدفع المبلغ المادي لقیمة النفقة لمستحقیها، ضمن الآجال المحددة لها قانونا، وذلك خلافا لنظیره 

الفرنسي، الذي لم یحدد آجالا یقید بها سلطة المحاسب العمومي في رقابة مشروعیة النفقة، فمتى قدر 

  2.شرعیتها أشر علیها وقام بدفعها

ب العمومي الأوامر بالصرف والحولات التي یصدرها الآمرون بالصرف بین الیوم یستقبل المحاس

أیام ) 10(، حیث یتعین علیه تحویلها إلى نفقات في أجل أقصاه عشرة 3الأول والعشرین من كل شهر

  4.منذ تاریخ استلامها، ویتم حسابها ابتداء من شهر إصدارها

دفع النفقة، یتعین علیه إبلاغ الآمرین بالصرف  وفي الحالة التي یرفض فیها المحاسب العمومي

كتابیا بقرار رفضه القانوني للدفع مبررا فیه جمیع الأسباب القانونیة للامتناع عن الدفع، وذلك خلال 

  5.یوما ابتداء من تاریخ تسلمهم الأمر بالصرف أو الحوالة) 20(أجل أقصاه عشرین 

  

  

                                                           
 .134زهیر شلال، المرجع السابق، ص  1
 .162محمد الصالح فنینش، المرجع السابق، ص  2
 .، المرجع السابق46 -93من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  3
  .، المرجع نفسه03المادة  4
 .، المرجع نفسه04المادة  5
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  إجراء التسخیر: رابعا 

الدفع من طرف المحاسب العمومي، یجد الآمر بالصرف نفسه مخیرا بعد صدور قرار رفض 

بین مراجعة وتصحیح المخالفات والأخطاء المادیة الواردة لیتم بعدها دفع النفقة، أو أن یلجأ لأسلوب 

فما هو مفهوم إجراء التسخیر، ضوابط . آخر من أجل تمریر النفقة، یعرف قانونا بإجراء التسخیر

وآثار استعماله على فعالیة دور المحاسب العمومي في الرقابة على تنفیذ المیزانیة  وحدود استعمالاته،

  المحلیة؟

 مفهوم إجراء التسخیر      - أ

لم یعرف المشرع الجزائري إجراء تسخیر المحاسب العمومي، واكتفى بترخیصه كأسلوب 

، حیث نصت 314 -91 ، والمرسوم التنفیذي رقم21 - 90استثنائي لتمریر النفقة بموجب القانون رقم 

إذا رفض المحاسب العمومي القیام بالدفع، یمكن الآمر : " على 21- 90من القانون رقم  47المادة 

بالصرف أن یطلب منه كتابیا وتحت مسؤولیته أن یصرف النظر عن هذا الرفض حسب الشروط 

 314 -92ذي رقم ، كما نصت المادة الأولى من المرسوم التنفی"أدناه  48المحددة في نص المادة 

من  47یمكن الآمرین بالصرف إذا ما قام المحاسبون العمومیون، وفقا لأحكام المادة : " على أنه

المتعلق بالمحاسبة العمومیة بإیقاف عملیة  1990غشت سنة  15المؤرخ في  21 -90القانون رقم 

  ".دفع نفقة، أن یطلبوا منهم كتابیا وتحت مسؤولیتهم دفعها 

 1ذلك، یمكن القول بأن  التسخیر هو إجراء قانوني یتحدد في الطلب الكتابيوتأسیسا على 

المحرر من طرف الآمر بالصرف وتحت مسؤولیته المباشرة والذي یطلب من خلاله المحاسب 

العمومي بشكل صریح تسدید النفقة التي أمر برفض دفعها، وذلك من أجل تفادي وضعیة الانسداد 

ت العالقة بینه وبین المحاسب العمومي هذا من جهة، ومن جهة أخرى یساهم التي قد تعرفها الالتزاما

  .في اجتناب  تعطیل سیر المشاریع التنمویة بالجماعات المحلیة

                                                           
یجب أن یتضمن الآمر بالتسخیر : " ، المرجع السابق، على314 -92من المرسوم التنفیذي رقم  2نصت المادة  1

  ".في كل عملیة إنفاق مرفوض دفعها   ''یطلب من المحاسب أن یدفع''زیادة على الأسباب المبررة لذلك عبارة 
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والملاحظ، أن إجراء التسخیر الذي یطلبه الآمر بالصرف من المحاسب العمومي تحت 

جراء التغاضي الذي یقدمه الآمر مسؤولیته المباشرة من أجل تسدید النفقة، یشبه إلى حد بعید إ

  .بالصرف للمراقب المالي من أجل التأشیر على النفقات الملتزم بها

  حدود استعمال إجراء التسخیر ضوابط و  - ب

یعتبر إجراء تسخیر المحاسب العمومي أسلوب استثنائي عن القاعدة العامة عند تسدید النفقات، 

بأنها تشكل مخالفة صریحة للنصوص القانونیة والتنظیمیة فالأصل هو عدم جواز دفع نفقة إذا ثبت 

، 2،  وإذا امتثل المحاسب العمومي للتسخیر تبرأ ذمته من المسؤولیة الشخصیة والمالیة1المعمول بها

یوما، مرفقا ) 15( عشر ویلزم حینئذ بتقدیم تقریر مفصل إلى الوزیر المكلف بالمالیة خلال خمسة

، وفي هذه الحالة یمكن للوزیر المكلف بالمالیة 3رر أسباب رفض دفع النفقةبنسخة من الوثائق التي تب

  4.أن یطلب متى دعت الضرورة معلومات تكمیلیة من الآمرین بالصرف

والجدیر بالذكر، أن الآمر بالصرف لا یستطیع استعمال هذا الإجراء بصفة مطلقة في كل 

حیث یجب على هذا الأخیر أن یرفض عملیة إنفاق مرفوض دفعها من طرف المحاسب العمومي، 

  :الامتثال لإجراء التسخیر إذا كان الرفض مبررا على الأقل بأحد العناصر التالیة

 عدم توفر الاعتمادات المالیة ما عدا بالنسبة للدولة، - 

 عدم توفر أموال الخزینة، - 

 انعدام إثبات أداء الخدمة،  - 

 طابع النفقة غیر الإبرائي، - 

النفقات أو تأشیرة لجنة الصفقات المؤهلة إذا كان ذلك منصوصا علیه في انعدام تأشیرة مراقبة  - 

  5.التنظیم المعمول به

                                                           
  .123زهیر شلال، المرجع السابق، ص  1
 .، المرجع السابق21 -90رقم من القانون  48المادة  2
 .السابق، المرجع 314 -92من المرسوم التنفیذي رقم  3المادة  3
 .، المرجع نفسه4المادة  4

 .نفسه، المرجع 21 -90من القانون رقم  2الفقرة  48المادة  5
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 الملاحظ أن جمیع الحالات المشار إلیها تحمل في موضوعها خطورة، تجعل من عدم امتثالو 

المحاسب  ، فلا یتصور بأي شكل من الأشكال أن یأذنلطلب التسخیر منطقیاالمحاسب العمومي 

، أو أن یأذن بدفع نفقة دون أن یتحقق أو یتأكد لتسدیدهابدفع نفقة دون أن یملك تغطیة مالیة  العمومي

  .من إنجاز الخدمة بصورة فعلیة

  أثر إجراء تسخیر المحاسب العمومي على فعالیة دوره الرقابي  -  ب

ي كل عملیة إنفاق إن إجراء التسخیر وفقا لهذا المفهوم یجعل من قرارات المحاسب العمومي ف

مرفوض دفعها متناقضة، فمن جهة یرفض دفع النفقة إذا تحقق من أنها تشكل مخالفة صریحة 

ا، ومن جهة أخرى یمتثل لطلب التسخیر الذي یقضي بدفع للنصوص القانونیة والتنظیمیة المعمول به

  .كاملة عن التنفیذ نفس النفقة التي رفضها المرة الأولى، على أن یتحمل الآمر بالصرف المسؤولیة

وفضلا عن حالة التناقض، یجعل إجراء التسخیر من دور المحاسب العمومي في الرقابة على 

المشار  48تنفیذ المیزانیة شكلیا دون فعالیة، إذا ما استثنینا الحالات المشار إلیها بموجب نص المادة 

رعیة النفقة أكثر فاعلیة، لكن إلیها، حیث كان من الممكن أن تكون رقابة المحاسب العمومي على ش

المشرع الجزائري جعل من قراراته غیر نهائیة في مواجهة الآمرین بالصرف، بسبب إمكانیة تجاوزها 

  . بتكریس آلیة التسخیر
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  خلاصة الباب الأول

 التي یقوم علیها النظام المحلي وأهم الأسس التسییرلما كانت المیزانیة المحلیة أحد أهم عناصر 

التي اعتمدتها _ المجالس المحلیة المنتخبة_أن یعهد لنفس السلطة  الضرورياللامركزي، فإنه من 

الرقابة الداخلیة، إلى جانب رقابة  كمظهر من مظاهر وصوتت علیها حق مراقبتها وتتبع تنفیذها

  .السلطات الوصیة

ذلك  ومع، مبدأ دستوریایعتبر تدخل المجالس المحلیة المنتخبة في الرقابة على المالیة المحلیة 

مالیة المحلیة دون فعالیة، یقتصر فقط على مناقشة الالرقابة على في  دورهامن جعل المشرع الجزائري 

سواء تعلق الأمر  ةقانونی آثارذلك أي  عنیترتب دون أن  للتصویت، اما هو معروض علیه

  .أو الحساب الإداري للبلدیة والولایة نیة المحلیةبالتصویت على مشروع المیزا

 المالیة على الجماعاتتضمنت النصوص القانونیة المؤطرة لعملیة الرقابة  ومن جانب آخر،

الجماعات المحلیة عبر مختلف  میزانیةمراقبة  ة الوصیةالمحلیة آلیات قانونیة بمقتضاها خول للسلط

في حالة المنتخبة  المحلیة الحلول محل المجالس، میزانیةالالمصادقة على وذلك من خلال مراحلها، 

، في حالة التي غفل عنها المجلس التصویت على میزانیة غیر متوازنة، لإدراج النفقات الإجباریة

   .لامتصاص العجز الحاصل في تنفیذ المیزانیة أوامتناع المجالس المنتخبة عن التصویت 

وتمتد الرقابة في هذا المجال لتشمل الرقابة الداخلیة على الصفقات العمومیة التي تبرمها  

    تهدف ) لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض(تمارسها اللجان الداخلیة للرقابة الجماعات المحلیة، 

إلى التأكد من صحة الإجراءات الممهدة لإبرام الصفقات العمومیة ومدى مطابقتها للقوانین والتنظیمات 

  إما بإقصاء الترشیحات والعروض أو الإعلان عن عدم جدوى الإجراء لتقرر بعد ذلك  المعمول بها،

البلدیة (المصلحة المتعاقدة  تملكاللجان الداخلیة  ةوإلى جانب رقاب .أو اقتراح المنح المؤقت للصفقة

وضمان حسن سیرها من خلال إعمال سلطاتها في الرقابة  العمومیة تنفیذ صفقاتها حق متابعة )والولایة

  .على المتعاقدین معها وتعدیل العقود وتوقیع الجزاءات

سابقة لتنفیذها، تمارس  تخضع میزانیة الجماعات المحلیة إلى رقابة ،الرقابةجانب آخر من وفي 

من طرف هیئات متخصصة، تتمثل هذه الرقابة في أوضح صورها في رقابة المراقب المالي 

  .والمحاسب العمومي



رقابة وقائیة: المحلیةالرقابة الداخلیة على مالیة الجماعات : لأولالباب ا  

 

143 

 

تنتهي رقابة المراقب المالي على النفقات الملتزم بها للجماعات المحلیة بتأشیرة توضع على 

بصفة مؤقتة أو  كامل السلطة في تمریر أو إیقاف أي نفقة هذا الأخیر حیث یملكبطاقة الالتزام، 

بالمقابل یمكن و یعتبرها غیر شرعیة لمخالفتها القواعد الخاصة بصرف النفقات العمومیة،  نهائیة

   .قرار المراقب المالي الذي یقضي برفض منح التأشیرة وتمریر النفقة التغاضي عنللآمرین بالصرف 

سب العمومي دورا مهما في مجال مراقبة التصرفات المالیة یمارس المحا، وفضلا عن ذلك

أن یتأكد من  بعد فهو یقدم مساعدة آنیة وعملیة للتأكد من حسن تنفیذها، فلهللجماعات المحلیة، 

أن یأمر بدفعها أو یرفض ذلك ضمن الآجال القانونیة المحددة، وفي هذه الحالة صحة وشرعیة النفقة 

ب من المحاسب العمومي كتابیا وتحت مسؤولیته أن یصرف النظر عن أن یطل یمكن للآمر بالصرف

    . هذا الرفض لتمریر النفقة، وهو ما یعرف قانونا بإجراء تسخیر المحاسب العمومي

   

  

  

  



  

  

  :الثانيالباب 

الرقابة الخارجیة على مالیة الجماعات 

  رقابة محاسبة: المحلیة
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  : الباب الثاني

  رقابة محاسبة: الرقابة الخارجیة على مالیة الجماعات المحلیة

عملیة الفحص الفني المحاید والتي  بأنها اءكما یراها البعض من الفقه الرقابة الخارجیةیراد ب

أولى إلى ضمان سلامة تمارس خارج التنظیم من قبل أجهزة رقابیة متخصصة، تهدف بدرجة 

  1.مدى كفاءة تحقیق الأهداف عنالتصرفات و 

فكرة التوازن بین مبدأ استقلالیة الهیئة وتمتعها بالشخصیة أساس تقوم الرقابة الخارجیة على 

یة للدولة وما یتطلبه ذلك من ضرورة إخضاعها لرقابة محایدة خصوصا في المعنویة ومبدأ التبع

  .، تضمن النزاهة والشفافیة في العمل الرقابي2المجال المالي

تضطلع بمهمة الرقابة الخارجیة على مالیة الجماعات المحلیة هیئات حددها المشرع وخصها 

ة من طرف هیئات مستقلة تماما عن بتنظیم متمیز حسب تدخلها، لكونها تتم على مستویات مختلف

الإداریة  رقابةالتتمثل هذه الرقابة في أوضح صورها في و . ولذلك سمیت بالخارجیة ،المصالح المراقبة

مالیة على  الرقابة القضائیة المتخصصة ، إلى جانب)الأول الفصل( على مالیة الجماعات المحلیة

  ).الفصل الثاني(والتي تمارس من طرف مجلس المحاسبة الجماعات المحلیة 

  

  

  

  

  

                                                           
  .442أحمد مصطفى صبیح، المرجع السابق، ص  1
الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة،  ،)دراسة مقارنة(الرقابة على الموازنة العامة الجنابي، غني عباس علي  2

 .51ص  ،2015بیروت، 
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  الرقابة الإداریة الخارجیة على مالیة الجماعات المحلیة: الفصل الأول

ابعة لها والمكلفة بتتبع تخضع الجماعات المحلیة إلى جانب الرقابة التي تقوم بها الأجهزة الت

سواء بشكل قبلي أو بعدي إلى رقابة خارجیة تضمن الحیاد والنزاهة في العمل الرقابي،  أنشطتها

  .ارجیة متخصصة كل واحدة في مجالهاتمارسها أجهزة خ

وباتساع مجال الرقابة على أعمال الإدارة المحلیة بشكل عام، فإن الرقابة التي نعنیها في هذا 

، )المبحث الأول(عمومیة التي تبرمها الجماعات المحلیة الخارجیة على الصفقات الالفصل هي الرقابة 

  .   )المبحث الثاني(الجماعات المحلیة مالیة رقابة المفتشیة العامة للمالیة على إلى جانب 

   الخارجیة على صفقات الجماعات المحلیة الرقابة: المبحث الأول

على  247 -15الرئاسي  المرسوم، أكد على الصفقات العمومیة الرقابة الداخلیة إلى جانب

تستهدف  إلى رقابة خارجیة، التي تبرمها الجماعات المحلیة ضرورة أن تخضع الصفقات العمومیة

بها، ونظامیة الإجراءات المتخذة من قبل  لالتحقق من مطابقة الصفقات للنصوص القانونیة المعمو 

  .ومتعددة تمارسها أجهزة رقابیة خارجیة متخصصة ،1المصلحة المتعاقدة

التي تبرمها الجماعات  وبالرغم من تعدد أجهزة الرقابة الخارجیة على الصفقات العمومیة

في  ةستقتصر على تبیان وتوضیح الرقابة الخارجیة القبلیة دون سواها والممتثل، إلا أن دراستنا المحلیة

  .رقابة لجان الصفقات العمومیة

تحدث لدى كل " : على 247 -15من المرسوم الرئاسي  165نصت المادة وبناء على ذلك، 

من هذا المرسوم، لجنة للصفقات تكلف بالرقابة القبلیة الخارجیة  6مصلحة متعاقدة مذكورة في المادة 

  ...".للصفقات العمومیة في حدود مستویات الاختصاص المحددة

كآلیة رقابة خارجیة على  صفقات العمومیةعلى لجان ال قد اعتمد الجزائري لمنظما وبذلك یكون

تحدث هذه اللجان على مستوى كل مصلحة متعاقدة طبقا لتنظیم الصفقات  الولایة والبلدیة، صفقات

من  التفصیل على نحو من وهو ما سنتطرق إلیهحدود الاختصاصات المقررة قانونا،  في ،العمومیة

                                                           
عبد الحمید بن علي، دور اللجنة الولائیة في الرقابة الخارجیة على الصفقات العمومیة، المجلة الأكادیمیة للبحوث  1

  .229ص  ،2017 ،02، العدد 1القانونیة والسیاسیة، جامعة الأغواط، المجلد 
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مهامها الرقابیة  تحدید، و )المطلب الأول(تنظیم لجان صفقات الجماعات المحلیة الإحاطة ب خلال

في مجال الرقابة على  دورها تقییملنصل في الأخیر إلى ، )المطلب الثاني(والنتائج المترتبة عنها 

  .)المطلب الثالث( الصفقات العمومیة

  صفقات الجماعات المحلیةلجان  تنظیم: المطلب الأول 

المشرع الجزائري في تنظیم الصفقات العمومیة آلیة الرقابة الخارجیة للجان الصفقات لقد تضمن 

والمؤسسات العمومیة ذات الطابع  العمومیة التي یندرج ضمنها لجان صفقات الجماعات المحلیة

ولجنة الصفقات للمؤسسة  ، وهي اللجنة البلدیة للصفقات واللجنة الولائیة للصفقاتالإداري التابعة لها

كأصل عام، وقد تتم الرقابة المشار إلیها من قبل اللجنة القطاعیة للصفقات إذا بلغ  العمومیة المحلیة

   1.قیمة مالیة معینة الإداري للصفقة التقدیر

تقتضي معرفة تنظیم لجان الصفقات العمومیة المحلیة، التطرق إلى حدود الاختصاص الرقابي 

ضبط و ، )الفرع الثاني(تشكیلة كل منها تحدید و  ،)الفرع الأول( لجماعات المحلیةللجان صفقات ا

  ).الفرع الثالث( قواعد سیرها

  حدود الاختصاص الرقابي للجان صفقات الجماعات المحلیة: الفرع الأول

أساس لتقسیم وتوزیع الاختصاص ك في طیاته لمعیارین 247 -15رئاسي تضمن المرسوم ال

وهو ما  ، واللجنة القطاعیة للصفقات،)الولایة والبلدیة ( الصفقات للمصلحة المتعاقدة  بین كل من لجنة

  :سیتم توضیحه على النحو التالي

  حدود الاختصاص الرقابي للجان صفقات الجماعات المحلیة وفقا للمعیار العضوي : أولا

، یؤول بحسب هذا 247 - 15من تنظیم الصفقات العمومیة  174و 173طبقا لأحكام المواد 

رقابة صفقات الجماعات المحلیة إلى لجان الصفقات العمومیة _ المعیار العضوي _ المعیار 

للصفقات واللجنة البلدیة للصفقات، بالإضافة إلى لجنة للمصلحة المتعاقدة، تتحدد في اللجنة الولائیة 

  .صفقات للمؤسسة العمومیة المحلیةلا

                                                           
 .79عباس صادقي، المرجع السابق، ص  1
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 اللجنة الولائیة للصفقات  - أ

، تختص اللجنة الولائیة للصفقات 247 - 15من المرسوم الرئاسي  173طبقا لأحكام المادة 

بدراسة مشاریع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق التي تبرمها الولایة والمصالح غیر ممركزة للدولة 

والمؤسسات  لمركزیة، كما تختص ببعض الصفقات الخاصة بالبلدیةوالمصالح الخارجیة للإدارات ا

والمقدرة بمائتي  ،1731من المادة  02إذا بلغت العتبة المالیة المقررة وفقا للفقرة  العمومیة المحلیة

 بالنسبة لصفقات الأشغال أو اللوازم، وخمسین ملیون دینار )  دج 200,000,000(ملیون دینار

بالنسبة ) دج 20,000,000(بالنسبة لصفقات الخدمات، وعشرین ملیون دینار  )دج 50,000,000(

  .لصفقات الدراسات

 اللجنة البلدیة للصفقات  -  ب

تختص اللجنة البلدیة للصفقات في  ،247 -15من المرسوم الرئاسي  174طبقا لأحكام المادة 

اتر الشروط والصفقات الخارجیة على الصفقات العمومیة بدراسة مشاریع دف القبلیةإطار الرقابة 

المستویات المنصوص علیها، حسب حدود  مع الأخذ بعین الاعتباروالملاحق الخاصة بالبلدیة، 

   .من تنظیم الصفقات العمومیة 173و 139الحالة، في المادتین 

والجدیر بالذكر أن الملاحق التي تبرمها البلدیة والمؤسسات العمومیة المحلیة، في حدود 

  2.، هي من اختصاص اللجنة الولائیة للصفقات139ددة في نص المادة المستویات المح

 لصفقات للمؤسسة العمومیة المحلیةلجنة ا  -  ت

، تختص لجنة الصفقات للمؤسسة 247-  15من المرسوم الرئاسي  175طبقا لأحكام المادة 

مع الأخذ  العمومیة المحلیة، بدراسة مشاریع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق الخاصة بالمؤسسة،

من تنظیم  173و 139حسب الحالة، في المادتین  ار حدود المستویات المنصوص علیهابعین الاعتب

  .الصفقات العمومیة

                                                           
الجماعات الإقلیمیة على مشروعیة الصفقة العمومیة، مجلة الأستاذ الباحث عادل زیاد، دور رقابة لجان صفقات  1

  . 1741، ص 2019، 02، العدد 04المجلد  جامعة المسیلة، للدراسات القانونیة والسیاسیة،
 .، المرجع السابق247 - 15من المرسوم الرئاسي رقم  03الفقرة  173المادة  2
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  حدود الاختصاص الرقابي للجان صفقات الجماعات المحلیة وفقا للمعیار المالي : ثانیا

، الصفقات العمومیة الحاليلتنظیم اعتمد المشرع الجزائري وفقا  إلى جانب المعیار العضوي،

على المعیار المالي كفاصل لتوزیع الاختصاص بین اللجنة الولائیة للصفقات واللجنة البلدیة، ومن 

الأكثر دقة ووضوحا، فالمبالغ الضخمة والقیم الكبیرة تؤول حصریا الناحیة التطبیقیة یعتبر المعیار 

  1.البلدیة للصفقاتللجنة القطاعیة للصفقات بدلا من اللجنة الولائیة و 

ت، ، تختص اللجنة القطاعیة للصفقا247 - 15من المرسوم الرئاسي  184طبقا لأحكام المادة 

  : بالرقابة على المشاریع على النحو الآتي

  بالنسبة لعقد الأشغال   - أ

للحاجات أو الصفقة المراد عرضها على اللجنة القطاعیة  یفوق مبلغ التقدیر الإداريأن ینبغي 

، ودون بلوغ هذه العتبة المالیة أو السقف )دج  1,000,000,000( مبلغ ملیار دینار للصفقات 

  .المالي تعرض رقابة الصفقة على اللجنة الولائیة للصفقات أو اللجنة البلدیة طبقا للمعیار العضوي

    بالنسبة لصفقة اقتناء اللوازم - ب

للحاجات أو الصفقة المراد عرضها على اللجنة القطاعیة  ینبغي أن یفوق مبلغ التقدیر الإداري

، ودون بلوغ هذه العتبة المالیة أو ) دج  300,000,000( للصفقات مبلغ ثلاثمائة ملیون دینار 

السقف المالي تعرض رقابة الصفقة على اللجنة الولائیة للصفقات أو اللجنة البلدیة طبقا للمعیار 

  . العضوي

 لخدماتبالنسبة لصفقة ا - ت

ینبغي أن یفوق مبلغ التقدیر الإداري للحاجات أو الصفقة المراد عرضها على اللجنة القطاعیة 

، ودون بلوغ هذه العتبة المالیة أو السقف ) دج  200,000,000( للصفقات مبلغ مائتي ملیون دینار 

  .قا للمعیار العضويالمالي تعرض رقابة الصفقة على اللجنة الولائیة للصفقات أو اللجنة البلدیة طب

  

                                                           
  .225المرجع السابق، ص مزیتي فاتح، الرقابة على میزانیة الجماعات المحلیة،  1
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 بالنسبة لعقد الدراسات  -  ث

ینبغي أن یفوق مبلغ التقدیر الإداري للحاجات أو الصفقة المراد عرضها على اللجنة القطاعیة 

، ودون بلوغ هذه العتبة المالیة أو السقف )دج 100,000,000(للصفقات مبلغ مائة ملیون دینار 

  .الولائیة للصفقات أو اللجنة البلدیة طبقا للمعیار العضويالمالي تعرض رقابة الصفقة على اللجنة 

   ة لجان صفقات الجماعات المحلیةتشكیلتحدید : الفرع الثاني

، ثم )الفقرة الأولى(نتطرق لتشكیل اللجان المحلیة للصفقات  من خلال هذه الفقرة سنحاول أن

  ).الفقرة الثالثة( تعیین أعضائها، ثم طریقة )الفقرة الثانیة(لتشكیل اللجنة القطاعیة للصفقات 

  تشكیل اللجان المحلیة للصفقات: الفقرة الأولى

على تشكیل لجان الصفقات  247 - 15نص المشرع الجزائري بموجب المرسوم الرئاسي 

، ولجنة الصفقات )ثانیا( ، اللجنة البلدیة للصفقات)أولا( اللجنة الولائیة للصفقات ، والمتمثلة فيالمحلیة

  .منه تباعا 175و  174، 173بموجب المواد  )ثالثا( العمومیة المحلیةللمؤسسة 

    اللجنة الولائیة للصفقات تشكیلة: أولا

في الوالي أو ممثله رئیسا، ممثل  تتمثل، أعضاء) 9(تتشكل اللجنة الولائیة للصفقات من تسعة 

عن ) 2(ممثلین عن المجلس الولائي المنتخب، ممثلین اثنین ) 3(عن المصلحة المتعاقدة، ثلاثة 

، مدیر المصلحة التقنیة المعنیة بالخدمة )مصلحة المیزانیة ومصلحة المحاسبة( الوزیر المكلف بالمالیة

  .، و مدیر التجارة بالولایةعند الاقتضاء) میة، ريبناء، أشغال عمو ( بالولایة بحسب موضوع الصفقة

على  للسلطة المركزیة ممثلایعد الوالي رئیسا للجنة الولائیة للصفقات باعتباره  ،وبناء على ذلك

یمكن تمثیل الوالي في في فقرتها الثالثة  173مستوى المحلي، وبموجب ما تضمنته أحكام المادة ال

كثرة انشغالاته ومسؤولیاته، وبحسب ما تتطلبه التنظیمات المعمول بها  یرجع ذلك إلىو  رئاسة اللجنة،

  1.یمكن للوالي تعیین الأمین العام للولایة ممثلا عنه لرئاسة اللجنة

  

                                                           
  .1738عادل زیاد، المرجع السابق، ص  1
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  تشكیلة اللجنة البلدیة للصفقات: ثانیا

في رئیس المجلس الشعبي البلدي  تتمثلأعضاء، ) 7(من سبعة  اللجنة البلدیة للصفقات تتشكل

یمثلان المجلس الشعبي البلدي، ) 2(أو ممثله رئیسا، ممثل عن المصلحة المتعاقدة، منتخبین اثنین 

، ممثل عن )مصلحة المیزانیة ومصلحة المحاسبة(عن الوزیر المكلف بالمالیة ) 2(ممثلین اثنین 

عند ) بناء، أشغال عمومیة، ري(ع الصفقة بحسب موضو  المصلحة التقنیة المعنیة بالخدمة بالولایة

  .الاقتضاء

والملاحظ أن تنظیم الصفقات العمومیة لم یحترم نفس التركیبة البشریة للجنة البلدیة للصفقات 

تنشأ : " منه على 191، حیث نصت المادة 10 - 11قرها المشرع بموجب قانون البلدیة رقم أوالتي 

  :يلجنة البلدیة للمناقصة تتشكل كما یأت

 رئیس المجلس الشعبي البلدي، رئیسا، - 

 یعینهما المجلس الشعبي البلدي، عضوین،) 2(منتخبان  - 

 الأمین العام للبلدیة، عضوا، - 

  .ممثل مصالح أملاك الدولة - 

تتم المناقصة بناء على دفتر شروط، تصادق علیه قانونا اللجنة البلدیة للمناقصة وفقا للتشریع والتنظیم 

  ".مصالح أملاك الدولة السعر الافتتاحي  وتحدد. المعمول بهما

  لصفقات للمؤسسة العمومیة المحلیةتشكیلة لجنة ا: ثالثا

أعضاء، تتمثل في ممثل ) 6(الصفقات للمؤسسة العمومیة المحلیة من ستة  تتشكل لجنة

السلطة الوصیة رئیسا، المدیر العام أو مدیر المؤسسة أو ممثله، ممثل منتخب عن مجلس المجموعة 

) مصلحة المیزانیة ومصلحة المحاسبة(عن الوزیر المكلف بالمالیة ) 2(الإقلیمیة المعنیة، ممثلین اثنین 

شغال الأبناء، ال(عن المصلحة التقنیة المعنیة بالخدمة بالولایة بحسب موضوع الصفقة ممثل و 

  .عند الاقتضاء) ريالعمومیة، ال

الجزائري كان أكثر دقة في تحدید أعضاء لجان الصفقات المحلیة  نظموالملاحظ أن الم

فتح الأظرفة وتقییم  لجنة( المختصة بالرقابة القبلیة الخارجیة، على عكس لجان الرقابة الداخلیة
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إضافة إلى كونه عمد  ،1التي ترك سلطة إنشائها لمسؤول المصلحة المتعاقدة بموجب مقرر )العروض

على احترام التركیبة الجماعیة لتشكیل اللجنة، ویتضح ذلك من خلال تنوع وتعدد الجهات والمصالح 

یتولون ، لمجالس المحلیة المنتخبةالإداریة الممثلة فیها، خاصة وأنها تضم في تشكیلتها أعضاء من ا

م ممثلي الرقابة الشعبیة المحلیة، صرف الأموال العمومیة وتنفیذ الطلبات العامة، بصفتهمهام رقابة 

وهو ما یؤكد تجسید مبدأ التسییر الجماعي لملف الصفقة من جهة، ومن جهة أخرى یؤكد ذلك مدى 

 - 15من المرسوم الرئاسي رقم  6ومضمون نص المادة تطابق الأحكام المتعلقة بالرقابة الخارجیة 

274.2  

وللإشارة، كل لجان الصفقات المحلیة تضم في تشكیلتها ممثلین اثنین عن الوزیر المكلف 

ویعد ذلك أمر منطقي وذلك  ،3بالمالیة، وهذا ما یؤكد وصایة وزارة المالیة على الصفقات العمومیة

  .ینة العمومیةالمباشر بوضعیة الخز لارتباط الصفقة 

أما عن تدعیم اللجان بممثل عن المصلحة التقنیة المعنیة بالخدمة بالولایة یتمتع بالخبرة اللازمة 

ثر على أعمال اللجنة، ویجعل من كفي تنفیذ الصفقات العمومیة، من شأنه أن یضفي شمولیة ودفعا أ

ممثل عن الوزیر  الولائیة بعضویةكما انفردت اللجنة  ،4مقرراتها تتسم بالموضوعیة من جمیع الجوانب

بمعاییر النوعیة وحركة  مباشردون اللجان الأخرى، لما للمیزانیة الولائیة من ارتباط  المكلف بالتجارة

  . رؤوس الأموال

  

  

  

  

                                                           
 .، المرجع السابق247 -15من المرسوم الرئاسي رقم  162المادة  1
، -دراسة مقارنة –منصف عبد العزیز لعرابة، إبرام الصفقات العمومیة والحكم الراشد في القانونین الجزائري والتونسي  2

 .174، ص 2018أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة صفاقس، 
 .98جع السابق، ص عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، القسم الثاني، المر  3
 .99، ص نفسهالمرجع  4
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  اللجنة القطاعیة للصفقات: الفقرة الثانیة

وزاریة  تحدث لدى كل دائرة 274 - 15من المرسوم الرئاسي  179طبقا لأحكام نص المادة 

لجنة قطاعیة للصفقات، تتولى مهمة الرقابة على الصفقات العمومیة في حدود المستویات المحددة في 

  1.المشار إلیها أعلاه 184نص المادة 

أعضاء، ممثلة في الوزیر أو ممثله رئیسا، ) 8(تتشكل اللجنة القطاعیة للصفقات من ثمانیة 

عن القطاع المعني، ) 2(ة المتعاقدة، ممثلان اثنین ممثل الوزیر المعني نائبا، ممثل عن المصلح

، وممثل )المدیریة العامة للمیزانیة والمدیریة العامة للحسابات (  عن وزیر المالیة) 2(ممثلان اثنین 

وبخلاف أعضاء اللجان المحلیة، یغلب على تشكیلة اللجنة القطاعیة  2،عن الوزیر المكلف بالتجارة

   3.ي معیار اختیارهم وانتقائهمللصفقات الطابع التقني ف

وعلى سبیل الاستشارة، یمكن للجنة أن تستعین بأي شخص خبیر، من شأنه أن یساعدها في 

   4.القیام بأشغالها

یتبعون لسلطة أعلى منهم  ئهاأعضا جمیعوالملاحظ في تشكیلة اللجنة القطاعیة للصفقات أنها 

وحتى الوزراء أنفسهم لیسوا  ،طاعات مختلفةفي ق وزراء یمثلون ، فأغلبهمتربطهم بها علاقة رئاسیة

من  كل هذه المعطیات المطروحة. نتهم والممثلة في رئیس الجمهوریةمستقلین عن الجهة التي عی

الرقابة  فعالیةحد من تاستقلالیة و كل شكل هاجسا یمنع أعضاء اللجنة من أداء مهامهم بتأن  اشأنه

ضغوطات الممارسة من قبل السلطات التي یتبعونها خاصة وأن باعتبارهم مهددین بال ،التي یمارسونها

                                                           
، المرجع السابق، تتحدد صلاحیات اللجنة 274 -15من المرسوم الرئاسي رقم  180طبقا لأحكام نص المادة  1

القطاعیة للصفقات في مراقبة صحة إجراءات إبرام الصفقات العمومیة، تقدیم مساعدات للمصلحة المتعاقدة التابعة لها 

ركة في تحسین ظروف مراقبة صحة إجراءات إبرام في مجال تحضیر الصفقات العمومیة وإتمام تراتیبها، والمشا

  . الصفقات العمومیة
 .نفسهالمرجع  ،185المادة  2
  .81عباس صادقي، المرجع السابق، ص  3
 .، المرجع نفسه247 - 15من المرسوم الرئاسي رقم  02الفقرة  191المادة  4
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، ما یجعل من تكلف الخزینة العمومیة أمولا طائلةالصفقات التي تخضع لرقابة اللجان القطاعیة 

       1.واردةیلمحونها في إطار رقابتهم جد التي  بعض المخالفات والاختلالات عنتجاوزهم  احتمالات

  أعضاء لجان الصفقاتتعیین : الفقرة الثالثة

 176بموجب المادة  طریقة تعیین أعضاء لجان الصفقات 247 -15بین المرسوم الرئاسي 

یعین أعضاء لجان الصفقات ومستخلفوهم، باستثناء من عین بحكم وظیفته، "  :منه، حیث نصت على

وبذلك یكون المنظم قد ، "ید سنوات قابلة للتجد) 3(من قبل إدارتهم بأسمائهم بهذه الصفة لمدة ثلاثة 

وضع نفس المبدأ لطریقة تعیین الأعضاء، فباستثناء من عین بحكم وظیفته، یعین باقي أعضاء اللجان 

  .ومستخلفوهم من قبل إدارتهم بأسمائهم الشخصیة وبصفتهم لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجدید

بتعیین ممثلي المصالح  كل من الوالي ورئیس المجلس الشعبي البلديیتكفل ، وعلى هذا الأساس

، مصادق علیها من السلطة الوصیةالمنتخبین بموجب مداولة  الأعضاء المتعاقدة، في حین یتم تعیین

، أي أن 176بحسب ما ورد في نص المادة " بحكم وظائفهم " الأعضاء فیتم تعیینهم  أما عن بقیة

تعیین المدیر  وزیر التجارةسبة، ویتولى وزارة المالیة تتولى تعیین ممثلیها من مصالح المیزانیة والمحا

، وتتولى الوزارة المعنیة تعیین ممثل عن )مدیر التجارة (  المحدد في تشكیلة اللجنة الولائیة الولائي

، ...)صفقة أشغال، بناء، ري،( فقة موضوع الص بالمصلحة التقنیة المعنیة بالخدمة بالولایة، بحس

  2.بأسماء أصحابها لا بصفاتهمویكون التعیین في جمیع الأحوال 

مانع له یحول دون ممارسة  وللإشارة، في حالة غیاب رئیس لجنة الصفقات العمومیة، أو حدوث

للمسؤول الأول عن المصلحة المتعاقدة، أو السلطة الوصایة بحسب  یمكنمهامه بصفة طبیعیة، 

لعموم یمنع الاستخلاف في وعلى وجه ا ،3الحالة، تعیین عضو مستخلف من خارج اللجنة لاستخلافه

                                                           
منال حلیمي، تنظیم الصفقات العمومیة وضمانات حفظ المال العام في الجزائر، أطروحة مقدمة لاستكمال شهادة  1

، 2017الدكتوراه الطور الثالث، تخصص تحولات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 

  .169ص 
دراسة في إطار : ضمان شفافیة إجراءات إبرام الصفقات العمومیةمحمد حمودي، دور هیئات الرقابة الخارجیة في  2

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، مجلة دفاتر السیاسة  247 -15المرسوم الرئاسي 

 .30، ص 2019، 02، العدد 11المجلد  جامعة ورقلة، والقانون،
  .، المرجع السابق247 - 15المرسوم الرئاسي رقم  من 02الفقرة  176المادة  3
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رغبة المشرع في ترتیب  هوذلك  سببعضویة اللجنة إلا لظروف قاهرة أو مانع قانوني، ولعل 

  1.مسؤولیات أعضاء اللجنة

  قواعد سیر لجان صفقات الجماعات المحلیة: الفرع الثالث

تنظیمها یحدد لنظام قانوني  اتخضع لجان صفقات الجماعات المحلیة أثناء ممارسة مهامه

جدول و ، )الفقرة الأولى( بانعقاد اجتماعات اللجنة ونصابها القانوني الأمر وسیر أعمالها، لاسیما تعلق

  .)الفقرة الثانیة( أعمالها

  اجتماعات لجنة صفقات الجماعات المحلیة: الفقرة الأولى

تنعقد اجتماعات لجنة صفقات الجماعات المحلیة في جلسة مغلقة بمبادرة من رئیسها، أو من 

، كما یمكن للجنة أن تجتمع متى دعت 2أو حصول مانع له رئیس اللجنةنائبه في حالة غیاب 

   3.رئیسها الضرورة إلى ذلك بناء على استدعاء من

لسلطته في تقدیر ضرورة اجتماع  ائبهأو ن والجدیر بالذكر، أن سوء استغلال رئیس اللجنة

ودفاتر الشروط على مكتب الأمانة  العمومیة اللجنة من عدمه، یؤدي حتما إلى تراكم ملفات الصفقات

  .نه شلل في انطلاق تنفیذ المشاریعالدائمة، ما یترتب ع

ا دون التي تصح اجتماعاته) لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض(وبخلاف لجنة الرقابة الداخلیة 

توافر نصاب قانوني محدد، فإن لجان الصفقات المحلیة لا تصح اجتماعاتها إلا بحضور الأغلبیة 

تجتمع اللجنة من جدید في ، 4في الجلسة الأولى القانوني المطلقة لأعضائها، وإذا لم یكتمل النصاب

أیام الموالیة وتصح مداولاتها مهما كان عدد الحضور، وتتخذ اللجنة قراراتها ) 8(غضون الثمانیة 

                                                           
 .231عبد الحمید بن علي، المرجع السابق، ص  1
، یتضمن الموافقة على النظام الداخلي 2011مارس  16المؤرخ في  118 -11من المرسوم التنفیذي رقم  13المادة  2

  .2011مارس  13، الصادر في 16النموذجي للجنة الصفقات العمومیة، الجریدة الرسمیة العدد 
  .، المرجع نفسه01الفقرة  14المادة  3
ب القانوني للجنة، یعلن رئیس اللجنة عدم عقد الجلسة بعد نصف ساعة من في الحالة التي لا یكتمل فیها النصا 4

 .  ، المرجع نفسه02الفقرة  14انظر المادة . الموعد المحدد في الاستدعاء
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، ویتم في الأخیر تسجیل 1بأغلبیة الأصوات مع ترجیح صوت الرئیس في حال تساوت الأصوات

توضح فیه جمیع تفاصیل المداولات حسب الترتیب الزمني في سجل مرقم ومؤشر علیه من الرئیس 

وفي حالة امتناع أحد  ،عملیة التصویت، كما یوقع على المداولة من قبل جمیع الأعضاء في الجلسة

وهو ما یؤكد جدیة هذا النوع من الأعضاء عن الإمضاء لا بد من أن تدرج أسباب ذلك في السجل، 

  2.الرقابة

، فلا یمكنهم 4وواجب التحفظ 3یلزم أعضاء اللجنة وكل شخص یحضر جلساتها بالسر المهني

بأي حال من الأحوال إفشاء المعلومات التي یطلعون علیها، كما یتعین على أعضاء اللجنة المشاركة 

ستحالة الحضور الشخصي الدائم لهم، بحكم حجم المسؤولیة وطبیعة شخصیا في كل الجلسات، ولا

من طرف  وذلك بالسماح بإمكانیة تمثیلهمالمناصب التي یشغلونها، دفع بالمشرع إلى التخفیف عنهم 

   5.مستخلفیهم

برسالة یوجهها إلى رئیس اللجنة،  غیابهوفي حالة غیاب أحد أعضاء اللجنة فإنه ملزم بتبریر 

عن كل غیاب غیر مبرر إلى علم السلطة التي عینت العضو، كما  بالتبلیغهذا الأخیر  تولىیحیث 

   6.غیابات متتالیة غیر مبررة) 3(ئب بعد ثلاثة أن یطلب باستبدال العضو الغا لهیمكن 

  جدول أعمال لجنة صفقات الجماعات المحلیة: الفقرة الثانیة

من طرف  مسبقا معدتمارس لجنة صفقات الجماعات المحلیة مهامها بناء على جدول أعمال 

یتضمن عرضا دقیقا عن كل المسائل التي سوف یتعرض لها في اجتماعات  ،7الكتابة الدائمة للجنة

                                                           
  .، المرجع السابق247 - 15من المرسوم الرئاسي رقم  03الفقرة  191المادة  1
 واسعا إن اعتماد نظام التصویت برفع الأیادي من شأنه أن یؤثر على نزاهة العملیة، لكون هذه الطریقة تفتح مجالا 2

من الضروري اعتماد  فإنه اما یهدد مصداقیة الرقابة التي تقوم بها، ولذ ،أمام المجاملة في التصویت بین الأعضاء

. ل إلى رقابة فعالةو أسلوب آخر للتصویت یكون أكثر سریة ومصداقیة ضمانا لاستقلالیة الأعضاء ورغبة في الوص

  . 169منال حلیمي، المرجع السابق، ص : أنظر
  .، المرجع نفسه247 -15من المرسوم الرئاسي رقم  194المادة  3
 .، المرجع السابق118 -11من المرسوم التنفیذي رقم  27المادة  4
 .، المرجع نفسه247 - 15من المرسوم الرئاسي رقم  04الفقرة  191المادة  5
 .، المرجع نفسه118 -11من المرسوم التنفیذي رقم  31و 30المواد  6

  .نفسه، المرجع 247 -15من المرسوم الرئاسي رقم  199المادة  7
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ومشاریع  ةمشاریع دفاتر شروط المناقصات والتراضي بعد الاستشار  كل تسجل فیه اللجنة، حیث

  1.الصفقات والملاحق والطعون

تبرمج الملفات في جدول الأعمال بحسب ترتیب وصولها، غیر أن یمكن لرئیس اللجنة بصفة 

 أي یب برمجة الملفات، للتكفل ببعض الملفات المستعجلة  التي لا تحتملنائیة إعادة النظر في ترتاستث

أن یعید النظر في مسألة ترتیب الملفات ضمن جدول الأعمال بما  شرع، وكان الأحرى بالم2تأخیر

  . یعكس أهمیة المشاكل المطروحة وأبعادها، لا بترتیب وصولها

وتسجل أیضا ضمن جدول الأعمال جمیع المسائل التي لها علاقة بصلاحیات اللجنة، وزیادة 

، عمالالأجدول  فيعلى الرئیس، یمكن لأي عضو من أعضاء اللجنة طلب تسجیل مسألة معینة 

   3.وتندرج ضمن اختصاصات اللجنة

 المحلیة والآثار المترتبةاللجان الخارجیة في الرقابة على صفقات الجماعات مهام : المطلب الثاني

  هاعن

 لاسیما ما یتعلق، على الصعید المحلي أهمیة خاصة الصفقات العمومیةللرقابة الخارجیة على 

من التزام المصالح المتعاقدة للعمل المبرمج بكیفیة نظامیة والحرص تكریس قواعد الشفافیة والتحقق ب

ضبط  خلال منذلك  یتضحو  ،4مول بهماعلى مطابقة الصفقات العمومیة للتشریع والتنظیم المع

والبحث في فحوى ، )الفرع الأول( اختصاصات اللجان المحلیة في الرقابة على الصفقات العمومیة

  .)الفرع الثاني(عنها  النتائج التي تنبثق

  

  

                                                           
 .السابق، المرجع 118 -11من المرسوم التنفیذي رقم  15المادة  1
  .، المرجع نفسه01الفقرة  16المادة  2
 .، المرجع نفسه17المادة  3
قراءة في إطار أحكام المرسوم الرئاسي  –نادیة تیاب، عدم فعالیة الرقابة الإداریة الخارجیة على الصفقات العمومیة  4

، 02، العدد 16المجلد  جامعة مولود معمري تیزي وزو، ، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة،– 247 -15

 .127، ص 2021
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  اختصاصات لجان رقابة الصفقات العمومیة على المستوى المحلي: الفرع الأول

العمومیة على المستوى المحلي مهام الرقابة القبلیة لاسیما في  تتولى لجان رقابة الصفقات  

ا تعمل على دراسة مشاریع دفاتر الشروط  إذ ،1إطار تحضیر الصفقة العمومیة وإتمام إجراءاته

ولا تقف اختصاصاتها عند حدود مشاریع دفاتر الشروط كرقابة أولیة  ،)الفقرة الأولى(والمصادقة علیها 

مشاریع الملاحق ضمن الحد و  )الفقرة الثانیة(دراسة مشاریع الصفقات  د لتشملعلى الصفقة، بل تمت

فضلا عن ذلك و  ،)الفقرة الثالثة( هالمالي المنصوص علیه في تنظیم الصفقات العمومیة المعمول ب

تنظر في الطعون التي یرفعها المتعاملون الاقتصادیون باعتراضهم على قرارات المصلحة المتعاقدة 

  .)الرابعةالفقرة (

  دراسة مشاریع دفاتر الشروط والمصادقة علیها: الفقرة الأولى

تقوم المصلحة المتعاقدة قبل الإعلان عن رغبتها في التعاقد وفي إطار التحضیر للصفقة 

العمومیة بإعداد مشاریع دفاتر الشروط وفقا للصیغ التي حددها تنظیم الصفقات العمومیة، أین تبرز 

تلك الدفاتر ببعض المواصفات التقنیة المتعلقة بتنفیذ المشروع من منطلق أنها إرادتها في تضمین 

   2.صاحبة المصلحة

، تنظر لجان 247 -15من المرسوم الرئاسي  175و 174، 173بحسب نصوص المواد و 

بإجراء في مشاریع دفاتر الشروط وفقا لمستویات مالیة محددة،  على المستوى المحلي الصفقات

لمبادئ إبرام الصفقات ومدى  مطابقتهاوالتدقیق في محتویاتها، لتقرر بعد ذلك عن مدى  دراسات حولها

  3.قدرتها على تحقیق حاجات المصلحة المتعاقدة

  دراسة مشاریع الصفقات: الفقرة الثانیة

یتضمن المعلومات  تقوم المصلحة المتعاقدة بإعداد مذكرة تحلیلیة عن كل مشروع صفقة،  

یتضمن تكون مرفقة بتقریر تقدیمي للملف،  ،الأساسیة التي تسمح لأعضاء اللجنة بممارسة مهامهم

                                                           
 .1745عادل زیاد، المرجع السابق، ص  1
 .227فاتح مزیتي، الرقابة على میزانیة الجماعات المحلیة، المرجع السابق، ص  2
 .101عباس صادقي، المرجع السابق، ص  3
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تذكیرا بالمضمون العام لمشروع الصفقة أو الملحق وكل معلومة من شأنها أن تقدم توضیحا لأعضاء 

  1.لجنة الصفقات

إلى أعضاء اللجنة في أجل لا  لتقریر التقدیميتبلغ المصلحة المتعاقدة المذكرة التحلیلیة مرفقة با

، مع إمكانیة تخفیض هذه الآجال بالنسبة للملفات 2قبل انعقاد اجتماع اللجنةأیام  )8( قل عن ثمانیةی

   3.المستعجلة، على أن لا تقل المدة المذكورة عن یومین

  الملاحقدراسة مشاریع : الفقرة الثالثة

في إطار تنفیذ الصفقات العمومیة، یمكن للمصلحة المتعاقدة أن تلجأ إلى إبرام ملاحق للصفقة، 

یشكل " : 247 - 15الرئاسي  للمرسوم والملحق طبقاوفقا لتنظیم الصفقات العمومیة المعمول به، 

 تقلیلها أو الملحق وثیقة تعاقدیة تابعة للصفقة، ویبرم في جمیع الحالات إذا كان هدفه زیادة الخدمات

تعرض  ،5وكما بینت النصوص المذكورة سابقا ،4"أو تعدیل بند أو عدة بنود تعاقدیة في الصفقة / و

ود الآجال التعاقدیة كقاعدة عامة، الملاحق على لجان الصفقات المحلیة بحسب اختصاصاتها في حد

استثنائیة غیر متوقعة خارجة ستثنى بذلك الملحق عدیم الأثر المالي، أو كان نتیجة لظروف وأسباب یو 

   6.ج الآجال بسبب طبیعة الصفقةعن إرادة الأطراف، أو قضت الضرورة بإبرامه خار 

  طعون المتعاملین الاقتصادییندراسة : الفقرة الرابعة

 الحق للمتعاملین الاقتصادیین ، یمنح247 -15من المرسوم الرئاسي  82إعمالا لنص المادة 

عن المنح المؤقت للصفقة أو إلغائه أو إعلان عدم  في الطعن أمام لجان الصفقات المحلیة المختصة،

  7.وفقا للقواعد والآجال القانونیة المحددة جدوى أو إلغاء الإجراء

                                                           
 .، المرجع السابق118 -11من المرسوم التنفیذي رقم  04الفقرة  35المادة  1
 .، المرجع السابق247 -15من المرسوم الرئاسي رقم  197المادة  2
  .نفسه، المرجع 118 -11من المرسوم التنفیذي رقم  37المادة  3
  .، المرجع نفسه247 - 15من المرسوم الرئاسي رقم  01الفقرة  136المادة  4
 .المرجع نفسه ،175و 174، 173المواد  5
 .، المرجع نفسه138المادة  6
  .المرجع نفسه ،1الفقرة  82المادة  7
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یمارس المتعهدین حقهم في الطعن أمام لجنة الصفقات العمومیة المختصة في أجل عشرة 

خ أول نشر لإعلان المنح المؤقت للصفقة في النشرة الرسمیة لصفقات أیام، ابتداء من تاری) 10(

أو في الصحافة أو في بوابة الصفقات العمومیة، وإذا تزامن الیوم العاشر مع یوم  المتعامل العمومي

بالنسبة للطعن  1،عطلة أو یوم راحة قانونیة، یمدد التاریخ المحدد لرفع الطعن إلى یوم العطلة الموالي

  2.نح المؤقت للصفقة في حالات المسابقة وطلب العروض المحدود، یقدم عند نهایة الإجراءفي الم

 تنظر لجان الصفقات في الطعون المودعة لدیها، وتفصل فیها بموجب قرار في أجل خمسة

أیام المذكور أعلاه، وتلتزم اللجنة ) 10(یوما، ابتداء من تاریخ انقضاء أجل العشرة ) 15( عشر

   3.للمصلحة المتعاقدة ولصاحب الطعنالمختصة بتبلیغ قرارها 

الصفقات المختصة أي طعون  لجانفي الحالات التي لا تستقبل فیها و والجدیر بالذكر، إنه 

وع الصفقة للدراسة على لجنة الصفقات المختصة بعد یعرض مشر ، للصفقة بشأن المنح المؤقت

أیام، أما في حالة وجود طعون عن المنح ) 10(انقضاء الآجال القانونیة للطعن مباشرة والمقدرة بعشرة 

المؤقت للصفقة، فإنه لا یمكن عرض مشروع الصفقة على لجنة الصفقات المختصة إلا بعد انقضاء 

تاریخ نشر إعلان المنح المؤقت للصفقة، وتجتمع عندئذ الصفقات  یوما ابتداء من) 30(أجل ثلاثین 

اللجنة الولائیة للصفقات، اللجنة البلدیة، لجنة الصفقات للمؤسسة العمومیة المحلیة، ( المختصة 

  4.بحضور ممثل المصلحة المتعاقدة بدور استشاري) واللجنة القطاعیة للصفقات 

التي یجوز فیها الطعن  تالحالي وسع من دائرة القراراوالملاحظ، أن تنظیم الصفقات العمومیة 

أین كان محصورا فقط  ،لدى لجان الصفقات المختصة، بخلاف ما كان معمولا به في التنظیم الملغى

  5.المنح المؤقت للصفقة تفي قرارا

  

  
                                                           

 .، المرجع السابق247 -15الرئاسي رقم من المرسوم  3الفقرة  82المادة  1
 .، المرجع نفسه7الفقرة  82المادة  2
 .المرجع نفسه ،8الفقرة  82المادة  3
  .، المرجع نفسه9الفقرة  82المادة  4
 .، المرجع السابق236 -10من المرسوم الرئاسي رقم  114المادة  5
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  الرقابیة لمهامهاالنتائج المترتبة عن ممارسة لجان الصفقات المحلیة : الفرع الثاني

لجان الصفقات العمومیة على المستوى المحلي موضوعیا بالرقابة على دفاتر الشروط،  تختص

من  195سب نص المادة حوب المعمول به، أو التنظیم/ و للتشریعوكذا مطابقة الصفقات والملاحق 

مركز اتخاذ القرار فیما یخص رقابة الصفقات العمومیة " تعتبرفهي  247 - 15المرسوم الرئاسي 

وبهذه الصفة تتوج العملیة الرقابیة التي تمارسها لجان الصفقات المحلیة  ،"ضمن اختصاصها الداخلة 

راسة عندما یتعلق الأمر بد )الفقرة الثانیة( أو رفض منح التأشیرة )الفقرة الأولى( إما بمنح التأشیرة

الفقرة (الفصل في الطعون المودعة لدیها الآثار المترتبة عن  مشاریع الصفقات والملاحق، إلى جانب

   .)الثالثة

  منح التأشیرة  :الأولىالفقرة 

تنظر لجنة الصفقات المختصة في الملفات المعروضة أمامها والمتعلقة أساسا بدراسة مشاریع 

دفاتر الشروط والصفقات والملاحق، وبعد أن تتأكد من مطابقتها للتشریع والتنظیم المعمول به، وعدم 

أن تكون  یمكن حیث ،تقرر اللجنة منح التأشیرة 1،بادئ التي تحكم الصفقات العمومیةمخالفتها للم

  2.)ثانیا( كما یمكن أن ترد علیها مجموعة من التحفظات ،)أولا( شاملة

 التأشیرة الشاملةمنح  :أولا

تعتبر التأشیرة التي تمنحها لجنة الصفقات المختصة أهم خطوة في عملیة الرقابة القبلیة على 

حیث تختص بمنح التأشیرة لجنة الصفقات المختصة تبعا لقواعد توزیع إبرام الصفقات العمومیة، 

ات الاختصاص لكل لجنة على النحو الذي تم بیانه سابقا، وبذلك فإن صدور التأشیرة عن لجنة صفق

  .غیر مختصة یجعل منها باطلة وغیر مشروعة

كما تلتزم لجنة الصفقات المختصة باحترام المواعید المقررة لإصدار مقرر منح التأشیرة، والتي 

) 45(وخمسة وأربعون  ،3یوما بالنسبة للجنة صفقات المصلحة المتعاقدة) 20(قدرت بمدة عشرین 

                                                           
بشیرة بجاوي، الدور الرقابي للجان الصفقات العمومیة على المستوى المحلي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص  1

 . 78، ص 2012إدارة ومالیة، كلیة الحقوق بودواو، جامعة أمحمد بوقرة بومرداس، 
 .، المرجع السابق247 - 15من المرسوم الرئاسي رقم  05الفقرة  195المادة  2
 .، المرجع نفسه179المادة  3
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وذلك ابتداء من تاریخ إیداع الملف كاملا لدى كتابة هذه  ،1سبة للجنة القطاعیة للصفقاتنیوما بال

  .اللجان

تخطر المصلحة المتعاقدة الرئیس الذي  ،وفي حالة عدم صدور التأشیرة في الآجال المحددة

أیام الموالیة وعلى اللجنة أن تبت في الأمر  )8( یجمع لجنة الصفقات المختصة في غضون ثمانیة

   2.حال انعقاد الجلسة بالأغلبیة البسیطة للأعضاء الحاضرین

زم لجنة الصفقات المختصة بمنح التأشیرة في الحالة تتل إثرهاعلى  التيتتحدد جملة الدوافع 

لمصلحة یجب على ا"  :حیث نصت على 01 الفقرة 196القانونیة المنصوص علیها في المادة 

الصفقة على أن یكون الطلب مصحوبا بملف كامل لمشروع ، ..."المتعاقدة أن تطلب إجباریا التأشیرة

تفرض التأشیرة الشاملة التي تسلمها لجنة الصفقات العمومیة على المصلحة المتعاقدة و أو الملحق، 

  3.تشریعیةوالمراقب المالي والمحاسب المكلف، إلا في حالة عدم مطابقة ذلك لأحكام 

تلتزم لجنة الصفقات المختصة بسحب التأشیرة الممنوحة، بعد تبلیغها كتابیا من قبل المراقب 

مخالفات للأحكام التشریعیة المتعلقة بالصفقات العمومیة، وفي وجود  عن سب العمومياالمالي والمح

وبمفهوم ، أي أنه 4كل الأحوال تلتزم اللجنة بسحب تأشیرتها قبل تبلیغ الصفقة للمتعهد المختار

بمجرد تبلیغ المتعهد  لجنة الصفقات المختصة سلطتها في سحب التأشیرة التي منحتها ، تفقدالمخالفة

من عیوب ومخالفات للأحكام التشریعیة، الأمر الذي یتعین على  یعتریهارغم ما  المختار بالصفقة،

 .المشرع تداركه

، المحددة قانونایرة وفقا للإجراءات والأشكال تصدر لجنة الصفقات المختصة قرارها بمنح التأش 

وإجراء التبلیغ، حیث تلتزم لجنة الصفقات المختصة بتبلیغ  5یخضع منح التأشیرة لشكلیة الكتابة علیهو 

                                                           
 .، المرجع السابق247 -15من المرسوم الرئاسي رقم  189المادة  1
 .، المرجع نفسه198المادة  2
 .، المرجع نفسه01الفقرة  196المادة  3
 .، المرجع نفسه02الفقرة  196المادة  4
ومیة یشترط المشرع الفرنسي كأصل عام لا تشترط الكتابة في مجال العقود الإداریة، لكن في مجال الصفقات العم 5

                        ،écrits " " Les marchés publics sont des contratsشرط الكتابة بصریح العبارة 

من  2علیه المشرع الجزائري بموجب نص المادة  نصوهو ما ، .Yves GAUDEMET, op.cit, p 693: أنظر

  .نفسه، المرجع 274 - 15رقم  الرئاسيالمرسوم 
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 تاریخ أیام على الأكثر من) 8(المصلحة المتعاقدة المعنیة والسلطة الوصیة بقراراتها، خلال ثمانیة 

  1.انعقاد الجلسة

  بتحفظات مرفقة التأشیرةمنح : ثانیا

تأشیرتها أن تمنح یخول كذلك للجان الصفقات المحلیة في إطار الرقابة على مشروعیة الصفقة 

وفضلا عن ذلك یمكن للجنة تأجیل  ،2، قد تكون موقفة، وقد تكون غیر موقفةمرفقة ببعض التحفظات

  3.لاستكمال المعلومات الناقصة مشروع الصفقة

 الموقفةالتحفظات   - أ

یمكن للجنة الصفقات المختصة أن تمنح تأشیرتها مرفقة ببعض التحفظات الموقفة، وذلك عندما 

تدخل الصفقة أو الملحق، ولا یمكن في هذه الحالة أن  ةیتعلق الأمر بموضوع دفتر الشروط أو الصفق

  .تلك الملاحظات الواردة على الموضوع تصحیححیز التنفیذ إلا بعد 

 ر موقفةالتحفظات غی   -  ب

خلاف الحالة الأولى، قد ترد تلك التحفظات بأثر غیر موقف، وذلك عندما ترتبط بشكل وب

 إلا أن النصوص القانونیة في هذا المجال لم تقدم إجابات محددة وواضحة، الصفقة دون موضوعها

  .عن كیفیة إبداء التحفظات من الناحیة الشكلیة أو الموضوعیة

  لاستكمال المعلومات تأجیل مشروع الصفقة   -  ت

تأجیل الملف المسجل  للجنة الصفقات المختصة یمكن ،06الفقرة  195طبقا لأحكام المادة  

لاستكمال بعض المعلومات الناقصة، وفي هذه الحالة توقف المواعید ولا تعود  ها،ضمن جدول أعمال

  .للسریان إلا ابتداء من یوم استكمال المعلومات المطلوبة

  

                                                           
  .، المرجع السابق247 - 15من المرسوم الرئاسي رقم  07الفقرة  195المادة  1
 .، المرجع نفسه05الفقرة  195المادة  2
 .، المرجع نفسه06الفقرة  195المادة  3



 رقابة محاسبة: الخارجیة على مالیة الجماعات المحلیةالرقابة : الباب الثاني

 

164 

 

  رفض منح التأشیرة: یةالفقرة الثان

بعد معاینة لجنة الصفقات المحلیة المختصة لأحد الأسباب القانونیة المنصوص علیها في الفقرة 

أو التنظیم المعمول به، أو مخالفة المبادئ /، والمتعلقة أساسا بمخالفة التشریع و195من المادة  03

، ملزم للمصلحة التأشیرة بقرار معلل التي تحكم الصفقات العمومیة، تقرر اللجنة المختصة رفض منح

 حرفض من(المتعاقدة، حیث یتعین على هذه الأخیرة مواصلة تقییم العروض مع أخذ قرار اللجنة 

  .بعین الاعتبار) التأشیرة

للوالي ورئیس المجلس الشعبي  بعد رفض التأشیرة من طرف لجنة الصفقات المختصة، یمكن

وبناء على تقریر من المصلحة المتعاقدة بتجاوز قرار لجنة  البلدي، في حدود صلاحیات كل منهما،

  1.الصفقات المختصة الذي یقضي برفض منح التأشیرة بموجب مقرر معلل

یلتزم كل من الوالي ورئیس المجلس الشعبي البلدي، بإرسال نسخة من مقرر التجاوز، المعد 

، إلى مجلس المحاسبة وإلى الوزیر حسب الشروط المنصوص علیها في التشریع والتنظیم المعمول بهما

، )سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام والمفتشیة العامة للمالیة(المكلف بالمالیة 

   2.وإلى لجنة الصفقات المعنیة

والجدیر بالذكر، أنه لا یمكن اتخاذ مقرر التجاوز في حالة رفض التأشیرة المعلل لعدم مطابقة 

لجنة الصفقات المختصة نهائیة ومحدثة لآثارها  تالتشریعیة، إذ تكون في هذه الحالة قراراالأحكام 

القانونیة حیث یقتضي ذلك إیقاف تنفیذ الصفقة، في حین یمكن اتخاذ مقرر التجاوز عندما یرتبط 

ي الرفض بعدم مطابقة الأحكام التنظیمیة، ویفرض ذلك على المراقب المالي والمحاسب العمومي، وف

یوما ابتداء من تاریخ تبلیغ رفض ) 90(جمیع الحالات لا یمكن اتخاذ مقرر التجاوز بعد أجل تسعین 

       3.التأشیرة

 274 - 15رقم  من تنظیم الصفقات العمومیة 202ومهما یكن من أمر، فإن نص المادة 

یتعارض بشكل واضح مع مبدأ دولة القانون الذي یلزم هیئات الدولة على جمیع المستویات باحترام 

                                                           
 .، المرجع السابق247 -15من المرسوم الرئاسي رقم  04و  03الفقرة  200المادة  1
  .المرجع نفسه ،02الفقرة  201المادة  2
 .المرجع نفسه ،202المادة  3
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المادة  یجعل من  أحكام تجاوزها، كما أن ما تضمنتهبعلى تطبیقها لا  العملقوانین الدولة وتنظیماتها و 

   1.استشاریا في جوهره وفحواهدور لجان الرقابة الخارجیة 

  الطعون  المحلیة في صفقات الجماعات ثار فصل لجانآ: لفقرة الثالثةا

المودعة لدیها من تنظر لجان الصفقات المحلیة المختصة في الطعون الإداریة للمتعهدین 

الناحیة الشكلیة، إذ ینبغي أن یرد الطعن ضمن الآجال القانونیة المقررة للطعن، وأمام اللجنة المختصة 

ثابتة صفة الطاعن، وشروط موضوعیة، على أن یؤسس الطعن على وقائع شروط تتعلق بإلى جانب 

  2.فة للتشریع والتنظیم المعمول بهلتشكل مخا

، وبعد الدراسات والتمحیص في 247 -15من المرسوم الرئاسي  82وطبقا لنص المادة 

ؤقت، أو الشروط السابقة، تصدر لجنة الصفقات قرارها بشأن الطعن المؤسس إما بإلغاء المنح الم

إلغاء قرار إلغاء المنح المؤقت، إلغاء إعلان عدم الجدوى، إلغاء قرار إلغاء الإجراء المتخذ من 

، ولما تقضي لجنة الصفقات المختصة بأن الطعن المقدم أمامها مؤسسا، على المصلحة المتعاقدة

  3.المصلحة المتعاقدة أن تأخذ قرار اللجنة بعین الاعتبار وتواصل تقییم العروض

لى ، ینبغي الوقوف ع تلك المهام لجان الصفقات، والنتائج المترتبة عن لمهاموبعد التطرق 

  .الرقابي دورهاتقدیر 

  لصفقات الجماعات المحلیة الخارجیة جاناللتقدیر رقابة : المطلب الثالث

في تلتزم لجان الصفقات المحلیة باعتبارها هیئة للرقابة الخارجیة، بتحقیق الغایات المشار إلیها 

، حیث تعمل على التحقق من مطابقة 247 - 15من المرسوم الرئاسي  01الفقرة  163دة نص الما

تعمل على الصفقات العمومیة المعروضة على الهیئات الخارجیة للتشریع والتنظیم المعمول بهما، كما 

الأمر الذي یدفعنا إلى  التحقق من مطابقة التزام المصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج بكیفیة نظامیة،

  تقوم بها لجان الصفقات لهذه الأهداف ؟تحقیق الرقابة التي  مدى التساؤل عن

                                                           
قراءة في إطار أحكام المرسوم الرئاسي  –نادیة تیاب، عدم فعالیة الرقابة الإداریة الخارجیة على الصفقات العمومیة  1

  .136، المرجع السابق، ص – 247 -15
  .95عباس صادقي، المرجع السابق، ص  2
 .، المرجع السابق247 - 15من المرسوم الرئاسي رقم  04الفقرة  195المادة  3
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على وبعد الدراسة والتحلیل في دور لجان الرقابة الخارجیة في تجسید مبادئ الصفقات العمومیة 

نسبیة ومحدودیة الدور الرقابي الذي تمارسه  المستوى المحلي، والنتائج المترتبة عن ذلك، یتضح لنا

، إلى )الفرع الأول(التضییق في سلطة رقابتها من جهة ، بسبب الصفقات المحلیة على لجانالهذه 

  .)الفرع الثاني( من جهة أخرى محدودیة أثر قراراتها في منح ورفض التأشیرة جانب

  التضییق من سلطة لجان الصفقات المحلیة في الرقابة: الفرع الأول

أصبح دور لجان الصفقات المحلیة في مراقبة إجراءات إبرام الصفقة، أكثر فاعلیة وقوة مقارنة 

قا م مشاریع دفاتر الشروط والصفقات حیث أصبحت تتولى مهام تقویم  ،1كان علیه في الساب

إلا أن الإشكال یثور حول ، إلى جانب دراسة طعون المتعاملین الاقتصادیین المودعة لدیها، والملاحق

 ،)الفقرة الأولى( من مجال الرقابة الخارجیة للجان صفقات الجماعات المحلیةتلك المشاریع التي تفلت 

بأسلوب  نسبیة الرقابة الخارجیة للجان الولائیة والبلدیة لإبرام الصفقة العمومیة ناهیك عن

   . )الفقرة الثانیة(2التراضي

  إفلات بعض الصفقات من رقابة اللجان الخارجیة: الفقرة الأولى

بالرغم من أهمیة إنشاء اللجان الخارجیة للرقابة، إلا أنه یبدو واضحا التضییق في مجال رقابتها 

على الصفقات العمومیة التي تبرمها الجماعات المحلیة، وذلك بسبب إفلات بعض الصفقات العمومیة 

للرقابة، ما یدفع مثل تلك الاحتیاجات البسیطة للمصلحة المتعاقدة التي لا تخضع من مجال رقابتها، 

، ناهیك عن تلك الصفقات )أولا( بالمصلحة المتعاقدة إلى اللجوء للتعاقد عن طریق الإجراءات المكیفة

، إلى جانب ما قد یترتب عن سوء تقدیر أو إهمال )ثانیا( التي تبرمها في حالات الضرورة والاستعجال

لصفقة العمومیة، ما یدفعها إلى اللجوء إلى المصلحة المتعاقدة لبعض المعاییر الدقیقة التي تتطلبها ا

  .)ثالثا( إجراء ملاحق

  

  

                                                           
دراسة في إطار : دور هیئات الرقابة الخارجیة في ضمان شفافیة إجراءات إبرام الصفقات العمومیة محمد حمودي، 1

  .28المرجع السابق، ص  ،المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 247 -15المرسوم الرئاسي 
 .1747عادل زیاد، المرجع السابق، ص  2
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   فقات الخاضعة للإجراءات المكیفةالص: أولا

كل صفقة عمومیة " : على أنه 247 - 15من المرسوم الرئاسي  01الفقرة  13نصت المادة 

) دج 12.000.000(یساوي فیها المبلغ التقدیري لحاجات المصلحة المتعاقدة اثني عشر ملیون دینار 

للدراسات أو الخدمات، لا ) دج 6.000.000(أو یقل عنه للأشغال واللوازم، وستة ملایین دینار 

   ."تقتصي وجوبا إبرام صفقة عمومیة وفق الإجراءات الشكلیة المنصوص علیها في هذا الباب 

ماعات المحلیة ولا وبذلك لا تخضع لرقابة لجان الصفقات، كل العقود والنفقات التي تقوم بها الج

كما یمكن للمصلحة المتعاقدة  تتجاوز التقدیر المالي المشار إلیه ضمن نص المادة المذكورة أعلاه،

، فالملاحظ 1بلدیة كانت أو ولایة أن تقوم بتجزئة مبلغ الصفقة عمدا للإفلات من رقابة اللجان الخارجیة

العمومیة، قام برفع الأسقف المالیة التي من من خلال آخر تنظیم للصفقات الجزائري  أن المشرع 

خلالها یتقرر اختصاص كل لجنة من لجان الصفقات الخارجیة إلى مستویات عالیة، ما یترتب عنه 

المحلي، بحجة أن سقفها المالي  المستوىمن الرقابة خاصة على  العمومیة إفلات العدید من الصفقات

ا مقارنة مع صفقات باقي مؤسسات الدولة، فإفلات أي لم یصل إلى حدود المستویات المحددة قانون

المؤهلة بإبرام الصفقات العمومیة یفرغ الرقابة من  صإجراء أو أي صفقة أو أي شخص من الأشخا

  .ما یشكل مساسا صارخا بقواعد الشفافیة والمنافسة ،2محتواها

متعاقدة في اختیار وبهذه الصفة یكون المشرع الجزائري قد ترك قدرا من الحریة للمصلحة ال

إعادة ضبط الأسقف المالیة وفقا للمستویات المطلوبة خاصة على  یجبالمتعامل المتعاقد معها، إذ 

الصعید المحلي، فالأسقف المالیة التي لم یشملها تنظیم الصفقات العمومیة المعمول به تبقى مالا عاما 

  3.ابةمهما كانت قیمتها، یتعین حمایته تحت أي صورة من صور الرق

         

                                                           
قراءة في إطار أحكام المرسوم الرئاسي  –نادیة تیاب، عدم فعالیة الرقابة الإداریة الخارجیة على الصفقات العمومیة  1

 .130، المرجع السابق، ص – 247 -15
2  BENNADJI Cherif, L'évolution de la réglementation des marchés publics en Algérie, 
thèse en vue de l'obtention  du doctorat d'Etat en droit, université d' Alger, 1991, P 161.  

قراءة في إطار أحكام  –نادیة تیاب، عدم فعالیة الرقابة الإداریة الخارجیة على الصفقات العمومیة  :عن نقلا -

 .130، ص نفسه، المرجع – 247 -15المرسوم الرئاسي 
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 لمبرمة في حالات الاستعجال الملحالصفقات ا: ثانیا

إن مفهوم الاستعجال في الصفقات العمومیة من المفاهیم التي یصعب على رجال القانون 

بأن أي محاولة  " JESTAZ Philippe "الأستاذ  في ذلك یرىو ضبطها وحصرها وفق مفهوم دقیق، 

فقهاء القانون الذین حاولوا القیام بذلك، توصلوا لتعریف الاستعجال یكون مصیرها الفشل، لأن أغلب 

في مفهوم الصفقات العمومیة  ل، وفي محاولة لتعریف الاستعجا1في الأخیر إلى مفاهیم غیر دقیقة

ة إبرام صفقات عمومیة دون الالتزام إمكانیة المصلحة المتعاقد"  :على أنه "عباس بلغول"یعرفه الأستاذ 

بالشروط الشكلیة والموضوعیة الصارمة والمعقدة المطلوبة في الظروف العادیة، متى توافرت الشروط 

   2." القانونیة الشكلیة منها والموضوعیة

 49و  12مرات في المادتین ) 10(عشرة  "استعجال"ولقد استعمل المشرع الجزائري مصطلح 

أو  "استعجال ملح"، ویربط المشرع مفهوم الاستعجال بصفة 274 - 15من المرسوم الرئاسي رقم 

 ، ومرات"استعجالیا" أو "مستعجل"، وفي بعض المرات یستعمل مشتقات الاستعجال "استعجال معلل"

وكلها معاني ودلالات توحي بوجود حالات ، 3"السرعة"لح طباستعمال مصیشیر إلى ظرف الاستعجال 

المعمول بها  ولةالقانونیة المط طارئة أو قوة قاهرة تعفي المصلحة المتعاقدة نسبیا من احترام الإجراءات

  .في تنظیم الصفقات العمومیة

، یمكن للوالي أو رئیس 247 - 15من المرسوم الرئاسي  12طبقا لما هو مقرر في نص المادة 

معلل، بالشروع في بدایة تنفیذ الخدمات قبل إبرام  مقررالبلدي الترخیص بموجب  المجلس الشعبي

، وذلك في حالات الاستعجال الملح بخطر داهم یهدد استثمار أو ملكا للمصلحة العمومیة الصفقة

المتعاقدة أو الأمن العمومي، مع الاستحالة المطلقة للتكیف مع آجال إجراءات إبرام الصفقات 

                                                           
1  JESTAZ Philippe, L'urgence et les principes classiques du droit civil, thèse, L.G.D.J, 
Paris, 1968, p. 1. 

 عباس بلغول، الاستعجال في عملیة إبرام الصفقات العمومیة، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والسیاسیة، :نقلا عن -

    .134، ص 2020، 5، العدد 57المجلد  جامعة بن یوسف بن خدة الجزائر،
 .المرجع والموضع نفسهعباس بلغول،  2
  .135المرجع نفسه، ص  3
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هو ضروري لمواجهة الظروف الطارئة، وكأنه تفویض العمومیة، على أن یقتصر التنفیذ فقط على ما 

  1.للمصلحة المتعاقدة بعدم احترام إجراءات إبرام الصفقات العمومیة تحت ظرف الاستعجال الملح

 الخارجیة جانلال رقابةإلى  تخضع الصفقات التي تبرم في حالة الاستعجال الملح بذلك لاو 

 الرقابة الخارجیة تقتصر 247 - 15من المرسوم الرئاسي  12فطبقا لأحكام المادة  ،2للصفقات المحلیة

إلى مجلس الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي  نسخة من المقرر المعد من طرف فقط على إرسال

ات المرفق المحاسبة، وإلى الوزیر المكلف بالمالیة ممثل في سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویض

  .العام، إضافة إلى المفتشیة العامة للمالیة

لا یثیر أي إشكالات قانونیة  247 -15من المرسوم الرئاسي  12نظریا، یبدو أن نص المادة 

یتم تحدید ظروف الاستعجال وحالاته،  لم یقدم معاییر واضحة من خلالها النصفي تطبیقه، إلا أن 

یدفع بها في العدید وترك سلطة تقدیر ذلك إلى المصلحة المتعاقدة التي هي أصلا طرفا في العقد، ما 

للإفلات من رقابة اللجان  3من المرات إلى تكییف الظروف المحیطة بها على أنها استعجال ملح

  .الخارجیة

   اللجانالملاحق المعفاة من رقابة : ثالثا

بسلطة تعدیل عقودها الإداریة في إطار ما یعرف  ،اعترف المشرع الجزائري للإدارة المحلیة

      : منه على أنه 135، من خلال التنظیم المقرر للصفقات العمومیة، حیث نصت المادة بالملحق

  ".المرسوم یمكن للمصلحة المتعاقدة أن تلجأ إلى إبرام ملاحق للصفقة في إطار أحكام هذا " 

                                                           
 .136ص  المرجع السابق، ،عباس بلغول 1
الصفقات العمومیة الملفت للانتباه أن لجان الصفقات المحلیة تضطلع بدور الرقابة القبلیة لاسیما في إطار تحضیر  2

  .وإتمام إجراءاتها، فعن أي رقابة یتحدث عنها المشرع الجزائري بعد تنفیذ الصفقة

جمیع الحالات لا بد من توافر شرطین لقیام حالة الاستعجال، یتعلق الشرط الأول بالحادث غیر المتوقع، أما  في3 

وأن لا تكون نتیجة ".. : عبر عنه المشرع بعبارة ، وهو ماالثاني یرتبط باستقلالیة الحادث عن المصلحة المتعاقدة

  ...".لمناورات للمماطلة من طرفها
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وضع نفس التعریف لملحق الصفقة فقد أجمعت كل التنظیمات الصادرة منذ الاستقلال على 

الآلیة القانونیة التي تلجأ إلیها الإدارة من أجل تعدیل عقودها بصفة انفرادیة " : ، بأنه1العمومیة

   2."ط خاصة وباعتباره أخطر سلطات الإدارة في مواجهة المتعاقد معها تعین إبرامه وفق ضواب

، لا تخضع الملاحق إلى فحص 247 - 15من المرسوم الرئاسي  139وبحسب نص المادة 

هیئات الرقابة الخارجیة القبلیة، ما لم یتضمن موضوعها تعدیلا في تسمیة الأطراف المتعاقدة، 

لمختلف الملاحق والضمانات التقنیة والمالیة والآجال القانونیة للتعاقد، وكان مبلغه أو المبلغ الإجمالي 

  .من المبلغ الأصلي للصفقة %10لا یتجاوز زیادة أو نقصانا نسبة 

الرقابة لجان  فحص، فإن المشرع الجزائري یستثني بعض الملاحق من وتأسیسا على ذلك  

 في الجماعات المحلیةیترتب عنه إفراط  ما قد، الخارجیة رغبة منه في بعث مرونة على سلطة التعدیل

تفادي فرض الرقابة  بهدف التي لا تتجاوز النسب المحددة قانونا النوع من الملاحق هذاإلى اللجوء 

   3.الصارمة

لوصول إلى حلول أسرع لتنفیذ صفقاتها، دون المرور ا للملحق من أجلتلجأ الإدارة المحلیة 

إن وبالمقابل ف، 4بالإجراءات المعقدة التي تخضع لها الصفقات العمومیة بدافع تحقیق المصلحة العامة

من شأنه أن یعدم دور لجان الصفقات الخارجیة المتكرر لهذا النوع من الملاحق  الإدارة المحلیةلجوء 

  .كل أشكال الفساد الإداري والماليعرضة ل كل من الولایة والبلدیةویجعل في الرقابة، 

  

                                                           
المتعلق بالصفقات العمومیة،  247 -15عبد اللطیف دحیة، ملحق الصفقة العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي  1

 - 15مداخلة ألقیت في إطار الملتقى الدولي حول الصفقات العمومیة وتفویض المرافق العامة في ظل المرسوم الرئاسي 

 18و 17جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، المنعقد یومي والتشریعات المقارنة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  247

  .5 -4ص ، ص 2016نوفمبر 
قراءة في إطار أحكام المرسوم الرئاسي  –نادیة تیاب، عدم فعالیة الرقابة الإداریة الخارجیة على الصفقات العمومیة  2

 .129، المرجع السابق، ص – 247 -15
  .1747عادل زیاد، المرجع السابق، ص  3
، 11سهام شقطمي، مشروعیة ملحق الصفقة العمومیة، مجلة دراسات إنسانیة واجتماعیة، جامعة وهران، المجلد  4

 .429، ص 2022، 1العدد 
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الصفقة العمومیة بأسلوب  إبرامفي نسبیة الرقابة الخارجیة للجان الولائیة والبلدیة : لفقرة الثانیةا

  التراضي

إجراءا استثنائیا لإبرام الصفقات العمومیة تمنح فیه الصفقة لمتعامل یشكل أسلوب التراضي 

، تتحرر فیه الإدارة المتعاقدة من القواعد 1واحد دون حاجة إلى اللجوء إلى شكلیة المنافسة دمتعاق

بما في ذلك الخضوع لإجراءات الرقابة للجان الإجرائیة المعمول بها في أسلوب طلب العروض، 

في فقرتها  49فتطبیقا لأحكام المادة  ،تحت موجبات ظرف الاستعجال صفقات الجماعات المحلیة

الثانیة، تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى التراضي البسیط في حالة الاستعجال الملح المعلل بوجود خطر 

المیدان، ولا یسعه التكیف مع آجال إجراءات إبرام  داهم یتعرض له ملك أو استثمار قد تجسد في

الصفقات العمومیة، فغالبا ما یعفي ظرف الاستعجال الملح المصلحة المتعاقدة إتباع الإجراءات 

  .  المطولة في إبرام الصفقات العمومیة

وقیاسا على ذلك، یمكن للمصلحة المتعاقدة أن تتخذ من ظرف الاستعجال مبررا وذریعة للجوء 

لى التفاوض في إطار أسلوب التراضي البسیط، لتتحرر من القواعد الإجرائیة المعمول بها في أسلوب إ

طلب العروض، بما یسمح لها ذلك من الإفلات من الرقابة الصارمة للجان صفقات الجماعات 

  .المحلیة، واختیار المتعاقد معها دون التقید بأي إجراءات

     قرارات لجان الصفقات العمومیة في منح ورفض التأشیرةمحدودیة أثر : الفرع الثاني

جملة من الجزائري أعاد ترتیب رقابة لجان الصفقات المحلیة، إلا أن  المنظمبالرغم من أن 

محدودیة أثر قرارات اللجان الخارجیة للصفقات في منح عن كشفت  الهفوات أو الثغرات القانونیة

، إلى جانب إمكانیة )الفقرة الأولى( تجاوز قرار رفض منح التأشیرةورفض التأشیرة، بسبب القدرة على 

  .)الفقرة الثانیة( عدول المصلحة المتعاقدة عن إبرام الصفقة التي كانت موضوع التأشیرة

  

  

                                                           
سید أحمد لكصاسي، التراضي كإجراء استثنائي لعقد الصفقة العمومیة في التشریع الجزائري، مجلة النمو الاقتصادي  1

 .72، ص 2019، 3، العدد 2جلد المجامعة أدرار، والمقاولاتیة، 
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  أثر مقرر التجاوز على قرار لجان الصفقات المحلیة: الفقرة الأولى

أن یلزم المصلحة المتعاقدة بإلغاء الصفقة أو على  ،بخلاف ما كان متوقعا من المشرع الجزائري

حیث مكن  ،الأقل بمراجعة وتصویب تلك النقاط المخالفة للأحكام التنظیمیة، كان رده عكس المأمول

اتخاذ مقرر تجاوز التأشیرة في حال رفضها من طرف لجنة الصفقات من  مسؤول المصلحة المتعاقدة

  . فض بعدم مطابقة الأحكام التنظیمیةالمختصة، وذلك عندما یرتبط سبب الر 

بشأن إمكانیة تجاوز تأشیرة لجان  2الفقرة  201والملاحظ، أنه بالرغم مما ورد في نص المادة 

الصفقات المختصة لمخالفة بعض الأحكام التنظیمیة، إلا أننا نسجل تناقض بین مضمون المادة 

تتمثل غایة الرقابة " : على 01الفقرة  163ادة والغایة من الرقابة الخارجیة في حد ذاتها، إذ نصت الم

الخارجیة، في مفهوم هذا المرسوم وفي إطار العمل الحكومي، في التحقق من مطابقة الصفقات 

العمومیة المعروضة على الهیئات الخارجیة المذكورة في القسم الثاني من هذا الفصل، للتشریع 

   ."المعمول بهما  والتنظیم

أن عملیة إصدار مقرر التجاوز في ذاتها تثیر مسألة التداخل في والأبعد من ذلك، 

أن مسؤول المصلحة المتعاقدة هو من یتولى رئاسة لجان الصفقات، بفقد سبق القول  ،1الاختصاص

وبهذه الصفة تخول له جملة من الصلاحیات والسلطات الواسعة في مواجهة أعضاء اللجنة، الأمر 

قراراتها مشكوكا  من جعلویملها، لرقابة من محتواها،  ویؤثر في أداء عأن یفرغ لجان االذي من شأنه 

   .فیها

 أثر عدول المصلحة المتعاقدة عن إبرام الصفقة محل التأشیرة: الفقرة الثانیة

وإذا عدلت المصلحة المتعاقدة على إبرام إحدى الصفقات : " على 03الفقرة  196نصت المادة 

، وفي هذا "فإنها یجب أن تعلم بذلك لجنة الصفقات العمومیة المختصة التي كانت موضوع التأشیرة، 

المصلحة  تحت مبرراتإلى سلطة الإدارة في فسخ العقد بإرادتها المنفردة  صریحة النص إشارة

 2.العامة

                                                           
  .1752عادل زیاد، المرجع السابق، ص  1
 .107بشیرة بجاوي، المرجع السابق، ص  2
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بما في  بعد كل الأشواط التي مرت بها الصفقة،و  للمصلحة المتعاقدة ك، یمكنذل على تأسیسا

 ذلك عرضها على لجان الرقابة الخارجیة، أن تعدل عن الصفقة العمومیة التي كانت موضوع التأشیرة

على أن تقوم بتبلیغ قرارها إلى لجنة الصفقات العمومیة ، 1ادا لمبدأ التكیف الذي یحكم المرفق العامنستا

مصلحة المتعاقدة في العدول عن یكون لذلك أي أثر على قرار ال نالمختصة المانحة للتأشیرة، دون أ

  .إبرام الصفقة العمومیة

في تحدید طبیعة قرار المصلحة المتعاقدة في العدول عن إبرام الصفقة،  فجانب  اءاختلف الفقه

منهم یرى أن قرار العدول هو بمثابة فسخ، وینفي جانب آخر ذلك، كون الفسخ یتم بعد إبرام الصفقة 

قرار المصلحة المتعاقدة في  ومهما كانت طبیعة ، 2رة لالتزاماته التعاقدیةلعدم تنفیذ المتعاقد مع الإدا

صفقات  الخارجیة على لجانالیجعل من رقابة فإن ذلك من شأنه أن العدول عن إبرام الصفقة 

  .محدودة الفعالیةالجماعات المحلیة رقابة 

   

                                                           
قراءة في إطار أحكام المرسوم الرئاسي  –نادیة تیاب، عدم فعالیة الرقابة الإداریة الخارجیة على الصفقات العمومیة  1

 .136، المرجع السابق، ص – 247 -15
 .137، ص نفسهالمرجع  2
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  الجماعات المحلیةرقابة المفتشیة العامة للمالیة على مالیة : المبحث الثاني

تحت السلطة  وضعتابعة لوزارة المالیة، تجهاز دائم للرقابة  المفتشیة العامة للمالیة تعتبر

لرقابة اللاحقة على التسییر المالي والمحاسبي لمصالح الدولة ا یعهد إلیها بمهمة، 1المباشرة لوزیرها

، تم استحداثها الجماعات المحلیةوشتى المؤسسات الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومیة بما في ذلك 

، 1980سنة  2المتضمن استحداث المفتشیة العامة للمالیة 53 -80المرسوم رقم  بموجب لأول مرة

واحتلت آنذاك مكانة ممیزة في الرقابة الممارسة من قبل الهیئات الدائمة للدولة، حیث تخضع للسلطة 

أكثر من  في أعید تنظیمهادة الأولى من المرسوم، و المباشرة للوزیر المكلف بالمالیة بناء على نص الما

 ةالاقتصادی المستویات جمیع الجزائر على شهدتهاالتي  التغیراتلمواكبة كنتیجة حتمیة  مناسبة

 272 - 08المرسوم التنفیذي رقم آخر تنظیم والمتمثل في  صدور إلى غایة ،3ةوالقانونی والسیاسیة

  4.للمالیةالمحدد لصلاحیات المفتشیة العامة 

عدة إصلاحات في مجال رقابة المفتشیة العامة للمالیة،  272 - 08ولقد حمل المرسوم رقم 

، والذي جسد بشكل واضح 5الاقتصادي النشاطوذلك من خلال التوسیع من دائرة صلاحیاتها لتشمل 

المحدد لشروط وكیفیات رقابة وتدقیق المفتشیة العامة  96 - 09بعد صدور المرسوم التنفیذي رقم 

                                                           
  .282، ص 2017محمد ساحل، المالیة العامة، الطبعة الأولى، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر،  1
، المتضمن إحداث المفتشیة العامة للمالیة، الجریدة الرسمیة العدد 1980مارس  1المؤرخ في  53 -80المرسوم رقم  2

  .)ملغى ( ، 1980مارس  4، الصادر في 10
یتضح ذلك من خلال المراحل التي مر بها النظام الاقتصادي بالجزائر من اشتراكیة إلى اقتصاد السوق، ومن تغیر  3

وظائف الدولة فیها من التدخل إلى الضبط، وعلى إثر ذلك عرف التنظیم القانوني للمفتشیة العامة للمالیة ومنذ نشأتها 

  :یمكن حصر أهمها فيهدف أساسا إلى إعادة تنظیمها ودعمها، إلى غایة یومنا هذا مجموعة من التعدیلات التي ت

، یحدد اختصاصات المفتشیة العامة للمالیة، الجریدة 1992فبرایر  22المؤرخ في  78 - 92المرسوم التنفیذي رقم  -

 .1992فبرایر  26، الصادر في 15دد الرسمیة الع

لق بتنظیم الهیاكل المركزیة للمفتشیة العامة ، یتع1992ینایر  20المؤرخ في  32 - 92المرسوم التنفیذي رقم  -

 .1992ینایر  26، الصادر في 06للمالیة، الجریدة الرسمیة العدد 

، یحدد تنظیم المصالح الخارجیة للمفتشیة العامة 1992ینایر  20المؤرخ في  33 -92المرسوم التنفیذي رقم  -

 .  1992ینایر  26در في ، الصا06للمالیة ویضبط اختصاصاتها، الجریدة الرسمیة العدد 
  .المرجع السابق، 272 -08المرسوم التنفیذي رقم  4
، كتاب طبع من طرف وزارة المالیة بمناسبة إحیاء ذكرى )خمسون سنة من الإنجاز(وزارة المالیة، وزارة المالیة  5

 .159، ص 2012خمسون سنة من استقلال الجزائري، الجزائر، 
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ة للمالیة جمیع یة العامش، وكذلك تشمل رقابة المفت1للمالیة لتسییر المؤسسات العمومیة الاقتصادیة

ذلك الهیئات والجمعیات التي تنشط في المصالح العمومیة المسیرة من طرف المؤسسات الامتیازیة، وك

    .  المجال الإنساني والاجتماعي والعلمي والتربوي والریاضي

إن أهمیة التطرق لموضوع المفتشیة العامة للمالیة كجهاز للرقابة البعدیة على مالیة وعلیه، ف

 مهامها الرقابیة آلیات تدخل المفتشیة العامة لتجسیدالجماعات المحلیة، یتعلق أساسا بالتركیز على 

، )لثالمطلب الثا( في الحفاظ على المال العام یتها ومساهمتهاالفعمدى تقدیر  و )المطلب الثاني(

   .)المطلب الأول( الخوض في شرح هیكلتها التنظیمیة أهمیة دون أن ننفي

  الهیكلة التنظیمیة للمفتشیة العامة للمالیة: المطلب الأول

الداخلي لأي جهاز أو هیئة یعد بمثابة دعامة أساسیة له، فبقدر ما مما لا شك فیه أن التنظیم 

، وبذلك 2الهیئة أو الجهاز ناجحا وفعالا وأداء یكون هذا التنظیم محكما متوازنا بقدر ما یكون عمل

سعت الجزائر إلى اعتماد تنظیم هیكلي خاص للمفتشیة العامة للمالیة قصد تغطیة شاملة لمهامها على 

بغرض تمكینها من  وذلك الجماعات المحلیة، ذلك عات التي تخضع لرقابتها بما فيمختلف القطا

  .تمدى احترامها للقوانین والتنظیماعن و  لقطاعاتالاطلاع على كیفیة تسییر هذه ا

ولإظهار مدى مساهمة هذا التنظیم في تحقیق رقابة مالیة فعالة على مالیة الجماعات المحلیة، 

، )الفرع الأول( على المستوى المركزي هیاكل للمفتشیة العامة للمالیةوجب التطرق إلى تنظیم 

  ).الفرع الثاني( والمستوى الجهوي

  للمفتشیة العامة للمالیة تنظیم الهیاكل المركزیة: الفرع الأول

تنظیم الهیاكل  تم إعادة النظر في ومهامها، في إطار دعم صلاحیات المفتشیة العامة للمالیة

بما یسمح لها ممارسة  ،2733 - 08ذي رقم المرسوم التنفی بموجبالمركزیة للمفتشیة العامة للمالیة 

                                                           
، یحدد شروط وكیفیات رقابة وتدقیق المفتشیة العامة 2009فبرایر  22المؤرخ في  96 - 09المرسوم التنفیذي رقم  1

  .2009مارس  4، الصادر في 14للمالیة لتسییر المؤسسة العمومیة الاقتصادیة، الجریدة الرسمیة العدد 
 .174محمد الصالح فنینش، المرجع السابق، ص  2
، یتضمن تنظیم الهیاكل المركزیة للمفتشیة العامة 2008سبتمبر  6المؤرخ في  273 - 08رقم  المرسوم التنفیذي 3

  .2008سبتمبر  7، الصادر في 50للمالیة، الجریدة الرسمیة العدد 
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 المهام الموكلة إلیها في أحسن الظروف، وبهذا الصدد تتحد المصالح المركزیة للمفتشیة العامة للمالیة

  ).الفقرة الثانیة(هیاكل المفتشیة العامة للمالیة و ، )الفقرة الأولى(المفتشیة العامة للمالیة في رئیس 

  رئیس المفتشیة العامة للمالیة: الفقرة الأولى

یضطلع  ،رئیس یسهر على تنفیذ أعمال الرقابة والتقویم الموكلة إلیه یدیر المفتشیة العامة للمالیة

  .المكلف بالمالیةالسلطة المباشرة للوزیر یعمل تحت  ،1بمهام تسییر مستخدمیها ووسائلها الأخرى

  تعیین رئیس المفتشیة العامة للمالیة: أولا

 ، یدیر المفتشیة العامة 273 -08التنفیذي رقم  المرسومن م 1الفقرة  2طبقا لأحكام المادة 

، أین كان یعین السابقة في القوانینكان مقررا  عكس مابرئیسا، یعین بموجب مرسوم رئاسي،  للمالیة

 ، هل هو مرسوم، دون تحدید منها لنوعیة المرسوم2اقتراح من وزیر المالیةبموجب مرسوم بناء على 

    3.رئاسي أو تنفیذي

أكد المنظم بصریح العبارة أن منصب رئیس المفتشیة العامة للمالیة من الوظائف العلیا في 

 03 - 06، وبذلك یخضع في توظیفه للشروط العامة المنصوص علیها بموجب الأمر رقم 4الدولة

ضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة إلى جانب شروط خاصة تملیها خصوصیة المنصب المت

  .وطبیعته

 الشروط العامة - 1

للوظیفة العمومیة، مجموعة من الشروط  يالمتضمن القانون الأساس 03- 06الأمر رقم  حدد

  : العامة التي یجب أن تتوفر لدى المترشح لشغل وظیفة بالدولة، ویتعلق الأمر بالشروط التالیة

                                                           
 .112، ص المرجع السابقمنال حلیمي،  1
  .، المرجع السابق32 -92من المرسوم التنفیذي رقم  2المادة  2
 1989الأرجح أن التعیین یكون بموجب مرسوم تنفیذي من طرف رئیس الحكومة خاصة بعد التعدیل الدستوري لسنة  3

فاتح مزیتي، رقابة المفتشیة العامة للمالیة على الإدارة : انظر. الذي منح له صلاحیات أوسع بعد صدور هذا الدستور

معة العربي بن مهیدي أم كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جا العامة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في القانون العام،

  .  157ص ، 2019 البواقي،
  .، المرجع السابق273 -08من المرسوم التنفیذي رقم  2الفقرة  2المادة  4
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 1.ةالجنسیة الجزائری - 

 .ظیفبلوغ السن القانونیة عند تاریخ التو  - 

 .التمتع بالحقوق المدنیة والخلق الحسن - 

 .وممارسة الوظیفةت تتنافى ملاحظامن القضائیة  السوابق خلو صحیفة - 

 .قانونیة اتجاه الخدمة الوطنیةالوضعیة ال - 

 .بالوظیفة المراد شغلها الالتحاق التي یقتضیهاالمؤهلات و  الأهلیة البدنیة والعقلیة  توفر - 

 : الشروط الخاصة - 2

المناصب العلیا هي " : في فقرتها الثانیة على أن 03 - 06من الأمر رقم  10نصت المادة 

وتسمح بضمان التكفل بتأطیر النشاطات . نوعیة للتأطیر ذات طابع هیكلي أو وظیفيمناصب 

من ذات الأمر منشأ  11، وحددت المادة "الإداریة والتقنیة في المؤسسات والإدارات العمومیة 

المناصب العلیا، حیث تنشأ عن طریق القوانین الأساسیة الخاصة التي تحكم بعض أسلاك الموظفین 

بالمناصب العلیا ذات الطابع الوظیفي، إلى جانب النصوص التنظیمیة المتعلقة بإنشاء وتنظیم  المتعلقة

  .المؤسسات والإدارات العمومیة، فیما یتعلق بالمناصب العلیا ذات الطابع الهیكلي

وبالنسبة للشروط الخاصة في تعیین رئیس المفتشیة العامة للمالیة، فالثابت والأكید أنها ترتبط 

   2.كیعادل ذلالأقدمیة، وشرط التكوین العالي أو مستوى تأهیل  ،الالتزام ءة والنزاهة،لكفابا

 شرط الكفاءة والنزاهة  - أ

لم تتوفر فیه  إذانص المنظم بصریح العبارة على أن لا یعین أحد في وظیفة علیا في الدولة 

من المبادئ التي یخضع لها التعیین في  3والكفاءة 2وبذلك یكون مبدأ النزاهة 1شروط الكفاءة والنزاهة،

 . الوظائف العلیا للدولة

                                                           
 تعد الجنسیة رابطة قانونیة تقید انتماء الفرد إلى شعب الدولة بوصفه عنصرا من العناصر المكونة لها، فالجنسیة هي 1

عبد القادر ضیاف، وفاطمة الزهراء الفاسي، : انظر. ضابط لتولي الوظائف العلیا في الدولة، وشرط متمم لاستمرارها

، 2، العدد 11المجلد  جامعة الوادي، شرط الجنسیة في تولي الوظائف العلیا بالجزائر، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة،

  . 326ص  ،2020
، یحدد حقوق العمال الذین یمارسون 1990یولیو  25المؤرخ في  226 -90التنفیذي رقم من المرسوم  21المادة  2

  .1990یولیو  28، الصادر في 31وظائف علیا في الدولة وواجباتهم، الجریدة الرسمیة العدد 
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 شرط الالتزام   -  ب

یعرف الالتزام عموما على أنه واجب یلزم الشخص القیام بعمل ما والمداومة علیه لصالح 

یلتزم رئیس المفتشیة العامة للمالیة بأداء مهامه  هذا النحووعلى شخص آخر أو لهیئة ینتمي إلیها، 

 وجه ولمدة غیر محددة تحت سلطة الوزیر المكلف للمالیة مقابل بعض الامتیازاتعلى أكمل 

 4.التي تمنح له والسلطات

 التكوینشرط   -  ت

منصب رئیس المفتشیة العامة للمالیة أن یثبت تكوینا عالیا أو مستوى من  على المترشح لشغل

فعلى الأقل حصول المترشح على شهادة اللیسانس في التعلیم العالي أو ما  التأهیل مساویا لذلك،

وهي نقلة نوعیة نحو رفع مستوى التأطیر بالنسبة لمنصب یحتاج تكوین أكادیمي عالي إضافة  دلها،ایع

     5.إلى كفاءة علمیة تتماشى والمسؤولیة المسندة إلیه

 شرط الأقدمیة والخبرة   -  ث

في فقرتها الأخیرة، یشترط المنظم  226 -90لمرسوم التنفیذي رقم من ا 21طبقا لأحكام المادة 

لتولي منصب الوظائف العلیا في الدولة شرط الأقدمیة، بأن یكون المترشح قد مارس العمل لمدة خمس 

العمومیة أو في المؤسسات والهیئات العمومیة،  تسنوات على الأقل في المؤسسات أو الإدارا) 5(

                                                                                                                                                                                
 .، المرجع السابق226 -90من المرسوم التنفیذي رقم  01الفقرة  21المادة  1
السلوك الحسن الذي یجب أن یتحلى به رئیس المفتشیة العامة للمالیة، بما یناسب المهام یعبر شرط النزاهة عن  2

فاتح مزیتي، رقابة : انظر. الموكلة إلیه، فعلیه أن یمتنع عن أي موقف من شأنه أن یشوه صورة المهمة الموكلة إلیه

  .162المفتشیة العامة للمالیة على الإدارة العامة، المرجع السابق، ص 
لتوظیف على أساس مبدأ الجدارة أو الكفاءة هو من المبادئ المتعارف علیها ضمن القوانین والتنظیمات التي تتعلق ا 3

الاعتبار الانتماءات السیاسیة أو الاجتماعیة للمترشحین، كما بعدم الأخذ ه بالوظیفة العامة ، فتطبیق هذا المبدأ نعني ب

أحسن غربي، : لتفصیل أكثر أنظر .رشحین أثناء التعیین أو حتى أثناء الترقیةیعتمد على الاختبارات التنافسیة بین المت

، 2، العدد 4التوظیف على أساس الكفاءة في القانون الجزائري، مجلة النبراس للدراسات القانونیة، جامعة تبسة، المجلد 

  .ومایلیها 16، ص 2019
 .  163، ص نفسهة العامة، المرجع مزیتي فاتح، رقابة المفتشیة العامة للمالیة على الإدار  4
علي بن أحمد، الوظائف والمناصب العلیا في قوانین الوظیفة العمومیة الجزائریة، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة،  5

 .81، ص 2011، 2، العدد 4المجلد جامعة الجلفة، 
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سنوات على ) 5(رشح لمنصب رئیس المفتشیة العامة للمالیة أن یثبت خدمة خمس وبذلك فعلى المت

  .الأقل بأحد المؤسسات أو الإدارات العمومیة التابعة وجوبا لقطاع المالیة

بصفة  وفي حالة شغور منصب رئیس المفتشیة العامة للمالیة، یعین الوزیر المكلف بالمالیة

الیة لتولي منصب الرئیس، على أن یقترح في غضون ثلاثة بموجب قرار إطارا من قطاع الم مؤقتة

تسجیل حالة الشغور موظف دائم لتولي منصب رئیس المفتشیة العامة تاریخ  ابتداء من أشهر )3(

   1.للمالیة

رئیس الجمهوریة، أو بطلب ما بمبادرة من إوللإشارة، تنتهي مهام رئیس المفتشیة العامة للمالیة 

للوزیر المكلف بالمالیة اقتراح إنهاء مهام رئیس المفتشیة العامة للمالیة على أن یعلمه ، كما یمكن 2منه

سواء كان ذلك بسبب إحالته على وظیفة علیا أخرى، أو بسبب إحالته على التقاعد، أو بإعادة ، 3بذلك

  4.إدماجه في رتبته الأصلیة، أو كان ذلك بناء على طلب من المعني أو بوفاته

  سلطات رئیس المفتشیة العامة للمالیة: ثانیا

یختص بإدارة المفتشیة العامة للمالیة رئیسا، یعد المسؤول الأول عن كافة الهیاكل المركزیة 

یتمتع بسلطات في ممارسة المهام المنوطة به لكونه أعلى هیئة إداریة في المفتشیة  ،والجهویة للمفتشیة

  5:من المهام یمكن حصرها في وبهذه الصفة یكلف بمجموعة العامة للمالیة،

على حسن تنفیذ عملیات الرقابة والتدقیق والتقییم والخبرة  یسهر رئیس المفتشیة العامة للمالیة - 

 .المنوطة بالهیاكل المركزیة والجهویة التي تشكل في مجملها المفتشیة العامة للمالیة

 .یسهر رئیس المفتشیة العامة للمالیة على حسن سیر الهیاكل المركزیة والجهویة  - 

 .یضمن رئیس المفتشیة العامة للمالیة إدارة وتسییر المستخدمین والوسائل بالمفتشیة العامة للمالیة - 

                                                           
 .، المرجع السابق226 -90من المرسوم التنفیذي رقم  23المادة  1
 .، المرجع نفسه27المادة  2
  .نفسه، المرجع 28المادة  3
 .، المرجع نفسه29المادة  4
  .، المرجع السابق273 -08من المرسوم التنفیذي رقم  3المادة  5
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سلطة سلمیة على جمیع المستخدمین الموضوعین تحت یمارس رئیس المفتشیة العامة للمالیة  - 

 .سلطته

 .للدراسات) 2(اعد رئیس المفتشیة العامة للمالیة في أداء مهامه مدیران یس - 

  الهیاكل المركزیة للمفتشیة العامة للمالیة: الفقرة الثانیة

هیاكل مركزیة، ) 3(جانب رئیس المفتشیة العامة للمالیة، تضم المفتشیة العامة للمالیة ثلاثة  إلى

، وهیاكل دراسات وتقییس وإدارة )ثانیا(، وحدات عملیة )أولا( والتدقیق والتقییمهیاكل عملیة للرقابة 

   1.)لثاثا(وتسییر 

  الهیاكل العملیة للرقابة والتدقیق والتقییم : أولا

مراقبین ) 4(ربعة لأ ةتوكل مهام الرقابة والتدقیق والتقییم والخبرة المنوطة بالمفتشیة العامة للمالی

حیث یعد منصب مراقب عام  ،2المفتشیة العامة للمالیة طة رئیسعامین للمالیة، موضوعین تحت سل

یمارسون  ،3للمالیة وظیفة علیا یستند في تصنیفها ودفع راتبها إلى وظیفة مفتش عام للوزارة

  .اختصاصات على عدة قطاعات ویتولون القیام بمجموعة من المهام المحددة قانونا

  الوحدات العملیة: ثانیا

ة التي تتولى إدارة عملیات الرقابة المركزیة التي تكلف بها المفتشیة الوحدات العملیة هي الأجهز 

العامة للمالیة، ، وتقوم بأعمال المعاینة والمراجعة بعین المكان وعلى أساس الوثائق المقدمة، ویختص 

  .بإدارة هذه الوحدات العملیة مدیرو بعثات ومكلفون بالتفتیش

  والإدارة والتسییرهیاكل الدراسات والتقییس : ثالثا

عن الهیاكل العملیة، هیاكل للدراسات والتقییس والإدارة م المفتشیة العامة للمالیة، فضلا تض

  :مدیریات هي) 3(من ثلاث  تتشكلوالتسییر، والتي 

                                                           
 .، المرجع السابق273 -08من المرسوم التنفیذي رقم  4المادة  1
 .، المرجع نفسه5المادة  2
  .، المرجع نفسه8المادة  3
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 دیریة البرامج والتحلیل والتلخیصم - 1

  :رؤساء دراسات) 3(تضم مدیریة البرامج والتحلیل والتلخیص ثلاثة 

 .مكلف بالبرنامج والتلخیص رئیس دراسات - 

 .رئیس دراسات مكلف بالتحلیل والمعطیات - 

 .التقاریر وحفظها وأرشفتهارئیس دراسات مكلف بمتابعة  - 

 :مدیریة المناهج والتقییس والإعلام الآلي - 2

  :)2(ن مدیریة المناهج والتقییس والإعلام الآلي، رئیسا تضم 

 .رئیس دراسات مكلف بالمناهج والتقییس - 

 .ات مكلف بالإعلام الآلي والتوثیقرئیس دراس - 

 : مدیریة إدارة الوسائل - 3

  :مدیریات فرعیة هي) 4(مدیریة إدارة الوسائل أربع تضم 

 .المدیریة الفرعیة للمستخدیمین - 

 .المدیریة الفرعیة للمیزانیة والمحاسبة - 

 .المدیریة الفرعیة للوسائل العامة - 

 1.المدیریة الفرعیة للتكوین وتحسین المستوى - 

) 4(أنه لا یمكن أن یتجاوز عدد المكلفین بالدراسات ورؤساء المكاتب أربعة  والجدیر بالذكر،

على التوالي لدى رؤساء الدراسات والمدیرین الفرعیین، على أن یتم تحدید هذا العدد بموجب قرار 

  2.مشترك بین الوزیر المكلف بالمالیة والسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة

  

  

                                                           
  .، المرجع السابق273 -08من المرسوم التنفیذي رقم  16المادة  1
 .، المرجع نفسه17المادة  2
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  1)المصالح الخارجیة ( امة للمالیة تنظیم الهیاكل الجهویة للمفتشیة الع :الثانيالفرع 

طبقا تم إعادة هیكلة المصالح الخارجیة للمفتشیة العامة للمالیة على غرار الهیاكل المركزیة، 

، في شكل مفتشیات جهویة تخضع للسلطة المباشرة لرئیس 2742 -08المرسوم التنفیذي رقم لأحكام 

تقع مقراتها  ،كامل التراب الوطني عبر مفتشیات) 10(عشرة یبلغ عددها  المفتشیة العامة للمالیة،

بولایات الأغواط وتلمسان وتیزي وزو وسطیف وسیدي بلعباس وعنابة وقسنطینة ومستغانم وورقلة 

وتسند إلیها  ،4، ویحدد اختصاصها الإقلیمي بموجب قرار صادر عن الوزیر المكلف بالمالیة3ووهران

                                                           
، بعدما كانت "المفتشیات الجهویة للمفتشیة العامة للمالیة : " تسمى حالیا المصالح الجهویة للمفتشیة العامة للمالیة ب 1

ظل المرسوم  ، وبالمدیریات الجهویة في53 - 80في ظل المرسوم السابق رقم " البعثات التفتیشیة الدائمة " تسمیتها 

  .، المرجع السابق33 - 92التنفیذي رقم 
، یحدد تنظیم المفتشیات الجهویة للمفتشیة العامة 2008سبتمبر  6المؤرخ في  274 - 08المرسوم التنفیذي رقم  2

  .2008سبتمبر  7، الصادر في 50للمالیة وصلاحیاتها، الجریدة الرسمیة العدد 
  .، المرجع نفسه1الفقرة  2المادة  3
، الذي یحدد مقار 1994فبرایر  6، یعدل ویتمم القرار المؤرخ في 1999ینایر  2صدر في ذلك القرار المؤرخ في  4

ینایر  20، الصادر في 4الرسمیة العدد  الجریدةالمدیریات الجهویة للمفتشیة العامیة للمالیة واختصاصها الإقلیمي، 

حیث نصت المادة الأولى منه على تحدید الاختصاص الإقلیمي للمفتشیات الجهویة للمفتیشة العامة للمالیة . 1999

  :على النحو التالي

  الاختصاص الاقلیمي  المقار

  .ولایات الأغواط، الجلفة وغردایة  الاغواط

  .ار، إلیزي والواديولایات ورقلة، تامنغست، أدر   ورقلة

  .ولایات تلمسان، النعامة، بشار وتندوف  تلمسان

  .ولایات سطیف، برج بوعریریج، المسیلة وبسكرة  سطیف

  .ولایات تیزي وزو، البویرة، بومرداس وبجایة  تیزي وزو

  .ولایات عنابة، الطارف، سكیكدة، سوق أهراس، قالمة وتبسة  عنابة

  .أم البواقي، خنشلة، باتنة، جیجل ولایات قسنطینة، میلة،  قسنطینة

  .ولایات مستغانم، تیسمسیلت، الشلف وعین الدفلى  مستغانم

  .ولایات وهران، معسكر، غیلیزان وتیارت  وهران

  .ولایات سیدي بلعباس، وسعیدة، عین تموشنت والبیض  سیدي بلعباس
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 وكذامهام تنفیذ البرنامج السنوي للرقابة والتدقیق والتقییم والخبرة المنوطة بالمفتشیة العامة للمالیة، 

  1.التكفل خارج البرنامج بطلبات الرقابة الصادرة عن السلطات المؤهلة

الجهویة  تتمثل مصالح المفتشیات الجهویة للمفتشیة العامة للمالیة في المفتش الجهوي للمفتشیة

  ).الفقرة الثانیة(ووحدات عملیة للرقابة  ،)الفقرة الأولى(

  المفتش الجهوي للمفتشیة الجهویة: الفقرة الأولى

وذلك تحت السلطة المباشرة لرئیس  مدیر جهوي، للمفتشیة العامة للمالیة مفتشیة جهویة كل یدیر

یستند في تصنیفها وتحدید راتبها  في الدولة، وظیفة علیاویعتبر هذا المنصب  المفتشیة العامة للمالیة،

یقترح من بین إطارات المفتشیة العامة للمالیة، وإطارات الإدارات و  ،2إلى وظیفة مدیر بالإدارة المركزیة

والمؤسسات العمومیة الذین لدیهم خبرة كافیة في مجال الرقابة والتدقیق، وشتى المجالات التي تستجیب 

  .، وهو ما یبرز بوضوح أهمیة الوظیفة3العامة للمالیةلاحتیاجات المفتشیة 

تشیة فسلطة سلمیة على جمیع المستخدمین التابعین للم المدیر الجهوي للمفتشیة الجهویة یمارس

، من خلال تنظیم ومتابعة عملیات الرقابة الموكلة إلى المفتشیة الجهویة، وبهذه الصفة یكلف 4الجهویة

عبر مراحل ، 274 -08من المرسوم التنفیذي رقم  8حصرا ضمن نص المادة  ةالمحددبجملة المهام 

  .متفاوتة حسب زمن التدخل الرقابي

  قبل بدء عملیة الرقابة مهام المدیر الجهوي : أولا

تتحدد مهام المدیر الجهوي للمفتشیة الجهویة خلال هذه المرحلة بجملة من المهام التحضیریة 

  :  يلعملیة الرقابة والمتمثلة ف

 اقتراح أعمال الرقابة بهدف إدراجها ضمن البرنامج السنوي لتدخلات المفتشیة العامة للمالیة، - 

 السهر على تحضیر أشغال المهمات وتنظیمها وتنسیقها، - 
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 تعیین الوحدات العملیة التي تتكفل بعملیات الرقابة الموكلة للمفتشیة الجهویة، - 

المصادقة علیها، مع أخذ الأهداف المحددة بعین  أو/واقتراح مذكرات منهجیة لتنفیذ المهمات  - 

 الاعتبار،

تقدیم الاقتراحات المتعلقة بقوام ومدة ومناطق تدخل كل وحدة من الوحدات العملیة، وعند الضرورة  - 

 .مل على توزیع الأعمال فیما بینهایع

  مهام المدیر الجهوي أثناء وبعد تنفیذ عملیة الرقابة: ثانیا

   :في الجهوي للمفتشیة الجهویة خلال هذه المرحلةتتحدد مهام المدیر 

، ومتابعة تنفیذ التدابیر التحفظیة المنصوص علیها في التنظیم التي تمت معاینتهاتقدیر الوقائع  - 

 المعمول به متى دعت الضرورة إلى ذلك،

 السهر على نوعیة أشغال الفحص، - 

والسهر على تطبیق القواعد اقتراح كل تدبیر من شأنه تحسین فعالیة رقابة المفتشیة العامة للمالیة،  - 

 العامة لتنفیذ رقابتها،

فحص التقاریر التي تعدها الوحدات العملیة والمصادق علیها، وعند الاقتضاء إعداد التقاریر  - 

بل عرضها على المصالح أو التلاخیص المتعلقة بمواضیع أو قطاعات نشاط ق/الشاملة و

 المركزیة،

 اء الحضوري،تنسیق نشاطه مع المصالح المركزیة، لاسیما تعلق الأمر بتنفیذ الإجر  - 

 .إعداد تقاریر وحصائل دوریة وتلاخیص حول نشاط المفتشیة الجهویة - 

 قابةالوحدات العملیة للر : الفقرة الثانیة

یسند إلیهم  ،العملیة للرقابة المكلفون بالتفتیشوفضلا عن المفتش الجهوي، یتولى إدارة الوحدات 

یة العامة للمالیة المذكورة شنفس المهام الموكلة إلى المكلفین بالتفتیش ضمن الهیاكل المركزیة للمفت

من مفتشیة جهویة إلى أخرى مفتشین، یختلف ) 8(ثمانیة إلى ) 4(یتراوح عددهم بین أربعة و  سابقا،

   1:دة إلى كل منها، وذلك وفقا لما هو موضح في الجدول الآتيحجم المهام المسن تماشیا مع
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  المكلفین بالتفتیش  لولایةا  المكلفین بالتفتیش  الولایة

  6  تلمسان  4  الأغواط

  6  سطیف  6  تیزي وزو

  6  عنابة  6  سیدي بلعباس

  6  مستغانم  8  قسنطینة

  8  وهران  4  ورقلة

  

بالتفتیش وفقا لنفس الشروط المحددة للمراقبین وللإشارة، یقترح المفتشون الجهویون والمكلفون 

وإطارات الإدارات والمؤسسات  العامة للمالیةبین إطارات المفتشیة  من العامین للمالیة ومدیري البعثات،

مقرر في نص المادة طبقا لما هو  العمومیة، ممن تتوفر لدیهم خبرة في مجال الرقابة والتدقیق، وذلك

  1.المتضمن تنظیم الهیاكل المركزیة للمفتشیة العامة للمالیة 273 -08رقم من المرسوم التنفیذي  15

  تدخل المفتشیة العامة للمالیة في الرقابة على مالیة الجماعات المحلیة : المطلب الثاني

بالضرورة ، یفرض علینا )الفرع الثاني(البحث في صلاحیات ومهام المفتشیة العامة للمالیة  إن

  .)الثانيالفرع (التطرق إلى الإجراءات والوسائل القانونیة الضابطة لرقابة المفتشیة العامة للمالیة 

   صلاحیات ومهام المفتشیة العامة للمالیة: الفرع الأول

العامة للمالیة في مجال الرقابة الخارجیة اللاحقة على مالیة الجماعات المحلیة،  تنشط المفتشیة

في  أو ،)الفقرة الأولى( ضمن أطر وآلیات متعددة سواء تعلق الأمر بالرقابة في إطار البرنامج السنوي

  .)الفقرة الثانیة( إطار تفتیش استثنائي خارج البرنامج السنوي

  .ومهام المفتشیة العامة للمالیة ضمن إطار البرنامج السنويصلاحیات : الفقرة الأولى

عهد المشرع للمفتشیة العامة للمالیة القیام بالرقابة اللاحقة على تنفیذ میزانیة الجماعات المحلیة 

حیث تقوم مدیریة البرامج والتحلیل ، 2من طرف الوزیر المكلف بالمالیة محدد مسبقاوفقا لبرنامج سنوي 

 ةالسنوي التي اتفق علیها في جلس جبتقدیم مسودة البرنام في شهر نوفمبر من كل سنة والتلخیص
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التحكیم وفرز المقترحات لوزیر المالیة، والذي له صلاحیة إضافة أو تعدیل أو إلغاء مهمات تضمنتها 

زعم السنوي، وفي الأخیر یصادق على البرنامج خلال الشهرین الأولین من السنة الم جمسودة البرنام

    1.السنوي فیها جتنفیذ البرنام

 تسند للمفتشیة العامة للمالیة جملة من المهام، یتعلق الأمر بالمهام الكلاسیكیة في هذا الإطارو 

التي  المهام المستحدثة بعض ، إلى جاب)أولا( والتي تتحدد في صلاحیات الرقابة والتفتیش للمفتشیة

  .)ثانیا( عرفتها المفتشیة العامة للمالیة في السنوات الأخیرة والتي تتحدد في مهمة التقییم

  الرقابة والتفتیش  مهام: أولا

تعد مهمة الرقابة والتفتیش من المهام الأصلیة للمفتشیة العامة للمالیة، والتي تخص الفحص 

لجماعات المحلیة وفق قواعد المحاسبة والتدقیق الذي ینصب على التسییر المالي والمحاسبي ل

  .، وذلك من خلال مطابقة العملیات المالیة والحسابیة للتشریع والتنظیم المعمول به2العمومیة

الموارد التي جمعتها  جمیع مراقبة استعمال اختصاصات المفتشیة العامة للمالیة أیضا تشملو 

في إطار دعمها خصوصا ، والتي تطلب الهبة العمومیة حملاتها التضامنیة بمناسبةالهیئات المحلیة، 

   3.للقضایا الإنسانیة والاجتماعیة والعلمیة والتربویة والثقافیة والریاضیة

إن الاختصاصات والمهام الموكلة إلى المفتشیة العامة للمالیة المتعلقة وبناء على ما سبق، ف

ممارسة الرقابة الإداریة اللاحقة، والهدف من هذه بالرقابة والتفتیش، تعتبر ذات أهمیة على مستوى 

وذلك من خلال  لتشریعیة والتنظیمیة المعمول بهاالرقابة بالدرجة الأولى هو ضمان احترام المقتضیات ا

لكل مراجعة وفحص والتحقق من الاستعمال العقلاني لكافة الموارد البشریة والاستغلال الأمثل 

لهیئة المحلیة الخاضعة للتفتیش، وكذلك الاستخدام الرشید لجمیع الوسائل ل الإمكانیات المادیة والمالیة

  4.والوثائق والحسابات
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المحدد لصلاحیات  272 - 08من المرسوم التنفیذي رقم  5وبحسب ما ورد في نص المادة 

مجموعة من  علىموضوع الرقابة على میزانیة الجماعات المحلیة  یرتكزالمفتشیة العامة للمالیة، 

  :في مدى شرعیة ودقة الحسابات، والمتمثلة أساسا في التحقق منناصر المحصورة الع

 سیر الرقابة الداخلیة على میزانیة الولایة والبلدیة وفعالیة هیاكل التدقیق الداخلي، - 

 تطبیق التشریع المالي والمحاسبي، - 

 ها،التسییر المالي والمحاسبي للمیزانیة المحلیة وتسییر الأملاك التي تعود إلی - 

 رقابة النفقات التي تبرمها البلدیة والولایة والطلبات العمومیة وصیغة تنفیذها، - 

دقة وصدق وانتظام الحسابات التي یقوم بها الآمر بالصرف على المستوى المحلي وكذا المحاسب  - 

 العمومي،

 تعبئة الموارد المالیة للبلدیة والولایة من الإیرادات الجبائیة وغیر الجبائیة، - 

 اعتمادات المیزانیة المحلیة،تسییر  - 

 تقدمها الدولة للبلدیة والولایة، استعمال الإعانات والمساعدات التيشروط  - 

 .تطابق النفقات المسددة مع الأهداف المتبعة - 

ولتمكین المفتشیة العامة للمالیة من التحقق من العناصر المشار إلیها أعلاه، یجب على 

  1:القیام بالأعمال التالیةالمفتشین المكلفین بعملیة الرقابة 

رقابة تسییر الصنادیق، وفحص الأموال والقیم والسندات والموجودات من أي نوع والتي یحوزها  - 

 المسیرون أو المحاسبون،

التحصل على كل مستند أو وثیقة تبریریة ضروریة لفحوصهم، بما في ذلك التقاریر التي تعدها أي  - 

 خبرة خارجیة، أو أيهیئة رقابیة 

 م أي طلب معلومات شفاهي أو كتابي، تقدی - 

أي تحقیق، من أجل رقابة التصرفات أو العملیات المسجلة بحث و إجراء  بأيالقیام، في الأماكن،  - 

 في المحاسبات،

 الاطلاع على السجلات والمعطیات أیا كان شكلها، - 
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 التیقن من صحة المستندات المقدمة وصدق المعطیات والمعلومات الأخرى المبلغة، - 

القیام في عین المكان بأي فحص، بغرض التیقن من صحة وتمام التقیید المحاسبي لأعمال  - 

 .التسییر ذات التأثیر المالي، وعند الاقتضاء، معاینة حقیقة الخدمة المنجزة

جمیع العملیات التي أجراها  على واسعةرقابة ، تمارس المفتشیة العامة للمالیة وبهذه الصفة

الحسابات التي تمت تصفیتها بصفة نهائیة طبقا ، غیر أنه لا یمكن مراجعة نالعمومیو المحاسبون 

  .لتشریعیة والتنظیمیة المعمول بهاللأحكام ا

ونظرا لصعوبة بعض المهام، یمكن للمفتشیة العامة للمالیة تحت رقابتها ومسؤولیتها أن تشرك 

یة، إضافة إلى إمكانیة في أعمالها موظفین عمومیین مؤهلین مرخص لهم من قبل سلطتهم السلم

    1.الاستعانة بمختصین وخبراء على سبیل الاستشارة

یتضح لنا مما سبق، أن رقابة المفتشیة العامة للمالیة تقتصر فقط على رقابة و مراجعة 

الحسابات، وذلك من خلال التحقق من أن المبالغ قد صرفت ضمن الأوجه المخصصة لها، دون 

، وبالتالي لا تحقیقها المرادالأهداف والغایات  فعلا المبالغ المنفقة قد حققتمعرفة ما إذا كانت هذه 

  .  یمكن من خلالها قیاس درجة كفاءة وفعالیة الإنفاق العام على مستوى الجماعات المحلیة

  مهمة التقییم: ثانیا

بعد الحرب بدأ التفكیر فیها  والتيتعتبر الرقابة التقییمیة من أحدث أسالیب الرقابة المالیة، 

غیر مجدیة أمام الازدیاد الرهیب في حجم النفقات  ةحیث أصبحت رقابة المشروعی العالمیة الثانیة،

أولى  ، ومن هنا بدأت المحاولات لوضعالعامة للدولة خاصة في ظل التحولات التي عرفتها أنشطتها

   2.الرقابة التقییمیة موضع التنفیذ أسس

محسوس في السنوات الأخیرة مانحا بذلك للجوانب المتعلقة ولقد تطور مفهوم الرقابة بشكل 

خاصة من حیث ظروف تسییر الأموال العمومیة واستعمالها،  ،بالتدقیق والتقییم والاستشارة دورا متزایدا

 لذا في مفاهیم وإجراءات الرقابة، وبما أن المفتشیة العامة للمالیة لیست في منأى عن التطور الحاصل 
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حیث تمثل الرقابة التقییمیة ي اعتماد المفتشیة العامة للمالیة للآلیات الرقابیة الحدیثة، بات من الضرور 

من خلال تقییم أداء استخدام الجماعات المحلیة للأموال التي وذلك ، 1أسلوبا فعالا في المتابعة

  2.تصرفها، وتنفیذها لبرامجها وفقا للأهداف المسطرة

ینصب تقییم المفتشیة ، 272 - 08من المرسوم التنفیذي رقم  4وطبقا لأحكام نص المادة 

العامة للمالیة على أداءات أنظمة المیزانیة المحلیة، كما تشمل أیضا تسییر واستغلال جمیع المصالح 

 سالعمومیة من المؤسسات الامتیازیة مهما كان نظامها، والتي منح تسییرها من طرف أحد المجال

  .المحلیة البلدیة أو الولائیة

وتحالیل مالیة واقتصادیة من أجل  توبهذه الصفة، یمكن للمفتشیة العامة للمالیة القیام بدراسا

وكذلك تقییم تطبیق الأحكام التشریعیة تقدیر فعالیة إدارة وتسییر الموارد المالیة للجماعات المحلیة، 

ید مستوى الإنجازات مقارنة بالأهداف المحددة والتعرف والتنظیمیة، كما یمكن لها أیضا أن تقوم بتحد

  .أسباب ذلك الوقوف علىعلى نقائص التسییر وعوائقه، و 

یمكن أن "  بعبارة نص المادة، نجد أن المشرع استهل أعلاه المذكورة 4نص المادة  وباستقراء

بالنسبة  هي رقابة اختیاریةرقابة التقییم  بأن ضمنیا وكأنه یقر ،.."تقوم تدخلات المفتشیة العامة للمالیة

من نفس المرسوم، وكذلك ما  5نجد أن نص المادة ولیست إجباریة، وبالمقابل  للمفتشیة العامة للمالیة

حول التقریر الأساسي الذي تعده الوحدات العملیة لدى المفتشیة العامة للمالیة  21ورد في نص المادة 

جمیع المعاینات والتقدیرات حول التسییر المالي والمحاسبي، ي تبرز فیه عند انتهاء مهام الرقابة، الذ

      3.نفي تماما صحة الفرضیة الأولىی

أن رقابة التقییم هي رقابة إجباریة من المهام الأساسیة للمفتشیة  لنایظهر  ،وبناء على ما سبق

ن جانب یتضم تقریر أساسي بإعداد ملزمونأن مسؤولي الوحدات العملیة  على اعتبارالعامة للمالیة، 

                                                           
بشریة، مادیة ( دراسة العلاقة الترابطیة بین الوسائل المستعملة مهما اختلفت طبیعتها "  :تعتمد عملیة التقییم على 1

، والنتائج المتحصل علیها وكذا تحدید أسباب النقائص المحتملة والاختلالات الوظیفیة والضعف وعدم )وقانونیة 
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ما یعكس بوضوح أهمیة دور المفتشیة العامة للمالیة في وهو  منه رقابة التقییم وفعالیة التسییر،

          . المهام مثل هذا النوع من ممارسة

  صلاحیات ومهام المفتشیة العامة للمالیة خارج إطار البرنامج السنوي: الفقرة الثانیة

السلطات المخولة للمفتشیة العامة للمالیة في إطار البرنامج السنوي، یمكن لها خارج إلى جانب 

الجهات التي تطلبها مختلف  هذا البرنامج أن تتدخل بصفة استثنائیة في موضوع الدراسات والخبرة

من أو تقاریر أو بسبب اضطرابات  يوذلك بناء على شكاو ، 1هیئات المخول لها قانونا ذلكوال القضائیة

  .أحد الهیئات المحلیةتؤثر على سیر شأنها أن 

وفي هذا الإطار تأخذ مهام المفتشیة العامة للمالیة طابعا استعجالیا في التنفیذ، حیث یوقف 

العمل بالصلاحیات المخولة لها في إطار البرنامج السنوي ولا یتم العودة لها إلا بعد الانتهاء من 

   2.المهمات الاستعجالیة

اقتصادیة ومالیة  مهمة الدراسات والخبرة في هذا الخصوص في القیام بدراسات وتحالیلتتمثل 

، تتعلق أساسا بفحص ودراسة الإجراءات المالیة المتخذة للوقوف على مدى ترشید الإنفاق 3تقنیة أو

خیر تقدم ، وفي الأ4العام وفعالیة الإدارة المكلفة بتسییر الموارد المالیة المسخرة للمؤسسات العمومیة

 واستنباط الحلول الممكنة  المفتشیة العامة للمالیة آراء واقتراحات من أجل اتخاذ كل التدابیر اللازمة،

  .التي من شأنها أن تحسن من تنظیم وتسییر الإدارة المحلیة

 كلن لأذلك و والجدیر بالذكر، أنه لیس هناك میدان محدد بذاته قد یكون لوحده مجالا للخبرة، 

مسألة فنیة قد یحتاج الكشف عنها إلى إجراء خبرة بشأنها، فكل المسائل التقنیة ذات الطابع الفني یلجأ 

إلى الاستعانة بخبراء لإظهار حقیقتها، بهدف الوصول إلى الكشف عن الغموض الذي یكتنف القضیة 

                                                           
  .، المرجع السابق272 - 08من المرسوم التنفیذي رقم  3الفقرة  13المادة  1
  .261الإدارة العامة، المرجع السابق، ص فاتح مزیتي، رقابة المفتشیة العامة للمالیة على  2
یسمینة صفاء صالح، وشهرزاد مجدوبي، المفتشیة العامة للمالیة كأداة لقیاس عمل المؤسسة العمومیة الاقتصادیة،  3

 .73، ص 2016، 1، العدد 7المجلة الجزائریة للاقتصاد والإدارة، المجلد 
العامة للمالیة في مكافحة الفساد، مجلة البحوث والدراسات القانونیة رقیة جبار، وآمال بن بریح، دور المفتشیة  4

 .178، ص 2019، 1، العدد 9والسیاسیة، المجلد 
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قات والخبرة التي تكلف وعلى المستوى العملي، تتم التدخلات المرتبطة بالتحقی ،1الجاري التحقیق فیها

  :بها المفتشیة العامة للمالیة خارج إطار البرنامج السنوي حسب الكیفیات التالیة

  بالنسبة للتحقیقات: أولا

خارج التحقیقات الإداریة التي یمكن أن تقوم بها المفتشیة العامة للمالیة بناء على طلب من 

الیة أن تشكل طرفا في التحقیق القضائي بناء السلطات المخول لها ذلك، یمكن للمفتشیة العامة للم

إذ  من قانون الإجراءات الجزائیة، 49على استدعاء مباشر من المصالح الأمنیة تطبیقا لنص المادة 

یمكن لضباط الشرطة القضائیة خلال التحقیقات التي تتناول حالة التلبس إنابة خبراء من المفتشیة 

إجراء معاینات لا یمكن تأخیرها وتتطلب معاینتها مهارات العامة للمالیة إذا ما اقتضى الأمر 

  2.متخصصة

  بالنسبة للخبرة القضائیة    : ثانیا

إبداء  ،كهیئة رقابیة متخصصة تتوفر على أعوان محلفینیطلب من المفتشیة العامة للمالیة 

حین یبقى ، في 3بعض الجوانب التقنیة لقضایا مدنیة أو جزائیة معروضة أمام القاضيفي  رأیها

  الإشكال المطروح عن القیمة القانونیة للخبرة القضائیة المعدة من طرف المفتشیة العامة للمالیة؟

الواقع أن الفقه قد اختلف في تكییف الخبرة التي تجریها المفتشیة العامة للمالیة، فالبعض یرى 

الآخر یعتبرها نوع من أنها مجرد وسیلة لتقدیر وتقییم دلیل مطروح أمام القضاء، في حین البعض 

 یتعلقلقاضي لإكمال علم لا درایة له به أیضا هناك من یرى أن الخبرة هي مساعدة لو أنواع الشهادة، 

ومن یعتبرها وسیلة إثبات استثنائیة أو خاصة تتطلب معرفة  ببعض الجوانب التقنیة المعروضة أمامه،

خبرة القضائیة وسیلة إثبات استثنائیة أو اعتبر ال، غیر أن المشرع 4ودرایة لا تتوفر لدى المحكمة

                                                           
للنشر والطباعة والتوزیع،  همحمد حزیط، أصول الإجراءات الجزائیة في القانون الجزائري، دون رقم الطبعة، دار هوم 1

  .294، ص 2018الجزائر، 
 .195المرجع نفسه، ص  2
وفاء جدي، رقابة الأجهزة المالیة والقضائیة على الأموال العمومیة في القانون الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل شهادة  3

دكتوراه في العلوم، تخصص علوم قانونیة، فرع التجریم في الصفقات العمومیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

  .103، ص 2018بلعباس،  جیلالي الیابس سیدي
  .272فاتح مزیتي، رقابة المفتشیة العامة للمالیة على الإدارة العامة، المرجع السابق، ص  4
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حیث  1من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 144المادة  تضمنته أحكامحسب ما وذلك بخاصة، 

 ،القاضي غیر ملزم برأي الخبیر. یمكن للقاضي أن یؤسس حكمه على نتائج الخبرة" : نصت على أنه

  ."غیر أنه ینبغي علیه تسبیب استبعاد نتائج الخبرة 

السلطة المطلقة في الأخذ برأي المفتش  أن للقاضيوتأسیسا على ذلك، نخلص إلى القول ب

 یقدر أنه لا یمكنه أن یبني علیه عندما كلیا أو جزئیا أو استبعاده ،راته علیهوتأسیس قرا الخبیر

بتبریر وتوضیح أسباب استبعاد نتائج الخبرة المتوصل إلیها  بصریح النص قناعاته، بالمقابل فهو ملزم

   .لمفتش الخبیرتقریر افي 

وبالرغم من أن تقاریر الخبرة التي یعدها المفتشون العمومیون غیر ملزمة للقاضي إلا أنها تحتل 

حیث تساهم بشكل مباشر مكانة ممیزة، تترجمها كثرة الطلبات المتتالیة من الهیئات القضائیة للمفتشیة، 

في تحلیل المسائل الفنیة المتعلقة برقابة المال العام المعروضة أمام القضاء، خاصة ما تعلق منها 

     2.بالمنازعات الضریبیة وما تتمتع به من خصوصیة من حیث صحة وشرعیة الضریبة

على مالیة  ةالرقابفي  المفتشیة العامة للمالیة تدخلات قواعد وإجراءات ضبط :الفرع الثاني

  الجماعات المحلیة

في إطار منظم ووفقا لمنهجیة واضحة، فهي  مهامها الرقابیة المفتشیة العامة للمالیة تمارس

إجراءات تضمن حیادها وإلى ، )الفقرة الأولى( التي تحكمها والمبادئ القواعد إلى مجموعة من تخضع

  .)الفقرة الثانیة(وموضوعیتها وشفافیتها 

  التي تحكم عملیة الرقابة والمبادئ القواعد: الأولىالفقرة 

استقر العمل أثناء القیام بعملیة التفتیش على احترام مجموعة من القواعد والمبادئ تهدف في 

  :یمكن حصر أهمها فيمجملها إلى ضمان حسن سیر العملیة، و 

  

                                                           
، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الجریدة الرسمیة 2008فبرایر  25المؤرخ في  09 - 08القانون رقم  1

  .2008أفریل  23، الصادر في 21العدد 
  .274ص  ،، المرجع نفسهمزیتي، رقابة المفتشیة العامة للمالیة على الإدارة العامةفاتح  2



 رقابة محاسبة: الخارجیة على مالیة الجماعات المحلیةالرقابة : الباب الثاني

 

193 

 

  الفصل بین وظیفة المسیر ووظیفة المفتشقاعدة : أولا

بین وظیفة المسیر ووظیفة المفتش من أهم القواعد التي تحكم عمل تعتبر قاعدة الفصل 

أن المفتش یمارس مهام الرقابة ومفادها ، " المعاینة" قاعدة بضا یعنها أویعبر ، ةالمفتشیة العامة للمالی

فهو لا یملك سلطة  وبذلك ،الشؤون المحلیة للهیئة محل الرقابةفي تسییر  تدخل منهوالتفتیش دون 

إلا في بعض الحالات المحددة  للمحاسب أو الآمر بالصرف أو لغیرهم من الموظفین أوامر  توجیه أي

زم بالمحافظة بالمقابل فهو مل، ولا یتخذ أي تدابیر من شأنها المساس بإدارة الجهة المراقبة، 1قانونا

  2.للهیئة المراقبةعلى السر المهني 

بین المسیر الذي له صلاحیة ملاءمة النفقة، المهام تهدف هذه القاعدة بشكل أساسي إلى تقسیم 

وفي هذا  ،3مطابقة النفقة للقوانین والتنظیمات المعمول بها والمفتش الذي یملك صلاحیة شرعیة أو

كرس المشرع الجزائري لقاعدة الفصل بین وظیفة المسیر ووظیفة المفتش بموجب المرسوم  الشأن

المقابل نجده في قوانین سابقة یقر لهذا المبدأ بصورة ، وب4ولو بصورة ضمنیة 272 -08التنفیذي رقم 

   5.صریحة

  قاعدة الفجائیة والمراقبة المادیة في عین المكان: ثانیا

تعتبر هذه القاعدة من أهم قواعد التفتیش المالي عند تدخل المفتشیة العامة للمالیة في عملیات 

بشكل و  داخل المؤسسة محل الرقابة تدخلاتهاإذ تحرص أشد الحرص على أن تكون والتفتیش، الرقابة 

                                                           
    : ، المرجع السابق، حیث ورد بصریح النص بأنه272 -08من المرسوم التنفیذي رقم  7مثلما نصت علیه المادة  1

عند معاینة ثغرات أو تأخیرات هامة في محاسبة الهیئة المراقبة، یطلب مسؤولو الوحدات العملیة للمفتشیة العامة " 

 .."..للمالیة من المسیرین المعنیین القیام، دون تأخیر، بأعمال تحیین هذه المحاسبة أو إعادة ترتیبها 
 .211محمد الصالح فنینش، المرجع السابق، ص  2
  .226تي، رقابة المفتشیة العامة للمالیة على الإدارة العامة، المرجع السابق، ص فاتح مزی 3
 .نفسه، المرجع 272 -08من المرسوم التنفیذي رقم  9، 8، 7: أنظر المواد 4
یضطلع المفتشون بمهمتهم المتمثلة " : ، علىالسابق، المرجع 78 -92من المرسوم التنفیذي رقم  11نصت المادة  5

اجتناب أي تدخل في  -: السابق ذكرها، طبقا لأحكام هذا المرسوم، ویجب علیهم ما یأتي 10في تطبیق أحكام المادة 

القیام بمهمتهم بكل موضوعیة وبناء ملاحظاتهم على  -الحفاظ على السر المهني مهما تكن الظروف،  -التسییر، 

 ". وقائع ثابتة 
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ویستثنى من هذه القاعدة بعض الحالات ، 1مراقبتها المراد المحلیة للهیئة إنذار سابقدون ، أي مفاجئ

، التي لا یمكن إجراؤها إلا بعد أو الخبرات التي حددها المشرع، والمرتبطة بمهام الدراسات أو التقییمات

  2.ة بالرقابةتبلیغ مسبق للهیئات المعنی

من  14المادة نص في  والمراقبة المادیة في عین المكان ولقد تم النص على قاعدة الفجائیة

تتم تدخلات المفتشیة العامة للمالیة " : ، حیث جاء فیها بأنهفي فقرتها الأولى 272 - 08المرسوم رقم 

   ." تكون الفحوص والتحقیقات فجائیة. في عین المكان وعلى الوثائق

الجانب العملي، یتبین لنا مدى أهمیة عنصر المفاجأة أو المباغتة في الزیادة من فعالیة ومن 

، فهي تجعل من المسیرین والمحاسبین المحلیین في حالة استعداد تدخلات المفتشیة العامة للمالیة

وفضلا  ،وتأهب دائمین لأي عملیة رقابة أو تفتیش، ما یدفعهم إلى القیام بواجباتهم بكل عنایة وحرص

دي للهیئات المحلیة محل المراقبة، حیث لا عن ذلك یسمح التفتیش الفجائي بالنظر في السیر العا

  .یعرقل من سیر نشاط الهیئة

  حق الاستعلام: ثالثا

الظروف المناسبة  جمیع یتعین على جمیع مسؤولي المصالح والهیئات المحلیة المراقبة بتوفیر

، وذلك من خلال تقدیم  جمیع الأموال والقیم مهامه على أكمل وجهأداء لتمكین المفتش المالي من 

التي بحوزتهم، وإطلاعهم على كافة الوثائق والمستندات والتبریرات المطلوبة، كما یتعین علیهم الإجابة 

  .طیلة مدة المهمة بعدم مغادرة المناصبكما یلزمون على جمیع طلبات المعلومات المقدمة، 

ه لا یمكن لمسؤولي المصالح والهیئات المشار إلیهم الاعتراض على طلبات والجدیر بالذكر، أن

المفتشیة العامة للمالیة بدعوى السر المهني، أو باحترام الطریق السلمي، أو بالطابع السري للمستندات 

    3.أو العملیات اللازم رقابتها

  

                                                           
 .50نجیب جیري، الرقابة المالیة بالمغرب بین الحكامة المالیة ومتطلبات التنمیة، المرجع السابق، ص  1
  .، المرحع السابق272 - 08من المرسوم التنفیذي رقم  2الفقرة  14المادة  2
 .نفسهالمرجع  ،17المادة  3
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  1قاعدة الاتهام: خامسا

لمسیر أو المحاسب العمومي للهیئات المحلیة وا المفتش بین الواجهة تقوم هذه القاعدة على مبدأ

، التفتیش مهامحول الثغرات التي یكتشفها عند القیام ب القاطعة الخاضعة للرقابة، بالوثائق والأدلة

فالغرض ، إلیهم المنسوبةوبالمقابل یملك المسیرین والمحاسبین حق الدفاع عن أنفسهم ونفي الاتهامات 

وقوف على الانحرافات المالیة مع إعطاء حق تبریرها من طرف المسیرین من هذا المبدأ هو ال

  2.والمحاسبین

  الإجراءات المتتبعة في إنجاز عملیات الرقابة: الفقرة الثانیة

تولى رؤساء الأقسام بالتنسیق مع المدراء الجهویین توزیع المهام یبعد إقرار البرنامج السنوي 

، والتي تبادر بالتحضیر لها وتنظیمها من أجل تنفیذها،  للمالیة على وحدات التدخل للمفتشیة العامة

التي یتم من خلالها التدخل  مرحلة التنفیذوتلیها  ،)أولا(بدءا بالمرحلة التحضیریة لمهمة التفتیش وذلك 

  .)ثالثا(مرحلة حصد نتائج العملیة الرقابیة تختتم ب، و ) ثانیا(  الرقابي بصورة فعلیة

  المهمة التفتیشیةتحضیر : أولا

ضمن البرنامج  ، حیث تحدد3تحدید موضوع المهمة التحضیر للمهمة التفتیشیة انطلاقا من یتم

خارج البرنامج  ، أو4السنوي الذي أعدته مدیریة البرامج والتحلیل والتلخیص وصادق علیه وزیر المالیة

تأخذ  غالبا ما ، والتيالمخول لها قانونا ذلك أعضاء الحكومة والهیئات والمؤسساتمن  طلب بناء على

ویمكن لهذه المهام أن البرنامج السنوي،  ضمن المقررةمقارنة بالمهمات  في التنفیذ طابعا استعجالیا

  .محل الرقابة تكون شاملة أو جزئیة للهیئات المحلیة

                                                           
العامة أو قاضي التحقیق للمشتبه فیه بارتكاب  إن مبدأ الاتهام المقصود یشبه إلى حد ما الاتهام الذي توجهه النیابة 1

حكیم طیبون، المرجع : أنظر. ك أي أثر جزائي أو تهمة قضائیةلالجریمة، من حیث المجابهة بالأدلة، دون أن یكون لذ

  .369السابق، ص 
  .227فاتح مزیتي، رقابة المفتشیة العامة للمالیة على الإدارة العامة، المرجع السابق، ص  2

  .232 ص المرجع نفسه، 3

، المرجع السابق، یعمل المفتش الجهوي على اقتراح 274 - 08من المرسوم التنفیذي رقم  8طبقا لأحكام نص المادة  4

أعمال الرقابة قصد إدراجها في البرنامج السنوي لتدخلات المفتشیة العامة للمالیة، وكذلك تعیین الوحدات العملیة التي 

  .الموكلة للمفتشیة الجهویة تتكفل بعملیات الرقابة
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لمهام الموكلة وبعد تحدید موضوع المهمة، یتعین على أعضاء الفرق وضع خطة منهجیة لتنفیذ ا

إلیهم، وذلك بتحضیر ملف یشمل جمیع الوثائق والمعلومات الضروریة المحیطة بموضوع المهمة 

وطریقة التحقیق المناسبة، والتي تتمثل أساسا في كل النصوص القانونیة والتنظیمیة التي تحكم 

من خلال نصوص المؤسسة المراد تفتیشها، وبناء على ذلك، یتم التعرف على هذه المؤسسة، وذلك 

  1.الإنشاء، الاسم الكامل للمؤسسة وعنوانها إضافة إلى نشاطها

یجب على أعضاء الفرقة أن یكونوا على درایة ومعرفة بكل القوانین والنصوص  وعموما،

التشریعیة والتنظیمیة التي تخضع لها، سواء تعلق الأمر بقانونها الأساسي الذي یحكمها، أو النصوص 

والتقنیات الضروریة في مجال  التنظیم الهیكلي لها، ،تنظیمیة التي تتعلق بقواعد سیرهاالتشریعیة وال

كما یجب علیهم أن یكونوا على درایة تامة بكل التدخلات السابقة التي قامت بها  ،المحاسبة والتفتیش

  2.مصالح الرقابة الخارجیة داخل هذه المؤسسة إن وجدت، كتدخل مجلس المحاسبة

  تنفیذ المهمة التفتیشیةة مرحل: ثانیا

یصدر عن رئیس المفتشیة العامة للمالیة أمر  بعد الانتهاء من مرحلة تحضیر مهمة التدخل،

الوحدات العملیة المناط لها المهمة الرقابیة،  تتدخل ، وبناء على ذلك3مباشر بتنفیذ المهام التفتیشیة

، غیر أنها یمكن أن تكون الوثائقبصورة فجائیة إذا كان موضوعها التدخل والفحص على أساس 

  .موضوع تبلیغ مسبق، وذلك عندما تكون مهمة تندرج ضمن إطار القیام بدراسات أو خبرات

رئیس المجلس الشعبي البلدي أو والي الولایة في بدایة تنفیذ المهمة تجتمع الفرقة التفتیشیة مع 

حیث یعتبر هذا الاجتماع بمثابة أول  بحضور المسؤولین الفرعیین التابعین لها لعقد اجتماع تواصل،

                                                           
  .233 – 232 ص ، صالسابقفاتح مزیتي، المرجع  1
  .372حكیم طیبون، المرجع السابق، ص  2
وینتهي بنهایة العمل المطلوب، إلا أن الممارسة المیدانیة أثبتت أن  یرتبط الأمر بالمهمة بآجال محددةفي الأصل لا  3

تیشیة بعد تسلیم التقریر الأمر بالمهمة یمنح لمدة شهر واحد، قابل للتجدید في كل مرة بطلب من رئیس الفرقة التف

 ص مة، المرجع السابق، صفاتح مزیني، رقابة المفتشیة العامة للمالیة على الإدارة العا: لتفصیل أكثر راجعو  ،المرحلي

233 - 234. 
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لقاء یتعارف فیه مسؤولي الإدارة المحلیة مع أعضاء الفرقة التفتیشیة التي تتولى مهام الرقابة، وبعد 

   1.هذا الاجتماع تشرع الفرقة في التدخل المیداني

لعملیات تتم مراقبة كل الجوانب المتعلقة بالتسییر المالي والمحاسبي، وكل اوفي هذا الإطار، 

المالیة والمحاسبیة للمؤسسة التي أجراها محاسبو الهیئات المحلیة، عدا تلك التي تمت تصفیتها نهائیا 

  .طبقا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها

یتضح لنا أن خصوصیة القوانین المنظمة لتدخل فرق التفتیش على مالیة  من خلال ما سبق،

الجماعات المحلیة تكمن في شمولیة مضامینها وسعة مجالاتها، إذ تمارس على كل الجوانب المتعلقة 

   .بتنظیم وتسییر الهیئات المحلیة

  المرحلة الختامیة: ثالثا

اجتماع ببعد معاینة وتفتیش كل الجوانب المتعلقة بتنظیم وتسییر الهیئة، تختتم المهمة التفتیشیة 

المسؤول الأول عن الهیئة المحلیة المراقبة، وذلك بحضور المفتش الجهوي مع الفرقة التفتیشیة 

قدمتها الهیئة الوثائق والمستندات المدروسة التي جمیع وأعضاء الهیئة المراقبة، یتم خلاله إرجاع 

الوحدات العملیة للمفتشیة  وباستثناء مهام التحقیقات تلزم، 2المراقبة للفرقة التفتیشیة في بدایة المهمة

موقع  تقریر المهمة، ویحرر في الأخیر عنها كشفتتقدیم الملاحظات والنتائج التي العامة للمالیة ب

      3.من طرف جمیع أعضاء التفتیش علیه

  الجماعات المحلیة مالیةعلى  في الرقابة المفتشیة العامة للمالیة تدخلاتتقییم  :المطلب الثالث

وآلیات تدخلها لتجسید مهامها الرقابیة،  بعد استعراضنا للهیكلة التنظیمیة للمفتشیة العامة للمالیة

على  للمالیة المفتشیة العامة خلاتدلتإعطاء نظرة تقییمیة  إلى محاولة عنصرمن خلال هذا النأتي 

                                                           
قبل الشروع في التدخل المیداني لا بد من إمضاء المذكرة التنظیمیة التي تعدها الفرقة مسبقا، والمتضمنة للمجالات  1

والمصالح التي یتم مراقبتها، كما یتعین على رئیس الفرقة بمشاركة مسؤولي الهیئات الملحیة محل المراقبة بإمضاء 

الصندوق، وجرد جمیع الأموال والقیم الموجودة به، والتأكد من مطابقتها للسجلات الحسابیة الیومیة محضر غلق 

      ، رقابة المفتشیة العامة للمالیة على الإدارة العامة، المرجع السابقفاتح مزیتي، : لتفصیل أكثر راجع. للمحاسب

 .374حكیم طیبون، المرجع السابق، ص : وأیضا. 236ص 
 .237، ص نفسهفاتح مزیني، المرجع  2
 .، المرجع السابق272 -08من المرسوم التنفیذي رقم  20المادة  3
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 الفرع(وتقدیر رقابتها  )الأول الفرع(الرقابة  عملیة وذلك بتحدید نتائج ،الجماعات المحلیة مالیة

  .)الثاني

الجماعات  مالیةنتائج الرقابة الممارسة من طرف المفتشیة العامة للمالیة على : الأول الفرع

  المحلیة

، 272- 08المرسوم التنفیذي رقم نستشف نتائج وآثار رقابة المفتشیة العامة من خلال أحكام 

بإعلام السلطات عند  حیث ینتهي عمل الوحدات المكلفة بالتفتیش لرقابة میزانیة الجماعات المحلیة إما

 سئوليومأعوان  ضد ضر قصورح، أو بتحریر م)الفقرة الأولى(خلال المهمة  خطیرة معاینة اختلالات

  ).لثةقرة الثاالف(أو بإعداد التقاریر  ،)الثانیةالفقرة (البلدیة والولایة 

  إعلام السلطات : الفقرة الأولى

عند معاینة " : في فقرتها الأولى على 272 -08من المرسوم التنفیذي رقم  9نصت المادة 

قصور أو ضرر جسیم خلال المهمة، تعلم المفتشیة العامة للمالیة فورا السلطة السلمیة أو الوصیة 

وبالمقابل ألزم  ،"التدابیر الضروریة لحمایة مصالح المؤسسة أو الهیئة المراقبة حتى تتخذ في الحین 

السلطات المعنیة بإعلام المفتشیة العامة للمالیة عن التدابیر التي اتخذتها، وذلك حسب ما نصت علیه 

  1.الفقرة الثانیة من نفس المادة

دة السلطات السلمیة أو الوصیة في مساعتساهم المفتشیة العامة للمالیة من خلال هذا الدور 

المناسبة التي تسمح لها بضمان حسن سیر الهیئات المحلیة محل المراقبة، وتنفیذ  تعلى اتخاذ القرارا

  . السیاسة العامة وفقا للأهداف المحددة لضمان فعالیة التسییر

  تحریر محضر قصور : الثانیةقرة الف

تمارس المصالح الخارجیة للمفتشیات الجهویة التابعة للمفتشیة العامة للمالیة مهام الرقابة والتقییم 

على میزانیة الجماعات المحلیة في عین المكان وعلى الوثائق عن طریق وحدات متنقلة في إطار فرق 

                                                           
نادرا، یمكن أن تتخذ السلطات المعنیة تدابیر بدفع من المفتشیة العامة  ثحتى وإن كان هذا النوع من الوضعیات یحد 1

. دون انتظار نهایة أعمال الرقابة وإعداد تقریر المهمةللمالیة إزاء وضعیات طارئة تتطلب السرعة في اتخاذ القرار و 

 .منقول عن الموقع الرسمیة لوزارة المالیة، المرجع السابق
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إطار أعمال التحقیق من  مكن المشرع الوحدات العملیة للمفتشیة العامة للمالیة في وتبعا لذلك ،وبعثات

التقرب من مسؤولي الهیئات المحلیة، وكذا الأعوان الموضوعین تحت سلطتهم، من أجل الإطلاع 

    1.على كل المستندات والمعلومات المتعلقة بالكیان موضوع التدخل

نظرا لحساسیة تدخلاتها فان فرق التفتیش تتعرض في كثیر من المرات لنوع من المقاومة من و 

من خلال رفض طلبات تقدیم الوثائق  والمستندات  أعوان ومسؤولي الجماعات المحلیة،بعض طرف 

  .الرقابة والفحص أمرا مستحیلا عملیة والذي من شأنه أن یجعلالمتعلقة بالمیزانیة، 

الاطلاع،  وأأن كل رفض لطلبات التقدیم  بصریح النصأقر المشرع الجزائري  الأمرولتدارك 

ثر في أ، وإذا لم یكن للأمر أي الرئیس السلمي للعون المعنيیمكن أن یكون موضوع إعذار یعلم به 

یحرر المسؤول المختص للوحدة العملیة للمفتشیة العامة  ،أیام من تاریخ الإعذار) 8(غضون ثمانیة 

السلطة السلمیة أو ، ویرسل المحضر إلى السلمي للمالیة محضر قصور ضد العون المعني أو رئیسه

، التي بدورها تقوم بمتابعة العون أو المسؤول محل المساءلة التأدیبیة والتي تنتهي عادة 2الوصیة

  .في الإیقاف المؤقت للعون المخالفبإصدار عقوبات تأدیبیة تتمثل 

  إعداد التقاریر: الثالثة قرةالف

المخول لهم مهام الرقابة علیها في المفتشین العامین تعرض میزانیة الجماعات المحلیة على 

مقر البلدیة والولایة، وذلك من أجل مراقبة مدى تطابق المصاریف للاعتمادات الموجودة بكل بند من 

بنود المیزانیة، مع مراقبة طریقة تحصیل الإیرادات وجمیع مستندات العملیات المالیة، بأنها مطابقة 

المیزانیة، وأنها مثبتة في الدفاتر إثباتا صحیحا وفقا لنظام  للقوانین والتنظیمات المعمول بها في مجال

ة وفي نهایة تدخلاتهم یحررون تقاریر یسجلون فیها  ،3المحاسبة، إضافة لفحص النظم المالی

  4.ملاحظاتهم ومعایناتهم التي جمعوها في شأن فعالیة تسییر المیزانیة المحلیة

                                                           
 .، المرجع السابق272 -08من المرسوم التنفیذي رقم  18المادة  1
 .، المرجع نفسه19المادة  2
 .328والولائیة، المرجع السابق، ص صلیحة ملیاني، الوصایة الإداریة على المجالس الشعبیة البلدیة  3

4 Samia BELADJERAF, The Financial control bodies over the public expenditures in 
Algeria, Jurisprudence Journal, by the Laboratory impact of the jurisprudence on the 
movement of legislation, Biskra -University, Algeria, Vol 11, N 2 ( Special Issue ), 2019, 
p.p. 69 - 70.   
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تعدها المفتشیة العامة للمالیة في الرقابة الممارسة تتعدد أنواع التقاریر التي  وفي هذا الإطار،

التقریر  ،)أولا( ساسيالأتقریر ال ، وتتحدد فيعلى مالیة الجماعات المحلیة عبر مراحل زمنیة متفاوتة

  .)رابعا (  تقییميالتقریر الو  )ثالثا (  سنويالتقریر ال، )ثانیا(  التلخیصي

  التقریر الأساسي: أولا

الرقابة على میزانیة الجماعات المحلیة، بإعداد المفتشیة العامة للمالیة للتقریر تنتهي عملیة 

للبلدیات والولایات فیه أهم المعاینات والتقدیرات حول التسییر المالي والمحاسبي  برزت ، والذيالأساسي

  .المراقبة، وكما یبرز أیضا المعاینات والتقدیرات حول فاعلیة التسییر بالهیئات المراقبة

یتضمن التقریر الأساسي الذي یعده مسؤولي الوحدات العملیة للمفتشیة العامة للمالیة مجموعة 

من الاقتراحات والتدابیر التي من شأنها تحسن من عملیات التسییر والتنظیم على المستوى المحلي، 

 ةتشریعیالالأحكام  إعادة صیاغة وبناءویمكن أن یتضمن أیضا اقتراحات من شأنها أن تساهم في 

  1.والتنظیمیة التي تحكم الجماعات المحلیة

ولا تصبح هذه التقاریر نهائیة إلا بعد تأكید وتثبیت المعاینات التي تضمنتها، وذلك برفعها إلى 

مسیري المصالح والهیئات المحلیة التي خضعت للرقابة، من أجل تقدیم توضیحاتهم حول المخالفات 

  2.جراء التناقضيالمنسوبة إلیهم، وهو ما یعرف بالإ

یعتبر هذا الإجراء أسلوبا دیمقراطیا وحقا أساسیا للمسیرین والمحاسبین الذین یخضعون للرقابة، 

تمكنهم من الدفاع عن أنفسهم والإجابة على جمیع الملاحظات الموجهة إلیهم، وذلك خلال الآجال 

ینات والملاحظات التي تحتویها اعلى المع) 2(القانونیة المحددة، والتي تقدر بمدة أقصاها شهرین 

من طرف رئیس المفتشیة العامة للمالیة وبعد ) 2(التقاریر، ویمكن تمدیدها بصفة استثنائیة بشهرین 

التي لم یرد  ة، والمعلوم أنه بانقضاء تلك الآجال تصبح التقاریر الأساسیموافقة الوزیر المكلف بالمالیة

    3.علیها، نهایئة

  

                                                           
 .، المرجع السابق272 -08من المرسوم التنفیذي رقم  21المادة  1
 .المرجع نفسه ،22 المادة 2
 .، المرجع نفسه23المادة  3
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  التلخیصيالتقریر : ثانیا

التقریر التلخیصي، هو تقریر یختتم به الإجراء التناقضي، والذي تعده المفتشیة العامة للمالیة 

بعد تلقیها جواب من مسیري المصالح والهیئات المحلیة على التقریر الأساسي، وذلك بالاعتماد على 

  .المحلیینالمسیرین بین المعاینات المدونة في التقریر الأساسي وجواب المقاربة 

یبلغ التقریر التلخیصي مرفقا بنسخة عن جواب المسیر، للسلطة السلمیة أو الوصیة للكیان 

تلزم بالرد على ما ورد في التقریر التلخیصي من الملاحظات التي  ، والتي بدورها1المراقب دون سواها

  2.وبالتدابیر التي أثارها هذا التقریر أبدتها المفتشیة العامة للمالیة 

نظم الجزائري لما ، لم یحدد3ه بخلاف ما كان مقررا في القوانین السابقةلملاحظ بهذا الشأن أنوا

آجالا قانونیة، تلتزم خلالها السلطات الوصیة أو السلمیة بالرد على ما ورد في التقریر التلخیصي من 

  .التقریر التلخیصير التي أثارها الملاحظات التي أبدتها المفتشیة العامة للمالیة وبالتدابی

  التقریر السنوي: رابعا

یتضمن حصیلة بإعداد تقریر سنوي تلتزم مفتشیة العامة للمالیة للفي ختام النشاط السنوي 

ذات الأهمیة العامة التي اقتبستها  الاقتراحاتكذا و  معایناتها والأجوبة المتعلقة بها، ملخصو  نشاطاتها

التشریع والتنظیم الذین یحكمان النشاطات الخاضعة تحسین  أن تساهم في التي من شأنهاو  منها،

المالیة خلال الثلاثي الأول من السنة الموالیة للسنة ب المكلف وزیرالالتقریر إلى  هذا یرسل، و لرقابتها

  4.التي أعد لخصوصها

  

  

                                                           
 .، المرجع السابق272 -08من المرسوم التنفیذي رقم  24المادة  1
  .، المرجع نفسه25المادة  2
، المرجع السابق، یلتزم مسؤولي المصالح )ملغى( 53 - 80من المرسوم التنفیذي رقم  20طبقا لأحكام المادة  3

والهیئات المحلیة التي یجرى تفتیشها بالإجابة على جمیع معاینات المفتشین وملاحظاتهم خلال شهر قابل للتمدید لشهر 

 .آخر عند الاقتضاء من طرف الوزیر المكلف بالمالیة
  .نفسه، المرجع 272 -08من المرسوم التنفیذي رقم  2و 1الفقرة  26المادة  4
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  التقریر التقییمي: خامسا

بإعداد تقریر تقییمي وخلال نفس الآجال  تلزم المفتشیة العامة للمالیة إلى جانب التقریر السنوي

یتضمن المؤشرات الدالة عن مدى الاستجابة التي لقیتها المعاینات والتوصیات الواردة في التقریر 

  1.السنوي ویرسل إلى السلطات المؤهلة

المشرع الجزائري لم یحدد في صلب النص السلطات المؤهلة التي یرسل إلیها   والملاحظ أن

لأن تحدید السلطات المؤهلة یترتب عنه أهمیة بالغة،  وهو أمر غیر موفق من طرفه یمي،التقریر التقی

وتتمثل في إقرار مسؤولیات وواجبات كل سلطة من هذه السلطات المؤهلة، وذلك من أجل التدخل 

  . لتحسین الأوضاع المتعلقة بالتسییر على مستوى الوحدات المحلیة محل المراقبة

  الجماعات المحلیة مالیةتقدیر رقابة المفتشیة العامة للمالیة على : الفرع الثاني

تستند المفتشیة العامة إلى أسس عضویة وعملیة في الرقابة على میزانیة الجماعات المحلیة، 

تتلخص  في الصلاحیات الممنوحة لها والمجال الذي تتدخل فیه أثناء قیامها بهاته الصلاحیات ونتائج 

  . ي عادة بتحریر التقاریر وتجمیعهاتدخلاتها التي تنته

وسنحاول من خلال هذا المطلب تقدیر صلاحیات المفتشیة العامة للمالیة في الرقابة على 

، ثم إلى تقدیر القیمة القانونیة )الفقرة الأولى(المیزانیة المحلیة من حیث مجال وموضوع تدخلها 

  .)الفقرة الثانیة(لتقاریرها 

  تقدیر صلاحیات المفتشیة العامة للمالیة من حیث مجال وموضوع تدخلها: ة الأولىالفقر 

تعهد للمفتشیة العامة للمالیة سنویا تدخلات رقابیة واسعة على مختلف المستویات وعلى كافة 

التراب الوطني، وهذا ما یصعب مهامها في الرقابة على مالیة الجماعات المحلیة، وذلك لنقص 

إضافة إلى نقص في الإطار  ،)أولا(نیات المفتشیات مقارنة بمجال تدخلها الواسع صلاحیات وإمكا

  .)ثانیا(التشریعي 

  

                                                           
  .، المرجع السابق272 - 08من المرسوم التنفیذي رقم  3الفقرة  26المادة  1
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  مجال تدخل واسع: أولا

، نلاحظ تعدد مجالات تدخل  272 -08من المرسوم التنفیذي  2بالرجوع إلى أحكام المادة 

كافة المؤسسات والإدارات العمومیة، المفتشیة العامة للمالیة والمواضیع التي تنصب علیها رقابتها على 

ناهیك عن تدخل المفتشیة العامة للمالیة في الرقابة على المؤسسات العمومیة الاقتصادیة بعد صدور 

  ، 1المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرها وخوصصتها 01-08 رقم الأمر

الإمكانیات  العامة للمالیة لا تملك المفتشیةفإن أمام اتساع صلاحیاتها ومجالات تدخلها، و 

، خاصة في ظل تزاید حجم المهمات المبرمجة في كل سنة كافیة لمباشرة مهامهاالمادیة والبشریة ال

  .رقابي للمفتشیة العامة للمالیةخاصة في إطار البرنامج السنوي، مما یؤثر سلبا على فعالیة الدور ال

أثبتت الدراسات المیدانیة أن بعض البلدیات لم یتم تفتیشها من طرف المفتشیة منذ  ولقد

فقد أصبحت  ،2الاستقلال، وإن تم تفتیشها فلن تتكرر عملیة الرقابة إلا بمرور عشر سنوات على الأقل

  .رقابتها تقتصر فقط على القضایا الهامة والمجالات الحساسة

ة  تحدد غیاب إستراتیجیة واضح عامة للمالیة منذ نشأتها منوفضلا عن ذلك، تعاني المفتشیة ال

، حیث سجلت مصالح المفتشیة 3ونوعیة التركیبة الهرمیة للموارد البشریة الإطار المرجعي للكفاءات

من بینهم   2012في جانفي  موظفا 392 حیث بلغ عددهم 4یهاالعامة نقصا واضحا في عدد مستخدم

) 10(فضلا عن عدم كفایة المصالح الخارجیة للمفتشیة العامة للمالیة والمحدد بعشرة  ،5مفتشا 208

وهو ما یتعارض مع حجم المهمات الموكلة إلیها من جهة وعدد البلدیات والولایات  مفتشیات جهویة،

  .ولایة 58بلدیة و  1541المحدد في التنظیم الإداري الجزائري من جهة أخرى الذي بلغ عددها 

                                                           
غشت  20المؤرخ في  04 - 01، یتمم الأمر رقم 2008فبرایر  28المؤرخ في  01 - 08من الأمر رقم  2المادة  1

، الصادر 11والمتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرها وخوصصتها، الجریدة الرسمیة العدد  2001

 .  2008مارس  2في 
  .223المحلیة، المرجع السابق، ص  فاتح مزیتي، الرقابة على میزانیة الجماعات 2
  .68نجیب جیري، الرقابة المالیة بالمغرب بین الحكامة المالیة ومتطلبات التنمیة، المرجع السابق، ص  3

4Ines KORSO TLEMSANI, Ibtissem GUENTOUH, Le contrôle des finances publiques 
entre réalité et ambition de performance, Revue Algérienne de finances publiques, 
Université Abou Bakr Belkaid - Tlemcen, Vol 09, Issue 01, 2019 ,p 133.   

  .316ص   العامة، المرجع السابق،ة للمالیة على الإدارة مفاتح مزیتي، رقابة المفتشیة العا: نقلا عن 5
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ومن المؤكد أن تفعیل دور المفتشیة في الرقابة على میزانیة الجماعات المحلیة، لن یتأتى تحقیقه 

میادین الفحص والتقییم إلا بتوفیر الطاقات البشریة ذات الكفاءات العالیة، وتنظیم دورات تكوینیة في 

على مستوى المفتشیات  ات الضروریة لعملها، خاصةی، إضافة إلى تزویدها بالوسائل والإمكانوالمراقبة

  . الجهویة

  نقص في الإطار التشریعي: ثانیا

إن درجة فعالیة رقابة المفتشیة العامة تقاس بمدى استقلالیتها كجهاز رقابي وبطابعها الفجائي 

في التفتیش، إلا أن نقصا في الإطار التشریعي الخاص بها لا یسمح لها بممارسة الرقابة على میزانیة 

  .یة في استقلالیة وسریةالجماعات المحل

 تقلالیة المفتشیة العامة للمالیةاس  - أ

تخضع المفتیشة العامة في ممارسة مهامها لسلطة الوزیر المكلف بالمالیة، إلا أن تبعیة 

حیث لا تملك أي الفعلي في الرقابة،  الحد من تقزیمالمفتشیة لوزارة المالیة قد یؤدي لا محالة إلى 

الذي له كل  1المالیةب المكلف وزیرالعلى تنفیذ تلك الصادرة عن  فقطسلطة في اصدرا القرارات وتعمل 

  .السلطة المطلقة في اقتراح التدخلات التي تقوم بها المفتشیة العامة على البلدیات والولایات

  المساس بقاعدة السریة  -  ب

تجریها المفتشیة العامة على المیزانیة المحلیة سواء كانت لا یمكن إنكار أهمیة التدخلات التي 

إلا أنه وعلى المستوى العملي ثبت أن التدخلات الفجائیة ، تتم بصفة فجائیة أو موضوع تبلیغ مسبق

، فبمجرد إعلام تكون أكثر فعالیة ومردودیة مقارنة بتلك التدخلات التي تكون موضوع إخطار مسبق

  . العملیة قیمتها القانونیة والعملیة بموعد إجراء الرقابة یفقدمسؤولي الهیئات المحلیة 

  

  

  

                                                           
  .144، ص المرجع السابقعلي زغدود،  1
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  تقدیر القیمة القانونیة لتقاریر المفتشیة العامة للمالیة: الفقرة الثانیة

تحتل التقاریر أهمیة بالغة من حیث مضمونها، فهي تتضمن معلومات ومعطیات تتعلق 

ورغم ذلك تبقى هذه التقاریر دون ، 1المیزانیة المحلیة بالتسییر المالي وتعكس الكیفیة التي تم بها تنفیذ

سلطة في اتخاذ قرار بشأن الملاحظات أي ، أو )أولا(فعالیة كونها لا تتضمن أي إجراءات ردعیة 

  .)ثانیا(المسجلة 

  غیاب سلطة الردع: أولا

مسألة لقد سلك المشرع الجزائري، نهجا مغایرا عن الذي اتخذه المشرع الفرنسي فیما یخص 

تمكین المفتشیة العامة للمالیة من اتخاذ الإجراءات العقابیة والردعیة في حق الخارجین عن القواعد 

أو حتى إصدار  2حیث تفتقد القواعد والأسالیب الضابطة لعملیة التفتیش لأي إجراءات ردعیة، القانونیة

ة للتفتیش إلى المسیرین مجرد طلبات یقدمها مسؤولو الوحدات العملی وتبقى محصورة في ،3أحكام

لتحیین المحاسبة أو إعادة ترتیبها، أو بإبلاغ السلطات الوصیة و السلمیة المختصة عن عدم المحلیین 

وبالتالي فإن انعدام سلطة اتخاذ  ،وجود محاسبة أو عن اختلالات یجعل من فحصها العادي مستحیلا

العامة للمالیة في الرقابة على مالیة الجماعات الإجراءات العقابیة ینقص من فعالیة تدخلات المفتشیة 

  .لمحلیة، ویجعل من دورها استشاریا بحتاا

الواردة ضمن النصوص القانونیة المؤطرة لرقابة المفتشیة  المكملةن كثرة النصوص فإوللإشارة، 

لمثال ، وعلى سبیل ا4العامة للمالیة منذ أول صدور لها تؤثر بشكل واضح على نجاعة وفعالیة مهامها

یمكن أیضا أن تقوم تدخلات : " 272 -08من المرسوم التنفیذي رقم  4ما نصت علیه المادة 

من نفس المرسوم، والمادة  10ما نصت علیه المادة ، وكذلك :..."المفتشیة العامة للمالیة على ما یأتي

                                                           
نجد أن المشرع الفرنسي قد مكن المفتشیة العامة للمالیة من اتخاذ إجراءات عقابیة ضد المفسدین، تصل في بعض  1

رقابة فاتح مزیتي، : رانظ. المرات إلى درجة إیقاف المحاسب العمومي إذا ألحق ضررا بالخزینة العمومیة والمال العام

  .31 ص ة للمالیة على الإدارة العامة، المرجع السابق،مالمفتشیة العا
2 Ines KORSO TLEMSANI  ,  Ibtissem GUENTOUH, op.cit ,p 133.  

المفتشیة العامة للمالیة غیر مؤهلة لاتخاذ أي عقوبة من أي نوع كانت على الأشخاص محل الرقابة، وإنما تتوقف " 3

سعاد طیبي، الرقابة على میزانیة الجماعات المحلیة، مذكرة لنیل : نقلا عن ".مهمتها عند تثبیت المخالفات لیس إلا

 .113، ص 2002معهد الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة بن عكنون، شهادة الماجستیر في القانون، فرع إدارة ومالیة، 

  .241محمد الصالح فنینش، المرجع السابق، ص  4
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ة ما ارتبط وعلى المشرع إعادة صیاغة النصوص القانونیة بأسلوب یحمل صفة الإلزام خاص...، 13

  .منها بصلاحیات المفتشیة العامة للمالیة

  عدم امتلاك سلطة اتخاذ القرار بشأن الملاحظات المسجلة: ثانیا

من خلال استقرائنا لأحكام المرسوم التنفیذي المحدد لصلاحیات المفتشیة العامة للمالیة، نلاحظ 

العامة للمالیة من متابعة الملاحظات أن المشرع الجزائري لم یشر إلى أي نص قانوني یمكن المفتیشة 

، واكتفى والتوصیات التي أشارت إلیها في تقاریرها السابقة كونها ملزمة للهیئات المحلیة محل الرقابة

بالنص على ضرورة إعلام المفتشیة العامة للمالیة بالتدابیر والإجراءات التي اتخذتها السلطات السلمیة 

  1.یكون لها أي أثر حیال ذلكأو الوصیة في هذا الصدد دون أن 

تبقى تلك التقاریر الصادرة عن المفتشیة العامة للمالیة دون فعالیة، في غیاب نص  وبذلك

زات التي قانوني یمكنها من متابعة تطبیق اقتراحاتها، وجعلها أكثر حزما وصرامة في متابعة تلك التجاو 

  .تمس بقداسة المال العام

  

  

  

  

                                                           
  . ، المرجع السابق272 - 08رقم  التنفیذيمن المرسوم  25، والمادة 4الفقرة  7المادة  1
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  :الرقابة القضائیة المتخصصة على مالیة الجماعات المحلیة :الفصل الثاني

  نحو تفعیل دور مجلس المحاسبة

تهدف  إنشاء مؤسسات علیا للرقابة على الأموال العمومیة علىعملت مختلف الأنظمة السیاسیة 

عتمادات اتضخه الدولة من  عماوالتحري  الكشف من خلال ،1وصرفها هاإحكام ضوابط استغلالإلى 

 تمارس ،2العمومیة توالإدارا مع أوجه الإنفاق الموجهة إلى القطاعات الحكومیة مقارنة مالیة سنویة

   .أجهزة مستقلة بتسمیات مختلفة وفقا لأشكال وأنظمة قانونیة متعددةفي الغالب من طرف 

نطاق واسع في العصر الحدیث حتى ولقد انتشرت الأجهزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة على 

، ومن ثم ظهرت رغبة الدولة الجزائریة في الأخذ بهذا 3أصبحت موجودة في كل دول العالم تقریبا

  4.الرقابي ولو في صیغته الشكلیة، فتم التأكید على تأسیس مجلس المحاسبة كنتیجة لهذا التوجه مالنظا

المحاسبة والهیئات المماثلة له في مجال الرقابة س مجل دور أن في الدول المتقدمة كان ثابتا وإن

، فإنه لاشك في أن لمجلس 5من أكثر أنواع الرقابة فاعلیة وأهمها على الإطلاق المالیة والمحاسبیة

                                                           
 .90 نجیب جیري، نظام الرقابة المالیة، المرجع السابق، ص 1
شوقي یعیش تمام، وعزیزة شبري، دور مجلس المحاسبة في مكافحة الفساد المالي في التشریع الجزائري، مداخلة  2

وآلیات مكافحته في الدول المغاربیة، كلیة الحقوق حول الفساد ) 15(ألقیت في أعمال الملتقى الدولي الخامس عشر 

 .534، ص 2015أفریل  14و 13 يوالعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، المنعقد یوم
، دون رقم "دراسة مقارنة"إبراهیم جلیل، أدوات الرقابة المتاحة للأجهزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة وسبل تطویرها  3

 .11، ص 2016النهضة العربیة للنشر والتوزیع، القاهرة،  الطبعة، دار
یمكن تعریف الرقابة العلیا، استنادا للمادة الثانیة من النظام الأساسي للمنظمة الدولیة للأجهزة العلیا للرقابة على  4

، یعهد إلیه كل جهاز عال، أیا كانت تسمیته وطریقة إنشائه وتنظیمه" : على أنها) الأنتوساي(الأموال العمومیة 

بمقتضى الدستور أو القانون ممارسة الرقابة على المالیة العامة، ویزود مجلس النواب أو الحكومة أو كلیهما بالمعلومات 

  . 91نجیب جیري، المرجع نفسه، ص : ، نقلا عن"المتعلقة بكیفیة الإدارة واستعمال تلك الأمول 
  :الدول المتقدمة اتجاهان في العلیا یتنازع تنظیم هیئات الرقابة المالیة 5

وهو الاتجاه السائد في الدول اللاتینیة، وتعتمد على تنظیم هذه الهیئة تنظیما قضائیا، وتعتبر محكمة  :الاتجاه الأول

خیر مثال للتنظیم القضائي، حیث یتمتع باستقلالیة في تنظیمه وتسییره  "la cour des comptes"الحسابات الفرنسیة 

  .ویمارس رقابة مالیة لاحقة ذات طبیعة قضائیة

وهو الاتجاه الذي یأخذ بالتنظیم الإداري لمثل هذه الهیئات، كما هو سائد بالدول الأنكلوسكسونیة، حیث  :الاتجاه الثاني

در من الاستقلالیة في ممارسة مهامها، یتولى أمرها موظف برتبة وزیر، غیر قابل تعطیها شكل الإدارة العامة، تتمتع بق
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وللدور الذي یقوم به في مجال الرقابة المالیة عموما والرقابة على میزانیة  في الجزائر المحاسبة

تكمن في تشجیع الاستخدام القانوني همیة قصوى لا یمكن إنكارها، الجماعات المحلیة بصفة خاصة أ

الشفافیة في ترقیة والفعال للموارد والوسائل المادیة والأموال العمومیة، وترقیة الالتزام بتقدیم الحسابات و 

  .الفساد والمساهمة في تعزیز الوقایة ومكافحة مختلف أشكال التسییر العمومي

منا  یتطلب، مجلس المحاسبة في الرقابة على مالیة الجماعات المحلیةدور في  أكثر للتفصیلو 

، ومن ثم الوقوف على حقیقة )المبحث الأول( القانوني لمجلس المحاسبة التنظیمأولا التطرق إلى 

  .)المبحث الثاني( والنتائج المترتبة عنها تدخلاته في الرقابة على مالیة الجماعات المحلیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                

عبد اللطیف قطیش، المرجع : لتفصیل أكثر أنظر. للعزل، حتى یكون بمنأى عن جمیع ضغوطات سلطان الحكومة

  . 232 - 231السابق، ص ص 
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   القانوني لمجلس المحاسبة التنظیم: المبحث الأول

رغم الاختیار  2، متأثرا بنظیره الفرنسي1على تأسیس مجلس المحاسبة 1976لقد نص دستور 

 - 80، غیر أن نشأته الفعلیة تأخرت إلى غایة صدور القانون رقم 3الاشتراكي الذي كان سائدا آنذاك

القوانین المتعلقة بمجلس المحاسبة، حیث صدر القانون رقم ، وتوالت بعد ذلك التعدیلات على 054

تم بموجبه إعادة تنظیم مجلس المحاسبة وتحدید اختصاصاته وصلاحیاته، بتجریده من  325 - 90

، واستمر الحال 6جمیع صلاحیاته القضائیة واعتباره هیئة إداریة تمارس مهام الرقابة على المال العام

المتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بموجب  20 -95رقم  مرالأعلى ذلك إلى غایة صدور 

   2020.7في انتظار التعدیلات المرتقبة بعد دستور سنة  ،02 -10الأمر رقم 

وحتى یتسنى لنا فهم التصور الذي أوجده المشرع في تنظیمه لوظیفة هذا الجهاز كهیئة علیا 

فإنه من الضروري الرجوع إلى النصوص القانونیة التي للرقابة المالیة والوقوف على مبررات الأخذ به، 

أحاطت بها الظروف التي و  الأحداث لدراستها وتحلیلها وإبرازأسست لنشأة وتطور مجلس المحاسبة 

  .)الثاني المطلب(ومن ثم تحدید الطبیعة القانونیة لهذا الجهاز   ،)المطلب الأول(وأثرت في تكوینها 

                                                           
، 94 الرسمیة العدد، الجریدة 1976نوفمبر  22المؤرخ في  97 -76الصادر بموجب الأمر رقم  1976دستور سنة  1

  .1976نوفمبر  24الصادر في 
2  " La cour des comptes créée par la loi du 16 mai 1807, la Cour des comptes est l'héritière 
de la chambre des comptes de l'ancien régime. Son organisation et ses attributions ont été 
modifiées par une loi du 22 juin 1967 et un décret du 20 septembre 1968 ". cité par: 
DEBBASCH Charles et JEAN-CLAUDE Ricci, Contentieux administratif, 7e édition, 
Editions Dalloz, 1999, p 200.        

، 2003ر العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، امحمد الصغیر بعلي، ویسري أبو العلاء، المالیة العامة، دون رقم الطبعة، د 3

  .117ص 
الرقابة من طرف مجلس المحاسبة، ، یتعلق بممارسة وظیفة 1980مارس  1المؤرخ في  05 -80القانون رقم  4

 ).ملغى (  1980مارس  4، الصادر في 10الجریدة الرسمیة العدد 
، المتعلق بتنظیم مجلس المحاسبة وسیره، الجریدة الرسمیة العدد 1990دیسمبر  4المؤرخ في  32 -90القانون رقم  5

  ).ملغى (  1990دیسمبر  5، الصادر في 53
 .  339لسابق، ص عزة عبد العزیز، المرجع ا 6
، یتعلق بإصدار 2020دیسمبر  30المؤرخ في  442 -20من المرسوم الرئاسي رقم  5الفقرة  199نصت المادة  7

 30، الصادر في 82، الجریدة الرسمیة العدد 2020التعدیل الدستوري المصادق علیه في استفتاء أول نوفمبر سنة 

مجلس المحاسبة وعمله واختصاصاته والجزاءات المترتبة عن یحدد قانون عضوي تنظیم " : على 2020دیسمبر 

 ...."تحریاته، 
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   مجلس المحاسبة ومراحل تطوره تأسیس :المطلب الأول

عرف مجلس المحاسبة ومنذ نشأته عدة تطورات مستمرة ارتبطت بمختلف التحولات السیاسیة 

 لاحقة خارجیة والاقتصادیة التي عرفتها البلاد، إلى غایة استقراره قانونیا ودستوریا كهیئة تمارس رقابة

أوجدت أنظمة قانونیة متمیزة عن  ن أساسیةتطبیق ثلاث قوانیخلالها  شهد، 1على الأموال العمومیة

  .كان لها الأثر في تحدید مكانة ودور مجلس المحاسبةبعضها البعض، 

وانطلاقا من القوانین المشار إلیها سابقا، تباینت الآراء الفقهیة في تحدید مراحل تطور مجلس 

بحسب الفترة الزمنیة التي شهدها تطبیق كل نظام  أساسیة المحاسبة، بین من یقسمها إلى ثلاثة مراحل

، بحیث قسم المراحل التي عرفها مجلس المحاسبة إلى مرحلة قانوني، وبین من یعتمد التقسیم الثنائي

، ومنهم من یتجاوز المعیار الزمني لتطبیق النصوص القانونیة، 20 - 95بعد صدور الأمر ما قبل و 

التي طرأت على المحیط السیاسي والاقتصادي الذي یعمل فیه  مختلف التغییرات مركزا في ذلك على

   2.مجلس المحاسبة

 1976، انطلاقا من دستور سنة وعلى العموم یمكن تتبع مراحل نشأة وتطور مجلس المحاسبة

، إلى غایة صدور دستور )الفرع الأول(الذي أسس لنشأة مجلس المحاسبة في ظل الأحادیة الحزبیة 

مرحلة التعددیة  والمتمثلة في عرفتها الجزائر ةر عن میلاد مرحلة سیاسیة جدیدالذي یعب 1989سنة 

  .)الفرع الثاني ( الحزبیة 

  تأسیس مجلس المحاسبة في ظل الأحادیة الحزبیة: الفرع الأول

عمدت القیادة السیاسیة الجزائریة بعد الاستقلال إلى بناء مشروع مجتمع قائم على أساس الحزب 

وبعض النصوص والمواثیق القانونیة،  1976و  1963ذلك في كل من دستوري وتجسد الواحد، 

الذي أقر بالتعددیة الحزبیة والسیاسیة، وخلال  1989واستمر هذا النظام إلى غایة صدور دستور سنة 

  :لة عرف مجلس المحاسبة عدة تطورات، نقسمها على النحو الآتيهذه المرح

                                                           
دراسة مقارنة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم  سعادة بن زیان، رقابة مجلس المحاسبة على النفقات العمومیة 1

 .  101، ص 2019، 2تخصص القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران 
نظامه ودوره في الرقابة على المؤسسات الإداریة، بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر : نوار أمجوج، مجلس المحاسبة 2

  .10، ص 2007في القانون العام، فرع المؤسسات الإداریة والسیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة منتوري قسنطینة، 
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  مجلس المحاسبةمرحلة ما قبل تأسیس : الفقرة الأولى

نصوصا دستوریة بالمفهوم المادي من خلال النص المنظم  أثناء الاستعمار لقد عرفت الجزائر

، وبعد 1للمؤسسات المؤقتة للثورة الجزائریة المصادق علیه من طرف المجلس الوطني للثورة الجزائریة

الذي لم یعمر طویلا،  1963كان أولها دستور فالاستقلال مباشرة كانت الأولویة لوضع دستور للبلاد، 

الذي أعاد هیكلة البناء  1976ظهر للوجود دستور سنة سنوات  10د فترة انتقالیة دامت لأكثر من عوب

الدستوري لنظام الحكم في الجزائر، وأسس لمیلاد المؤسسات الدستوریة من جدید، بما فیها المؤسسات 

   2.الرقابیة

  1963دستور في ظل : أولا

ظیفة الرقابة التي تمارسها السلطة التشریعیة في مادیتین اثنتین إلى و  1963دستور سنة  أشار

 28في المادة  على نشاط الحكومة بشكل عامالبرلمان  یمارسهافقط، حیث أقر بصلاحیة الرقابة التي 

ى یعبر المجلس الشعبي الوطني عن الإدارة الشعبیة ویتولى التصویت عل" : منه والتي جاء فیها

الوسائل التي تتمتع بها هذه الهیئة  38، في حین حددت المادة  "القوانین ویراقب النشاط الحكومي 

توجیه الأسئلة الكتابیة لممارسة الوظائف الموكلة إلیها، والمتمثلة في حق الاستماع إلى الوزراء وحق 

الدستور أي نص أو تعلیق یفید وبالنسبة لوظیفة الرقابة المالیة، فإنه لم یرد ضمن هذا  ،والشفویة

هذه ممارسة و   بوجودها أو عن كیفیة ممارستها، ما یعني أن المؤسس الدستوري ترك مسألة تنظیم

  3.الرقابة المالیة إلى الجهاز التنفیذي للدولة

صراحة على إنشاء مجلس المحاسبة یتولى مهام  1963وبالرغم من عدم نص دستور سنة 

، فإن فكرة ذلك كانت واردة في بعض النصوص التنظیمیة، وذلك من خلال الرقابة المالیة اللاحقة

                                                           
  ، 2013، 02، العدد 01، المجلد المحكمة الدستوریةعمار عباس، محطات بارزة في تطور الدساتیر الجزائریة، مجلة  1

  .15ص 
تعتبر نشأة مجلس المحاسبة الجزائري حدیثة مقارنة ببعض التجارب في الدول الأوروبیة، وترجح أسباب ذلك إلى  2

انشغلت السلطة ببناء الدولة وتوفیر المتطلبات الضروریة  الظروف التي عاشتها الجزائر بعد الاستقلال، حیث

  .   1976للمواطنین، وهو المبرر الوحید لتأخر تأسیس هیئة علیا للرقابة المالیة إلى غایة سنة 
  .333عبد العزیز عزة، المرجع السابق، ص  3
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منه على  3، أكد بموجب نص المادة 1المتعلق بتنظیم مصالح وزارة المالیة 127 - 63المرسوم رقم 

مجلس المحاسبة، لجنة  تخول ممارستها إلىإنشاء عدة هیئات تختص بممارسة وظیفة الرقابة المالیة، 

مومیة و الوكالة العمومیة، المفتشیة العامة للمالیة، هیئة المراقبة المالیة للنفقات الع مراقبة المؤسسات

القضائیة للخزینة، لكن هذا النص لم یدخل حیز التنفیذ آنذاك ولم یتم إنشاء هذه الأجهزة بما فیها 

  .مجلس المحاسبة

ألغى أحكام المرسوم السابق وأعاد تنظیم المصالح  2592 - 71وبعد ذلك صدر المرسوم رقم 

فكرة إنشاء مجلس المحاسبة ولجنة مراقبة المؤسسات العمومیة،  تراجع عنو  المركزیة لوزارة المالیة،

ة وهیئة مراقبة النفقات كل من المفتشیة العامة للمالیة والوكالة القضائیة للخزین إلى فقطوأشار 

  .العمومیة

، ظهرت أولى بوادر 1976إلى غایة سنة  1968لال الفترة الممتدة من سنة وللإشارة، فإنه خ

ممارسة الرقابة المالیة اللاحقة، بتكلیف المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بإجراء بعض 

صلاحیات الرقابة المالیة اللاحقة على حسابات الشركات الوطنیة مع إحالة التقاریر إلى السلطة 

     3.التنفیذیة

  19764في ظل دستور : ثانیا

على  إصلاح منظومة الرقابة لموضوع خاصةأهمیة بخلاف سابقه  1976أولى دستور سنة 

، حیث خصص لها فصلا كاملا یتعلق بكیفیة تنظیمها وللأجهزة التي تتولاهاالعملیات المالیة 

 الرقابة المالیة بالإعلان ةعلى وظیفبذلك مؤكدا ، )الفصل الخامس من العنوان الثاني ( وممارستها 

یؤسس مجلس محاسبة مكلف بمراقبة " : منه بأن 190عن إنشاء مجلس المحاسبة بموجب المادة 

  .... "والمؤسسات الاشتراكیة بجمیع أنواعها،  مالیة الدولة والحزب والمجموعات المحلیة

                                                           
1  Décret n 63- 127 du 19 avril 1963 portant organisation du ministère des finances, journal 
officiel n 23 du 19 avril 1963. 
2 Décret n 71- 259 du 19 octobre 1971 portant organisation de l'administration centrale du 
ministère des finances, journal officiel n 90 du 05 novembre 1971.  

  .102سعادة بن زیان، المرجع السابق، ص  3
، 94، الجریدة الرسمیة العدد 1976نوفمبر  22المؤرخ في  97 -76الصادر بموجب الأمر رقم  1976دستور سنة  4

  .1976نوفمبر  24الصادر في 
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تعمل على رقابة مالیة  ةبة المالیاإنشاء هیئة علیا للرق وبالرغم من تأكید المؤسس الدستوري على

إلا بعد قرابة  على أرض الواقعالدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات الاشتراكیة، إلا أن ذلك لم یجسد 

  .السابق الذكر 05 -80أربعة سنوات، بصدور القانون رقم 

  ثنائیة تنظیم وتسییر مجلس المحاسبة :مرحلة التأسیس الفعلي لمجلس المحاسبة: الفقرة الثانیة

أول نص تشریعي ینظم مجلس المحاسبة الجزائري بصفته هیئة  05 -80 یعتبر القانون رقم

وإداریة تصب كلها في مراقبة مالیة الدولة والأحزاب والمؤسسات  1دعم باختصاصات قضائیة قضائیة،

قد وبذلك یكون المشرع  ،2المنتخبة والمجموعات المحلیة والمؤسسات الاشتراكیة على اختلاف أنواعها

أسس لشكل جدید من أشكال الرقابة المالیة على نشاط المؤسسات العمومیة، وهي رقابة مالیة بطابع 

یوضع مجلس " : التي نصت على 3وهو ما یستفاد من نص المادة  مزدوج في التنظیم والتسییر،

لفة المحاسبة تحت السلطة العلیا لرئیس الجمهوریة، وهو هیئة ذات صلاحیات قضائیة وإداریة مك

بمراقبة مالیة الدولة والحزب والمؤسسات المنتخبة والمجموعات المحلیة والمؤسسات الاشتراكیة بجمیع 

  .أنواعها

یمكن لمجلس المحاسبة أن یجري مراقبته على المؤسسات بجمیع أنواعها التي تستفید من 

رأس المال أو منح  المساعدة المالیة للدولة أو لمجموعة محلیة أو هیئة عمومیة في شكل مساهمة في

  ".أو قروض أو تسبیقات أو ضمانات 

، ما یجعل من "یمكن لمجلس المحاسبة " والملاحظ أن المشرع یستهل نص الفقرة الثانیة بعبارة 

یجب التفرقة بین  علیهو ، غیر ملزمة اختیاریةرقابته على الهیئات المذكورة في هذه الفقرة بصفة 

المؤسسات التي تخضع إجباریا للرقابة اللاحقة لمجلس المحاسبة، وتلك الخاضعة لرقابته الاختیاریة، 

حیث أن المؤسسات التي تخضع للرقابة الإجباریة هي تلك التي تحوز فیها الدولة كامل السلطة أو 

                                                           
یخضع أعضاء مجلس المحاسبة المشار " : أن ، المرجع السابق، على05 -80من القانون رقم  21نصت المادة  1

أعلاه للقانون الأساسي للقضاء، ویعینون بمرسوم بناء على اقتراح من رئیس مجلس المحاسبة مع  13إلیهم في المادة 

 ".القانون الأساسي للقضاء یؤدون الیمین كما نص علیها . أعلاه 16مراعاة أحكام المادة 
 أحمد سویقات، مجلس المحاسبة كآلیة أساسیة دستوریة للرقابة المالیة في الجزائر، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، 2

 . 166، ص 2016، 3، العدد 7المجلد  جامعة الوادي،
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ید من المساعدات المالیة للدولة أو ، في حین نجد المؤسسات التي تستف1تتمتع فیها بأغلبیة رأسمالها

  . الجماعات المحلیة أو أي هیئة عمومیة تخضع للرقابة الاختیاریة لمجلس المحاسبة

قلالیة مجلس المحاسبة في المشرع الجزائري خلال هذه المرحلة على است من جهة أخرى، یؤكدو 

وفي سبیل تحقیق ذلك  الجمهوریة،الرغم من تبعیة مجلس المحاسبة في نشاطه لرئیس التسییر على 

تضع الدولة تحت تصرف المجلس جمیع الوسائل والموارد اللازمة لسیره، ویخضع في ذلك للقواعد 

   2.یتعلق بالمالیة العمومیة ماوالقوانین المعمول بها فی

وفي الأخیر یمكن القول بأن المشرع الجزائري قد وفق في وضع أول نص تشریعي ینظم مجلس 

بصلاحیات  حیث تم تنظیمه بموجب هذا القانون المالیة اللاحقة، للرقابةعلیا  هیئةة، بصفته المحاسب

 اتصف أعضاؤه خلال هذه المرحلة بصفة القاضي،و  ،توزعت بین الاختصاص القضائي والإداري

ویسمح  ،ینللقضاء، ویؤدون نفس الیمین التي یؤدیها القضاة العادی يحیث یخضعون للقانون الأساس

   3.وفقا للشروط القانونیة المعمول بهافي المجلس الأعلى للقضاء  تمثیلهمب

  مجلس المحاسبة في ظل التعددیة الحزبیة:  لفرع الثانيا

الباب والمرجعیة الأولى التي كرست من خلالها التعددیة الحزبیة  1989یعتبر دستور سنة 

وفي  ،4الناحیة الأیدیولوجیة والسیاسیة وغیرهابعد صدوره شهدت الجزائر تغیرات كثیرة من و والسیاسیة، 

یتولى  حیث منه، 160نص على إنشاء مجلس المحاسبة بموجب المادة  اللاحقة مجال الرقابة المالیة

، وهو نفس التصور الذي أقره فیما بعد یة اللاحقة على الأموال العمومیةوظیفة الرقابة المالهذا الأخیر 

متضمنا  2016التعدیل الدستوري لسنة كذلك منه، و  170المادة في نص  1996بموجب دستور سنة 

دستوریا لرؤوس الأموال التجاریة د اختصاصاته یدبتم تقضي ،192في نص المادة  أحكاما جدیدة

                                                           
 خلیدة طلاش، دور مجلس المحاسبة في الرقابة على نفقات الصفقات العمومیة، مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، 1

  . 410، ص 2017، 1، العدد 4المجلد  جامعة خنشلة،
 .السابق، المرجع 05 -80من القانون رقم  11المادة  2
  .نفسهالمرجع  ،25، 24، 23، 21، 13: المواد 3
راضیة سنقوقة، ترشید الإدارة المحلیة الجزائریة وفقا للمعاییر الدولیة للحكامة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه  4

، 1الطور الثالث في الحقوق، تخصص الحكامة وبناء دولة المؤسسات، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة 

 .   15، ص 2020
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اختصاص المساهمة في تطویر الحكم الراشد والشفافیة في تسییر الأموال  له التابعة للدولة، كما أسند

  1.العمومیة

أسیس رقابة مالیة لاحقة یختص بها وجود رغبة صریحة في ت ما سبقلقد تبین من خلال 

وهو نفس التصور الذي عملت على تكریسه مختلف النصوص التشریعیة التي  ،مجلس المحاسبة

ر قانونین أساسیین یتعلقان بتنظیم وتسییر مجلس و هذه المرحلة صدصدرت في هذا الإطار، فشهدت 

 التصور الذيفي  اختلاف كان لها الأثر في ظروف سیاسیة خاصة منهادر كل صحیث المحاسبة، 

المشرع في تحدید الطبیعة القانونیة لمجلس المحاسبة، وفي تنظیم وظیفة الرقابة المالیة التي  هتبنا

تبنى المشرع رؤیة ضیقة في تحدید الطبیعة  1990، ففي ظل قانون سنة 2أسندها الدستور لهذا الجهاز

تراجع عن هذا  1995، بینما في قانون سنة )الفقرة الأولى( تدخلهمجال و القانونیة لمجلس المحاسبة 

الموقف بشكل جذري وعمل على توسیع مجال اختصاص مجلس المحاسبة وخول له صلاحیات 

   .)الفقرة الثانیة(قضائیة 

  32 -90تطبیق القانون رقم مرحلة : الفقرة الأولى

 32 - 90القانون رقم  صدر أین، 1990إلى غایة سنة  05 - 80استمر العمل بالقانون رقم 

تنظیم وهیكلة مجلس المحاسبة،  المشرع من خلاله الذي أعادو  1990دیسمبر 4الصادر بتاریخ 

تكریس ب وذلك ،القانون السابق م موادتضمنته أحكاتماما لما  على نحو مغایراختصاصاته  ضبطو 

حیث قلص من مهام مجلس المحاسبة واقتصر على مهام ، الإداري في تنظیم مجلس المحاسبة الطابع

، فلم یعد قادرا على ممارسة اختصاصاته القضائیة في الرقابة الإداریة فقط دون الرقابة القضائیة

  .یة اللاحقةممارسة الرقابة المال

، تتحدد مهام مجلس المحاسبة في الرقابة اللاحقة 32 - 90من القانون  3المادة وبحسب نص 

 يعلى مالیة الدولة والجماعات الإقلیمیة والمرافق العمومیة وكل هیئة تخضع لقواعد القانون الإدار 

 من نفس القانون كل العملیات الخاصة التي یتم تداولها طبقا 4تستثني المادة و والمحاسبة العمومیة، 

                                                           
، الطبعة الأولى، جسور للنشر 2016ة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة عمار بوضیاف، دستور الجمهوری 1

 .119، ص 2016والتوزیع، الجزائر، 
  .18نوار أمجوج، المرجع السابق، ص  2
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لك المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، والقانون التجاري من رقابة مجلس المحاسبة، وكذ للقانون المدني

خلال تلك الفترة كانت تسیر  تقریبا المؤسسات الاقتصادیة جمیعدون أن یأخذ بعین الاعتبار أن 

    .دخل مجلس المحاسبة للرقابة علیهاما یفرض توهو بأموال الدولة، 

یسیر مجلس المحاسبة أعضاء إداریون لا یتصفون وبخلاف ما كان مقررا في القانون السابق، 

ء مختلف من هذا فضلا عن تجریده ، 1بصفة القاضي ولا یخضعون للقانون الأساسي للقضا

لا یملك أي سلطة في توقیع الجزاءات  حیث ،الصلاحیات التي كانت موكلة له في ظل القانون السابق

بتقدیم عریضة أمام المحاكم  فقط ، ویكتفيبنفسه ي المخالفات والأخطاء في التسییرعلى مرتكب

عدم استجابة المحاسبین أو الآمرین بالصرف الذین تخضع حساباتهم التأكد من الجزائیة، وذلك بعد 

   2.للفحص أو المراقبة لأوامره الكتابیة

یؤكد حقیقة مفادها أن القانون رقم  التصور الذي تبناه المشرع یمكن القول بأن بناء على ذلكو 

حیث لا نجد ضمن أحكام هذا  ،1989یكن بمستوى التطلعات التي تضمنها دستور سنة لم  32 - 90

 ینعكس أنكان یفترض  القانون ما یوحي بأهمیة دور مجلس المحاسبة كهیئة علیا للرقابة المالیة، إذ

جاء  إلا أنهوتدعیم صلاحیاته،  زه القانونيبإیجابیة على مكانة ودور مجلس المحاسبة بتعزیز مرك

 وذلك ،1990تم التراجع عن جمیع المكاسب التي حققها مجلس المحاسبة سنة  حیث المأمولبعكس 

الإداري والمحاسبة القانون  فقط في الهیئات التي تخضع لقواعد وحصرها رقابتهمجال  بالتضییق من

       3.العمومیة

  

                                                           
یسیر مجلس المحاسبة أعضاءه وفقا لهذا " : ، المرجع السابق، على32 -90من القانون رقم  18نصت المادة  1

  ".خاص، یحدد بموجب مرسوم القانون، وقانون أساسي 
 .المرجع نفسه ،59المادة  2
لقد تبنى المشرع " : من انتقادات بعض رجال الفقه، فبحد قول البعض 1990لم یسلم قانون مجلس المحاسبة سنة  3

لیبرالیة أراد تجسید نموذج نظام رقابة مالیة ولید بیئة  1980مواقف متباینة من النقیض إلى النقیض، ففي قانون سنة 

وأراد تطبیقه في ظل نظام أحادي اشتراكي، وفي القانون الثاني حاول تجسید رقابة مالیة ذات طبیعة إداریة في ظل 

وذهب بالبعض الآخر  ،"نظام سیاسي تعددي یقوم على مبدأ الفصل بین السلطات وأصبح فیه القضاء سلطة مستقلة 

عزة عبد العزیز، : نقلا عن ".؟لمجلس المحاسبة عند هذا الحدهل توقف مسار التطور التشریعي " : إلى التساؤل

 .   342المرجع السابق، ص 
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   20 -95تطبیق الأمر رقم مرحلة : الفقرة الثانیة

، بإعادة لمجلس المحاسبة أهمیة كبرى ، أولى المشرع الجزائري20 - 95بصدور الأمر رقم 

بمنحه صلاحیات أوسع  النظر في تنظیمه والعمل على إزالة مختلف العقبات التي تعیق نشاطه،

شاملة، كما تبنى تصورا حیث أصبح یتمتع باختصاصات قضائیة  تتلاءم والتطورات الراهنة في البلاد،

واسعا في كیفیة ممارسة الرقابة المالیة یتعدى رقابة المطابقة، لیشمل كذلك تقییم نوعیة التسییر المالي 

للهیئات العمومیة وفقا لمعاییر اقتصادیة، كما تحقق في ظل هذا القانون توزیع جدید لاختصاصات 

للاحقة على أموال الجماعات المحلیة والهیئات تختص بالرقابة ا مجلس المحاسبة بإنشاء غرف إقلیمیة

    .التابعة لها

الذي عزز من مكانة مجلس ، 021 - 10رقم بموجب الأمر ومن ثم جاء التعدیل الأخیر 

مشروعة، وشدد من العقوبات المالیة الالمحاسبة في الرقابة ومحاربة كل أشكال الغش والممارسة غیر 

كما خصه مثلي الهیئات العمومیة التي تخضع لرقابته، التي یصدرها المجلس ضد كل أعوان وم

بحسب تصریح  مجلس المحاسبة بجمیع الضمانات والصلاحیات القضائیة لتأدیة مهامه، فأصبح بذلك

إن مجلس المحاسبة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة المنظم على شكل " : 2011لرئیسه سنة 

   2"للرقابة البعدیة للدولة محكمة حسابات هو الجهاز الأعلى 

باختصاصات واسعة  المعدل والمتمم، یتمتع مجلس المحاسبة 20 - 95طبقا لأحكام الأمر رقم و 

حري كان لة أالمسعلى أموال الدولة والجماعات الإقلیمیة والمرافق العمومیة، ولأهمیة في مجال الرقابة 

تحدید مجال رقابة مجلس المحاسبة، فمن خلال التعدیلات الجدیة التي جاء بها الأمر  بنا التطرق إلى

جعلت من مجالات تدخل مجلس المحاسبة أوسع مقارنة بما كانت علیه في السابق،  20 - 95رقم 

حیث تخضع لرقابة مجلس المحاسبة ضمن الشروط المنصوص علیها في هذا الأمر مصالح الدولة 

                                                           
، والتي المتعلقة بتفعیل مكافحة الفساد 2009لسنة  03صدر هذا التعدیل استجابة لتعلیمة رئیس الجمهوریة رقم  1

دور مجلس المحاسبة في راضیة مسعود، : رأنظ. هذا المجالنصت على ضرورة تنشیط دور مجلس المحاسبة في 

جامعة  حمایة المال العام من الفساد المالي في التشریع الجزائري، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة،

  .      568، ص 2018، 3، العدد 3المجلد  المسیلة،
دراسة حالة تقریر مجلس ( إسماعیل سني، وناصر شارفي، دور أجهزة الرقابة المالیة العلیا في تعزیز الشفافیة المالیة  2

 جامعة أم البواقي،     ، مجلة الدراسات المالیة والمحاسبیة والإداریة،)المحاسبة حول تنفیذ المیزانیة العامة للدولة 

 .278، ص 2020، 2، العدد 7المجلد 
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یمیة، المؤسسات والمرافق والهیئات العمومیة باختلاف أنواعها التي تسري علیها قواعد والجماعات الإقل

، وكذلك تشمل رقابته جمیع المرافق العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري 1المحاسبة العمومیة

ها أو والمؤسسات والهیئات العمومیة التي تمارس نشاطا صناعیا أو تجاریا أو مالیا، والتي تكون أموال

  2.مواردها أو رؤوس أموالها كلها ذات طبیعة عمومیة

في مراقبة الأجهزة والهیئات المشار إلیها أعلاه، یؤهل كذلك وإلى جانب دور مجلس المحاسبة 

لرقابة تسییر الأسهم العمومیة في المؤسسات أو الشركات أو الهیئات مهما یكن وضعها القانوني، 

ماعات الإقلیمیة أو المرافق أو الهیئات العمومیة الأخرى جزءا من والتي تملك فیها الدولة أو الج

   3.رأسمالها

على استقلالیة مجلس  أكد الجزائري المشرعو  كل من المؤسس الدستوريأن  ،والجدیر بالذكر

، وبالرغم من ذلك لا تزال هذه المؤسسة تحت ضمانا للموضوعیة والحیاد والفعالیة في أعماله ةالمحاسب

هو إعدادها لتقریر سنوي یرسل  برزهاالسلطة التنفیذیة من خلال العدید من المظاهر، ولعل أ هیمنة

  4.لرئیس الجمهوریة یبقى حبیس الأدراج

  الطبیعة القانونیة لمجلس المحاسبة: الثانيالمطلب 

ولة، الذي یتمتع یعتبر مجلس المحاسبة الجهاز الرقابي الوحید في المجال المالي بالد

قضائیة وإداریة في نفس الوقت، ما یدفعنا إلى التساؤل والبحث في الطبیعة  مزدوجة بصلاحیات

  . القانونیة للمجلس

لم تتضمن أي  نجدها فبالرجوع إلى الدساتیر التي عرفتها الجزائر عبر مختلف المراحل الزمنیة

 2020دلالات تشیر إلى تصنیف مجلس المحاسبة ضمن السلطات القضائیة، فنجد دستور سنة 

        یصنف مجلس المحاسبة ضمن الهیئات التي وردت في الفصل الثاني من الباب الرابع بعنوان 

                                                           
  .المرجع السابق المعدل والمتمم، 20 -95من الأمر رقم  7المادة  1
  .، المرجع نفسه8المادة  2
  .، المرجع نفسه9المادة  3
، 1جامعة باتنة فاتح مزیتي، مجلس المحاسبة الجزائري بین الاستقلالیة والفعالیة، المجلة الجزائریة للأمن الإنساني،  4

 .280، ص 2020، 2، العدد 5المجلد 
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یصنفه ضمن الهیئات التي وردت في الفصل الأول  1996وقبله دستور سنة  ،"مؤسسات الرقابة " 

  ".  الرقابة والمؤسسات الاستشاریة " من الباب الثاني بعنوان 

لم یكن للمشرع موقف ثابت في مسألة وبالنسبة للنصوص القانونیة المنظمة لمجلس المحاسبة، 

یضفي على المجلس مظاهر  1980تحدید الطبیعة القانونیة لمجلس المحاسبة، فنجد قانون سنة 

وخصائص ذات طبیعة قضائیة في تنظیمه وسیره والجزاءات المترتبة عنه، لیتراجع عن ذلك في قانون 

ده من جمیع صلاحیاته یبتكریس الطابع الإداري  في تنظیم مجلس المحاسبة وتجر  1990 سنة

مجلس  بأنالنص  بصریح مقرا 20 - 95صدور الأمر رقم عد ب 1995إلى غایة سنة القضائیة، 

ذلك ، وب1المحاسبة هو مؤسسة تتمتع باختصاص إداري وقضائي في ممارسة المهمة الموكلة إلیه

ئیة متخصصة، كما هو الشأن في فرنسا حیث یعتبر مجلس المحاسبة الفرنسي یجعل منه هیئة قضا

، بالرغم من وجود بعض النقاشات الهامة حول تصنیف هذا الجهاز، 2مالیة متخصصة هیئة قضائیة

  4.، أو تصنیفه كقضاء مالي مستقل لیس ذو طبیعة إداریة3هیئات القضاء الإداريضمن 

، منا الأمر إبراز أهم المظاهر القضائیة أعلاه، یقتضيوللفصل في صحة الفرضیة المبینة 

التطرق إلى بعض المظاهر  أو من حیث، )الفرع الأول( تنظیم مجلس المحاسبة سواء من حیث

   .  )الفرع الثاني(المجلس  لصلاحیات القضائیة الممیزة 

  وسیرهفي تنظیم مجلس المحاسبة المظاهر القضائیة : الفرع الأول

یتطلب منا البحث عن المظاهر القضائیة في تنظیم مجلس المحاسبة، التطرق أولا إلى الهیاكل 

  ).الفقرة الثانیة(تشكیلة مجلس المحاسبة  إلى، ثم )الفقرة الأولى(القضائیة لمجلس المحاسبة 

  

                                                           
یجتهد المجلس لضمان أوسع تغطیة " : ما یلي 2018ورد ضمن التقریر الصادر عن مجلس المحاسبة الجزائري سنة  1

حكیم طیبون، : نقلا عن ."لمجالات رقابته التابعة لنطاق اختصاصاته وممارسة صلاحیاته القضائیة والإداریة كاملة 

  .385 -384ص ص المرجع السابق، 
2 Jacques VIGUIER, Le contentieux administratif, Editions Dalloz, 1997, p. 62. 
3 Stéphanie DAMAREY, Le juge administratif, juge financier, Nouvelle bibliothèque de 
thèse, Dalloz, 2001, p.p 417- 420.  
4 Aline KUREK, Le juge financier, juge administratif, Thèse pour obtenir le grade de 
Docteur en droit public, Université Lille 2- Droit et santé, 2010, p 1.   
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  الهیاكل القضائیة لمجلس المحاسبة: الفقرة الأولى

كما  ،)أولا( ذات طبیعة قضائیة، تتكون من مجموعة غرف هیاكل یتكون مجلس المحاسبة من

، ناهیك عن بعض الأقسام التقنیة )ثالثا(وكتابة ضبط ) ثانیا(یتوفر المجلس على نظارة عامة 

  1.والمصالح الإداریة التي تكلف بتقدیم الدعم الضروري للقیام بمهام المجلس وتحسین أدائه

  غرف مجلس المحاسبة: أولا

، المحدد للنظام الداخلي لمجلس المحاسبة 377 -95من الأمر رقم  09المادة طبقا لنص 

) 9(غرف ذات اختصاص وطني وتسعة ) 8(ثماني ینظم مجلس المحاسبة لممارسة وظیفة الرقابة في 

إلى جانب غرفة الانضباط في مجال المیزانیة والمالیة، تفصل في القضایا ، ذات اختصاص إقلیمي

  .تشكیلات مختلفةالمطروحة أمامها ب

  الغرف ذات الاختصاص الوطني -أ

مجالات تدخل الغرف ذات الاختصاص  377 - 95رقم من المرسوم الرئاسي  10تحدد المادة 

 2الصادر عن رئیس مجلس المحاسبة 1996جانفي  16تباعا، كما یحدد القرار المؤرخ في الوطني 

إضافة إلى مجال التدخل بالنسبة للقطاعات المسجلة في كل غرفة  وطنیة، یحدد رقابة هذه الغرف 

على المؤسسات والهیئات العمومیة بكل أنواعها التي تخضع للوزارة المعنیة أو تتلقى مساعدات مالیة 

اطها بقطاع هذه باسمها، كما یسند هذا القرار رقابة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة التي یرتبط نش

المصالح المركزیة واللامركزیة والمصالح ( لك الوزارة تالوزارة إلى فروع الغرفة الوطنیة المختصة تجاه 

  ).الخارجیة 

                                                           
، یحدد النظام 1995نوفمبر  20المؤرخ في  377 - 95من المرسوم الرئاسي رقم  26و 25طبقا لأحكام المواد  1

یشتمل مجلس المحاسبة على ، 1995نوفمبر  26الصادر في ، 72الداخلي لمجلس المحاسبة، الجریدة الرسمیة العدد 

قسم تقنیات التحلیل والرقابة، قسم الدراسات ومعالجة المعلومات، مدیریة الإدارة : الأقسام التقنیة والمصالح الإداریة الآتیة

  .ئیسهوالوسائل، یتولى تنشیطها ومتابعتها الأمین العام للمجلس تحت سلطة ر 
یحدد مجالات تدخل غرف مجلس المحاسبة ویضبط انقسامها إلى فروع، الجریدة  1996جانفي  16 القرار المؤرخ في 2

  .1996جانفي  24، الصادر في 6الرسمیة العدد 
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منه  4بموجب المادة  2010أوت  26المؤرخ في  02 - 10ووسعت الأحكام الجدیدة للأمر رقم 

الهیئات مهما یكن موضعها القانوني التي مجال رقابة الغرف إلى رقابة تسییر الشركات والمؤسسات و 

تملك فیها الدولة أو الهیئات الأخرى بصفة مشتركة أو فردیة مساهمة بأغلبیة في رأس المال أو سلطة 

  1. قرار مهیمنة

  الغرف ذات الاختصاص الإقلیمي - ب

إلى جانب الغرف الوطنیة، یشتمل مجلس المحاسبة على تسعة غرف ذات اختصاص إقلیمي، 

تتولى مهام الرقابة البعدیة على حسابات وتسییر الجماعات الإقلیمیة والهیئات والمؤسسات الخاضعة 

وتقام غرف وتضم كل واحدة منها فرعین، ) 9(ویبلغ عددها تسعة  ،2لرقابة مجلس المحاسبة التابعة لها

وهران، تلمسان،  لجزائر،ا عنابة، قسنطینة، تیزي وزو، البلیدة،: هذه الغرف في عواصم الولایات التالیة

  3.ورقلة، بشار

  الفرع الثاني  الفرع الأول  الغرف الإقلیمیة

  قالمة، سوق أهراس، تبسة، أم البواقي  عنابة، سكیكدة، الطارف  ولایة عنابة

  باتنة، بسكرة، سطیف، خنشلة  قسنطینة، میلة، جیجل  ولایة قسنطینة

  بوعریریج، المسیلة، البویرةبرج   تیزي وزو، بجایة، بومرداس  ولایة تیزي وزو

  الشلف، الجلفة، تیسمسیلت  البلیدة، عین الدفلى، المدیة  ولایة البلیدة

  تیبازة  الجزائر  ولایة الجزائر

  غیلیزان، معسكر، سعیدة  موهران، مستغان  ولایة وهران

  عین تموشنت، تیارت، النعامة  تلمسان، سیدي بلعباس  ولایة تلمسان

                                                           
 2021 - 09 -08 :اطلع علیه یوم( ،www.ccomptes.dz ://http:متوفر بالموقع الرسمي لمجلس المحاسبة 1

  .) 22:00على الساعة 
  .المعدل والمتمم، المرجع السابق 20 - 95الأمر رقم من  31المادة  2
 .، المرجع السابق377 - 95سوم الرئاسي رقم من المر  11المادة  3
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  إلیزي، الوادي، تامنغاست  غردایة، الأغواطورقلة،   ولایة ورقلة

  أدرار، البیض  بشار، تندوف  ولایة بشار

یراقب كل فرع من الغرف الإقلیمیة الجماعات المحلیة الداخلة ضمن اختصاصاته، وكذلك 

المرافق والهیئات العمومیة بشتى أنواعها التابعة لهذه الجماعات أو التي تتلقى مساعدات مالیة مسجلة 

، ویمكن لرئیس مجلس المحاسبة أن یكلف أحد هذه الغرف ا وكذا المؤسسات العمومیة المحلیةباسمه

الإقلیمیة بمساعدة الغرف ذات الاختصاص الوطني في تنفیذ عملیات الرقابة المسجلة في برنامج 

    1.نشاطاتها

  مجال تسییر المیزانیة والمالیة غرفة الانضباط في - ت

، تختص غرفة الانضباط في مجال 20 - 95من الأمر رقم  52طبقا لأحكام نص المادة 

تسییر المیزانیة والمالیة بالبت في الملفات التي تخطر بها عملا بأحكام هذا الأمر، بحیث تفصل في 

أو المخالفات التي مسؤولیة الأعوان في حالة ارتكاب مخالفات لقواعد الانضباط لاسیما الأخطاء 

ل خرقا صریحا للأحكام التشریعیة أو التنظیمیة التي تسري على استعمال وتسییر الأموال العمومیة تشك

  .أو الوسائل المادیة وتلحق ضررا بالخزینة العمومیة أو بهیئة عمومیة

  غرف مجلس المحاسبة تشكیلة - ث

في ، یجتمع مجلس المحاسبة للفصل 20 - 95من الأمر رقم  47طبقا لأحكام نص المادة 

القضایا المعروضة أمامه بتشكیلات قضائیة مختلفة، إما في شكل كل الغرف مجتمعة، أو في شكل 

تشكیلة الغرف وفروعها، وفضلا عن هذه التشكیلات القضائیة یمكن للمجلس أن یجتمع في لجنة 

   2.البرامج والتقاریر

  

                                                           
 .311بشیر یلس شاوس، المرجع السابق، ص  1
المرجع السابق، لا تمارس لجنة البرامج والتقاریر  المعدل والمتمم، 20 - 95من الأمر رقم  54طبقا لأحكام المادة  2

أي نشاط قضائي، حیث تكلف بالتحضیر والمصادقة على التقریر السنوي الموجه إلى رئیس الجمهوریة والهیئة 

 . التشریعیة، التقریر التقییمي للمشروع التمهیدي لقانون ضبط المیزانیة، مشروع البرنامج السنوي لنشاط مجلس المحاسبة
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  تشكیلة كل الغرف مجتمعة - 1

، 1مجلس المحاسبةوجب أمر صادر عن رئیس تنشأ تشكیلة كل الغرف مجتمعة كل سنة بم

والمكونة من رئیس مجلس المحاسبة رئیسا، نائب رئیس مجلس المحاسبة، رؤساء الغرف وقاض عن 

كل غرفة یختار من بین رؤساء الفروع ومستشاري الغرف، وبحضور الناظر العام، ویسمح لهذا الأخیر 

ضوعها مسائل تتعلق بالاختصاص القضائي المشاركة في جمیع المناقشات التي لا تتناول في مو 

  2.لمجلس المحاسبة

بتشكیلة كل الغرف مجتمعة بحضور نصف أعضائها على الأقل، یجتمع مجلس المحاسبة 

، ناهیك عن بعض 20 - 95للأمر رقم  اوذلك للفصل في بعض المسائل التي عرضت أمامها تطبیق

المهام الاستشاریة، من خلال إبداء رأیها في مسائل الاجتهاد القضائي والقواعد الإجرائیة، أو في تلك 

  3.المسائل التي تخص تنظیم مجلس المحاسبة وتسییره

  تشكیلة الغرف وفروعها - 2

ضاة على الأقل، تكلف قانونا ق) 3(تجتمع الغرفة وفروعها في تشكیلة مداولة مكونة من ثلاثة 

بالفصل في النتائج النهائیة للتدقیقات والتحقیقات التي تقتضي ممارسة الصلاحیات القضائیة لمجلس 

     4.المحاسبة والتابعة لاختصاصاتها

  ي مجال تسییر المیزانیة والمالیةغرفة الانضباط ف - 3

علاوة على رئیسها من قضاة من تتشكل غرفة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة 

) 4(مستشارین على الأقل، ولمشروعیة قراراتها لا تصح مداولاتها إلا بحضور أربعة ) 6(بینهم ستة 

   5.قضاة زیادة على رئیسها

                                                           
 .، المرجع السابق377 -95من المرسوم الرئاسي  37المادة  1
 .المعدل والمتمم، المرجع السابق 20 - 95من الأمر رقم  49المادة  2
 .، المرجع نفسه48المادة  3

 .، المرجع نفسه50 المادة 4
 .المرجع نفسه ،51المادة  5
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تكلف غرفة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة بالتحقیق والحكم في الملفات التي تخطر   

أو من طرف السلطات العمومیة وأجهزة بها من طرف التشكیلات الداخلیة لرقابة مجلس المحاسبة 

دام الرقابة والتفتیش الخارجیة في حالة ما إذا سجلت مخالفات أو وقائع من شأنها تبریر استخ

  1.صلاحیاتها القضائیة

  النظارة العامة: ثانیا

تختص النظارة العامة بمهام النیابة العامة، والتي تسند مهامها للناظر العام بمساعدة نظار 

مساعدین، یتراوح عددهم بین ثلاثة و ستة أعضاء على مستوى مقر المجلس، وبین مساعد ومساعدین 

زود النظارة العامة بمصالح إداریة یشترك في تحدید ، كما ت2اثنین على مستوى كل غرفة جهویة

   3.من رئیس المجلس والناظر العام لصلاحیاتها ك

  كتابة الضبط : ثالثا

لمجلس المحاسبة كتابة ضبط یتولى تسییرها كاتب ضبط رئیسي، تكلف بمساعدة الغرف في 

والمستندات الثبوتیة، وأیضا ممارسة صلاحیاتها القضائیة، وذلك من خلال استلام وتسجیل الحسابات 

الطعون وكل الوثائق الأخرى المودعة لدى مجلس المحاسبة أو المرسلة إلیه، كما تعمل على تبلیغ 

جمیع التقاریر والمقررات والقرارات التي یصدرها مجلس المحاسبة، إضافة إلى تسلیم نسخ أو 

وفضلا عن ذلك، تكلف كتابة  التي یصدرها المجلس بعد تصدیقها، مستخرجات عن جمیع القرارات

ضبط مجلس المحاسبة بمسك الأرشیف المتعلق بممارسة الصلاحیات القضائیة والإداریة لمجلس 

  4.المحاسبة، وحفظه

  

  

                                                           
  ).22:00، على الساعة 2021 -09 - 15: یوماطلع علیه (الموقع الرسمي لمجلس المحاسبة، المرجع السابق،  1
 .، المرجع السابق377 - 95من المرسوم الرئاسي رقم  20المادة  2
  .، المرجع نفسه21المادة  3

  .، المرجع نفسه22المادة  4
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  تشكیلة مجلس المحاسبة: الفقرة الثانیة

یكتسب قانونا أعضاء مجلس المحاسبة صفة القاضي ویقر المشرع صراحة بها، حیث یخضع 

ویعتبر قاضیا ، 1المحاسبة لقانون أساسي یحدد حقوقهم وواجباتهم وینظم مسارهم الوظیفيقضاة مجلس 

بمجلس المحاسبة كل من رئیس المجلس ونائبه، رؤساء الغرف والفروع، المستشارون والمحتسبون، 

   2.ویعتبر كذلك قاضیا بمجلس المحاسبة كل من الناظر العام ومساعدیه

  المحاسبة مجلس الممیزة لصلاحیاتالمظاهر القضائیة : الثانيالفرع 

، وهذا ما تبرزه یتمیز عمل مجلس المحاسبة في مجال صلاحیاته القضائیة بقواعد أساسیة

، وقواعد الفصل في المسائل التي )الفقرة الأولى(القواعد العامة التي تحكم إجراءات التقاضي أمامه 

  .)الفقرة الثانیة(ینظر فیها 

  القواعد التي تحكم إجراءات التقاضي أمام مجلس المحاسبة: الأولىالفقرة 

، )أولا(تتصف القواعد التي تحكم إجراءات التقاضي أمام مجلس المحاسبة بالتلقائیة في التدخل 

  .)ثالثا( حضوریة ، كتابیة)ثانیا(السریة 

  التلقائیة في التدخل: أولا

الحسابات ومراجعتها، والتأكد من احترام یملك مجلس المحاسبة كل الصلاحیات في فحص 

قواعد الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة، ومن ثمة فإن تقدیم الحسابات وكل الوثائق الثبوتیة 

  3.والمعلومات المتعلقة بالتسییر المالي إلى المجلس یعد إلزامیا یرتبط بالنظام العام

إلى وجود طلب دون الحاجة  بصورة تلقائیة رقابتهلممارسة مجلس المحاسبة  تدخلوتبعا لذلك ی

على عكس ما هو  لتدخله من أجل الفصل في نزاع معین أو النظر في خطأ ما یتطلب منه تصحیحه،

                                                           
تحدد حقوق قضاة مجلس " : المرجع السابق، على المعدل والمتمم، 20 - 95من الأمر رقم  39نصت المادة  1

   ".وواجباتهم في قانون أساسي بموجب أمر المحاسبة 
 یتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة، ، 1995غشت  26المؤرخ في  23 -95من الأمر رقم  2المادة  2

  .1995سبتمبر  3، الصادر في 48الجریدة الرسمیة العدد 
  .424محمد الصالح فنینش، المرجع السابق، ص  3
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أحد طلب معمول به أمام الجهات القضائیة العادیة التي تتدخل في الغالب لفض النزاعات بناء على 

تماما عن كل طلب  ةلمجلس المحاسبة إلزامیة ومستقلالإجراءات القانونیة إن فوبذلك  الخصوم،

  .للأطراف

  غیر علنیة سریةالتقاضي أمام المجلس إجراءات : ثانیا

مجلس المحاسبة سلطة واسعة في الإطلاع على الوثائق والمستندات التي من شأنها قضاة یملك 

سلطة الاستماع إلى أي قضاة المجلس في إطار المهمة المسندة إلیهم تسهیل عملیة الرقابة، كما یملك 

إلى كل المحلات التي تشملها أملاك  عون في الجماعات والهیئات الخاضعة لرقابته، وحق الدخول

یلزم القضاة باتخاذ جمیع  وبالمقابل أو أي هیئة خاضعة لرقابة مجلس المحاسبة، المحلیة اتجماعال

من أجل ضمان الطابع السري المرتبط بهذه الوثائق أو المعلومات وبنتائج  الإجراءات الضروریة

    1.التدقیقات أو التحقیقات التي یقوم بها

  إجراءات التقاضي أمام المجلس كتابیة حضوریة: ثالثا

إجراء التحقیق والحكم : " أن المعدل والمتمم على 20 - 95من الأمر رقم  76نصت المادة 

  ".المحاسبین العمومیین هو إجراء كتابي وحضوري على حسابات 

تكون مجریات الجلسات أمام مجلس المحاسبة كتابیة عن طریق تبادل وتأسیسا على ذلك، 

التي  قاریرالتكذا و  والمستندات الثبوتیةوجمیع الوثائق  السنویة الحسابات تتضمنوتقدیم الملفات التي 

   2.ةریر مكتوباتق ضمنم جمیع ملاحظاته واقتراحاته حیث یلزم هذا الأخیر بتقدیالمقرر، یعدها

المتعلق بمجلس المحاسبة وسیره، أكد المشرع  32 - 90من القانون رقم  54وفي نص المادة 

على أن یدون المقررون نتائج عملیات الفحص والتحقیق كتابة، وأن تبلغ فورا إلى الآمر بالصرف 

  .تلك التقاریر ضمن الآجال القانونیة كتابةوالمحاسب العمومي، وعلى هؤلاء الإجابة عن 

                                                           
 .المعدل والمتمم، المرجع السابق 20 - 95الأمر رقم من  2الفقرة  59المادة  1
عملیة التقاضي أمام مجلس المحاسبة، إلا أنه یمكن لقضاة مجلس  أن الكتابة ملزمة في سائر تفاصیلبالرغم من  2

المحاسبة الاستماع إلى بعض التوضیحات التي یدلي بها المتقاضین، لكن هذا الإجراء یبقى اختیاري ویخضع لتقدیر 

مرجع العبد العزیز عزة، : أنظر. القاضي دون أن یملك المتقاضین أي حق في طلب إدلاء توضیحاتهم بصورة شفویة

  .377السابق، ص 
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حضوریة حیث یتم إجراء التحقیقات تكون أیضا مجریات الجلسات أمام مجلس المحاسبة و 

والحكم على الحسابات والبت في قضایا المتابعین من قبل غرفة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة 

   .جمیع المعنیینوالمالیة بحضور 

  قواعد الفصل في القضایا التي ینظر فیها مجلس المحاسبة: الفقرة الثانیة

الأعمال القضائیة شأنها شأن أي عمل قانوني تستوجب توافر مستلزمات موضوعیة وشكلیة 

لإضفاء الشرعیة المطلوبة على الأحكام التي یصدرها القاضي، ویتحقق ذلك عن طریق ضمان حق 

لحق تجسده قاعدتان أساسیتان تحكمان عمل مجلس الدفاع للمتقاضین الذي یكفله الدستور، وهذا ا

  .الجماعي للمداولات الطابعقاعدة العمل المزدوج و ب ویتعلق الأمرالمحاسبة، 

  قاعدة القرار المزدوج: أولا

ارتبط ظهور قاعدة القرار المزدوج وتطورها بمحكمة المحاسبات الفرنسیة رغم أن هناك من یرى 

وتقضي هذه القاعدة بأن تفصل التشكیلات أن ظهورها یعود إلى ما قبل نشأة محمكة الحسابات، 

یث القضائیة لمحكمة الحسابات الفرنسیة في جمیع القضایا التي تنظر فیها بإصدار قرارین اثنین، ح

تصدر في جلسة أولى قرارا مؤقتا یبلغ إلى المتقاضي للرد علیه وتقدیم جمیع توضیحاته ضمن الآجال 

المحددة قانونا لذلك، وبانقضاء تلك الآجال تعقد نفس التشكیلة المختصة جلسة ثانیة للفصل في 

     1.القضیة المعروضة أمامها بقرار نهائي یؤكد أو ینفي ما تضمنه القرار المؤقت

 ولقد تبنى المشرع الجزائري نفس الاتجاه حینما أقر صراحة على العمل بقاعدة القرار المزدوج

ففي حالة اكتشاف أخطاء أو  ،2المعدل والمتمم 23 - 95من الأمر رقم  79و 78من خلال المواد 

مخالفات في حساب التسییر المقدم من طرف المحاسب العمومي عن تنفیذه للمیزانیة المحلیة، یصدر 

عن الغرفة الإقلیمیة المختصة قرار مؤقت بمسؤولیته، یبلغ إلى المحاسب المعني لیتسنى له تقدیم 

تاریخ إبلاغه قابل للتمدید عند إجابات واضحة عما تضمنه القرار في أجل لا یقل عن شهر من 

                                                           
 .378عبد العزیز عزة، المرجع السابق، ص  1
الجدیر بالذكر أن قاعدة القرار المزدوج تشمل جمیع أشكال الرقابة التي یمارسها مجلس المحاسبة، إلا أن تطبیقها في  2

مجال ممارسة الاختصاصات القضائیة یبدو أكثر أهمیة من مجال ممارسة الاختصاصات الإداریة، وذلك بالنظر 

  . 379المرجع نفسه، ص . ائیة وخطورتهاللآثار القانونیة المترتبة عن ممارسة الاختصاصات القض
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الاقتضاء، وبعد استلام الإجابات من المحاسب العمومي المعني، أو بانقضاء الآجال المحددة قانونا، 

یعین رئیس الغرفة المختصة بموجب أمر مقررا مراجعا یكلف بتقدیم اقتراحات للفصل في حسابات 

  .القرار المؤقت یؤكد أو ینفي ما تضمنه بقرار تسییر المحاسب العمومي

  الجماعي للمداولات الطابع: ثانیا

المعدل والمتمم على ضرورة احترام الطابع الشكلي لمداولات مجلس  20 -95الأمر رقم أكد 

، فقبل الفصل في أي قضیة یجب الإطلاع على آراء مختلف المحاسبة، فلا مجال للعمل الفردي فیها

تقریر القاضي المقرر، وكذا الاستنتاجات التي یقدمها الأطراف التي تتدخل في القضیة انطلاقا من 

الناظر العام وتقریر المقرر المراجع وكذلك توضیحات المتقاضي وتبریراته، لتتمكن اللجنة في الأخیر 

       1.من إصدار قراراها بأغلبیة الأصوات

   تدخلات مجلس المحاسبة في الرقابة على مالیة الجماعات المحلیة: المبحث الثاني

یتولى مجلس المحاسبة باعتباره هیئة علیا للرقابة اختصاصات متنوعة في مجال تدخلاته 

الرقابیة، غالبا ما یتم حصرها في زاویتین اثنتین لطالما كانت وراء الخلافات الفقهیة التي أثیرت بشأن 

نظامیة وموثوقیة من  یهدف إلى التأكدالذي  طبیعته القانونیة، ویتعلق الأمر بالاختصاص الإداري

من حیث الاقتصاد  الهیئات المراقبة مجموع العملیات المالیة والمحاسبیة من جهة، وتقییم إنجاز برامج

بالإضافة إلى الاختصاص القضائي الذي تتحدد  ،)المطلب الأول( والفعالیة والنجاعة من جهة أخرى

اط في مجال تسییر المیزانیة ملامحه في مراجعة حسابات المحاسبین العمومیین ومراقبة الانضب

  .)المطلب الثاني(والمالیة 

التي في تقدیم آراء استشاریة في مختلف القضایا مجلس المحاسبة  یساهم، وفضلا عن ذلك

المجموعة رئیس  ،، حیث یمكن لرئیس الجمهوریة، رئیس الهیئة التشریعیةتدخل ضمن اختصاصاته

لة ذات أهمیة وطنیة تدخل ضمن أملف أو مس الوزیر الأول إخطار المجلس بكلو  البرلمانیة

اختصاصاته، كما یستشار مجلس المحاسبة في المشاریع التمهیدیة للقوانین المتضمنة ضبط المیزانیة، 

                                                           
 .380عبد العزیز عزة، المرجع السابق، ص  1



 رقابة محاسبة: الرقابة الخارجیة على مالیة الجماعات المحلیة: الباب الثاني

 

229 

 

، ویبقى هذا الدور مجرد تنصیص شكلي بعید كل البعد 1وكذا كل مشروع نص یتعلق بالمالیة العمومیة

  2.عن التجسید المیداني له

  الرقابة الإداریة على نوعیة تسییر الجماعات المحلیة: المطلب الأول

، والذي 3تشكل رقابة نوعیة التسییر الشق الأول من الاختصاص الرقابي لمجلس المحاسبة

التي تمیز اختصاصاته  القانونیة المشروعیة جوانبیوصف بكونه ذو طابع إداري یتجاوز كل 

ات المحلیة تسییر الأجهزة الخاضعة لرقابته، بما في ذلك الجماع تقییم لیقف بالأساس علىالقضائیة، 

  .والهیئات التابعة لها

 أولا الذي یمارسه مجلس المحاسبة الجزائري، سأتطرق الرقابة في معالم هذا الأسلوب ولتحدید

أهم  و ،)الفرع الثاني( إجراءاتها ومن ثم ،)الفرع الأول( مضمون رقابة نوعیة التسییر تحدید إلى

  .)الثالفرع الث( والآثار القانونیة المترتبة عن ممارسة هذا النوع من الرقابةالنتائج 

  رقابة نوعیة التسییر مضمون: الفرع الأول

أن هذا النوع من الرقابة هو من منشأ اقتصادي، ظهر في قطاع  في بادئ الأمر تجدر الإشارة

عرف یو برقابة الأداء أو الكفاءة،  ، یسمى كذلك4الأعمال قبل أن ینتقل إلى القطاع الإداري العمومي

برقابة الاقتصاد والنجاعة والفعالیة في استخدام الموارد المالیة، وتسییر الأموال العمومیة للهیئات  أیضا

في صلب  20 - 95، خصص له المشرع الجزائري بموجب الأمر رقم 5والأجهزة الخاضعة للرقابة

      والذي یندرج ضمن الباب الثالث تحت عنوان ،" نوعیة التسییر رقابة "تحت عنوان   الفصل الثاني

  ". كیفیات المراقبة التي یمارسها مجلس المحاسبة وجزاءات تحریاته "

                                                           
 .المعدل والمتمم، المرجع السابق 20 -95من الأمر رقم  22إلى  17من المواد  1
 .280فاتح مزیتي، مجلس المحاسبة بین الاستقلالیة والتبعیة، المرجع السابق، ص  2
یكلف مجلس المحاسبة في : " المعدل والمتمم، المرجع نفسه على 20 - 95من الأمر رقم  1الفقرة  6 المادةنصت  3

ممارسة الصلاحیات الإداریة المخولة إیاه، برقابة حسن استعمال الهیئات الخاضعة لرقابته، الأموال والقیم والوسائل 

ویوصي في نهایة تحریاته وتحقیقاته بكل . اء والاقتصادالمادیة العمومیة، ویقیم نوعیة تسییرها من حیث الفعالیة والأد

 ".الإجراءات التي یراها ملائمة من أجل تحسین ذلك
 .411حكیم طیبون، المرجع السابق، ص  4
 .260ص  المرجع السابق،وفاء جدي،  5
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یعتبر هذا الاختصاص الإداري، من أهم الاختصاصات التي أسندت لمجلس المحاسبة، 

الجماعات نوعیة تسییر  بواسطة الغرف ذات الاختصاص الإقلیمي بمقتضاها یراقب مجلس المحاسبة

المادیة والأموال  للموارد والوسائل البلدیات والولایاتشروط استعمال  تقییم ویتم ذلك من خلال ،المحلیة

العمومیة وتسییرها على مستوى الفعالیة والنجاعة والاقتصاد بالرجوع إلى المهام والأهداف والوسائل 

    1.ةالمستعمل

 ت، یعمل مجلس المحاسبة على مراقبة شروط منح واستعمال الإعانات والمساعداكلوتبعا لذ

المالیة التي منحتها الدولة والجماعات المحلیة والمرافق والهیئات الخاضعة لرقابته، وذلك للتأكد من 

التي  المعلنة مدى توفر كافة الشروط المطلوبة لمنح هذه المساعدات ومطابقة استعمالها للأهداف

وبالمقابل فهو یتأكد من مدى اتخاذ الهیئات المحلیة المستفیدة على مستوى تسییرها،  ،منحت من أجلها

الترتیبات اللازمة قصد الحد من اللجوء إلى هذه المساعدات، والوفاء بجمیع التزاماتها المحتملة إزاء 

  2.، تفادیا لاستعمال الضمانات التي تكون قد منحتهاالدولة

یتضح أن رقابة نوعیة التسییر التي یمارسها مجلس المحاسبة  تستهدف  ومن خلال ما سبق،

جانبین، جانب قانوني یتعلق بمدى شرعیة النشاط المالي للمصالح والهیئات العمومیة، وجانب 

علاقتها و  الفعالیة والأداء والاقتصاداقتصادي تقییمي یرتبط بجودة التسییر بناء على مؤشرات 

  3.بالأهداف المسطرة

تشمل  لمجلس المحاسبة ممارسة هذا النوع من الرقابة، خول ،والملاحظ أن المشرع الجزائري

لم یحدد المعاییر اللازمة لكیفیة ممارستها واكتفى  ، إلا أنهجمیع الجوانب من حیث التنظیم والتسییر

التي تقوم علیها وهي الفعالیة والنجاعة والاقتصاد، دون أن یحدد  ةفقط بالإشارة إلى العناصر الأساسی

ا ، ومن ثم یتعین علینا تحدید مفهوم هذه العناصر وتقدیر مدى 4مفهومها وكیفیة تجسیدها عملی

 ، ثم البحث عن)الفقرة الأولى( المحلیةملاءمتها مع طبیعة القواعد التي تحكم تنظیم وتسییر الإدارة 

                                                           
  .المعدل والمتمم، المرجع السابق 20 - 95من الأمر رقم  69المادة  1
 .، المرجع نفسه70المادة  2
 .573راضیة مسعود، المرجع السابق،  ص  3
 .130نوار أمجوج، المرجع السابق، ص  4
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هذه الرقابة في ظل نمط التسییر الذي تعتمده  إمكانیة تجسید على بات التي تؤثرالعراقیل والصعو 

   .)الفقرة الثانیة ( الجماعات المحلیة 

  ند إلیها رقابة نوعیة التسییرتتس المعاییر التي: الفقرة الأولى

 ،تستند رقابة نوعیة التسییر التي یمارسها مجلس المحاسبة إلى مجموعة من الأسس والمعاییر

، كمعاییر )ثالثا( الاقتصادو  )ثانیا( النجاعةو  )أولا( الفعالیةأساسیة وهي  قواعدفي ثلاثة  دتتحد

مدخلا جدیدا لإعادة نمط تسییر الشؤون "  عزة اقتصادیة بحتة تشكل  بحد قول الأستاذ عبد العزیز

  1".العمومیة في التوجه الحدیث والمعاصر

  الفعالیة : أولا

، ویقصد 2التسییر علوملح الفعالیة مصطلح دخیل على العلوم القانونیة، مأخوذ من طمصیعتبر 

فعالیة أداء المشروع في تحقیق الأهداف المعلن عنها، أي التحقیق الفعلي لأهداف وغایات ومنافع به 

ق الاستخدام الفعلي یك عن طر لالتي تخضع لرقابة مجلس المحاسبة، وذ المحلیةمشاریع الهیئات 

یفترض أن یتم ذلك بأقل التكالیف لذلك العمل المعتمدة في تنفیذ الخطط والسیاسات المقررة،  لطرق

   3.وضمن الآجال القانونیة المحددة

عن  یق الأهدافقتمكن من قیاس درجة تح بمثابة أداة هذه القاعدة تعتبر، وتأسیسا على ذلك

مقارنة بین النتائج المحققة والأهداف المعلن  أي بمعنى ،المادي للنتائج المحققة الفحصطریق إجراء 

تسعى  كأن ،الوسائل المستعملة لتحقیق هذه الأهداف ة، مع محاولة تحدید كیفیة مساهمعنها مسبقا

فقط  ٪90بالمقابل ، ٪ 100البلدیة إلى رفع قدرتها في الحصول على المیاه الصالحة للشرب بنسبة 

  4.من سكان البلدیة یستفیدون من عملیة توزیع المیاه الصالحة للشرب

                                                           
 .587نقلا عن عزة عبد العزیز، المرجع السابق، ص  1
 .413حكیم طیبون، المرجع السابق، ص  2
 .210نجیب جیري، الرقابة المالیة بالمغرب بین الحكامة المالیة ومتطلبات التنمیة، المرجع السابق، ص  3
یتم فحص فعالیة النتائج من خلال التحقق من درجة الإنجاز المادي، احترام الآجال القانونیة والمخطط الزمني  4

  ، ریل المهني لرقابة نوعیة التسییالدل: أنظر. للتنفیذ، جودة المتابعة وتسییر الأمور الطارئة، اجتناب التكالیف الزائدة

  ).10:42، على الساعة 2021 -11 -12اطلع علیه یوم (المحاسبة ، متوفر على الموقع الرسمي لمجلس 10ص 
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  النجاعة: ثانیا

ونقصد به تنفیذ ، "الكفاءة " هو " النجاعة " الذي یقابل مصطلح  والأصح إن المصطلح الأنسب

الخطط والسیاسات المقررة بخصوص كمیات ومستویات الإنتاج أو الأهداف الأخرى لأي مشروع 

طریقة نظامیة تساهم في تقلیل الكلفة إلى الحد الأدنى دون أن تؤثر سلبا في مستوى ونوع معین، ب

  .آجال التنفیذ علىأو حتى ، 1الأعمال

تعتبر النجاعة مفهوم نسبي، حیث تكون فیها عملیة ما أو أداة أو برنامج أكثر أو اقل نجاعة 

موضوعیة في عملیة المقارنة، وعلى مقارن بالأخرى، وعلیه فإنه من الضروري الاعتماد على أسس 

سبیل المثال تتم المقارنة بناء على نشاطات مماثلة في هیئات أخرى، أو أن تتم المقارنة بناء على 

الآجال الزمنیة للتنفیذ في نفس ظروف العمل، أو مقارنة النسب مع النسب المرجعیة على المستوى 

     2.المحلي و الجهوي والوطني

  الاقتصاد: ثالثا

یعتبر هذا المصطلح من أكثر المفاهیم شیوعا في العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، مفاده 

تقلیص تكلفة الموارد باجتناب الإنفاق غیر الضروري، وذلك من خلال توفیر الوسائل الواجب 

  3.المناسبة وبأفضل الأسعاربالكمیات والنوعیات  استعمالها،

وعلى المستوى المحلي، تعبر هذه القواعد عن البعد الفني لأسلوب النظام المحلي، أي عن قدرة 

الهیئات المحلیة على التسییر بتحویل الموارد المتاحة إلى برامج وخطط ومشاریع تلبي احتیاجات 

، بمعنى آخر هل الوسائل المستعملة 4خلال تحقیق حد أقصى من الأهداف المسطرة المواطن من

  5.متوفرة في الوقت المطلوب، وبالكمیة والجودة المناسبتین، وبأفضل الأسعار

                                                           
  .210السابق، ص المرجع  ،نجیب جیري، الرقابة المالیة بالمغرب بین الحكامة المالیة ومتطلبات التنمیة 1
 .9، ص السابقالدلیل المهني لرقابة نوعیة التسییر، المرجع  2
  .414حكیم طیبون، المرجع السابق، ص  3
جامعة عنابة،    بومدین طامشة، الحكم الراشد ومشكلة بناء قدرات الإدارة المحلیة في الجزائر، مجلة التواصل،  4

 .31، ص 2010، 2، العدد 16المجلد 
 .8، ص السابقالدلیل المهني لرقابة نوعیة التسییر، المرجع  5
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  عراقیل وإكراهات الرقابة على نوعیة التسییر في الإدارة المحلیة: الفقرة الثانیة

مجال رقابة التسییر على نه بالرغم من جملة الإصلاحات التي عرفها مجلس المحاسبة في إ

على حسابات وتسییر  اللاحقةتتولى مهام الرقابة إنشاء غرف إقلیمیة بوذلك  ،المستوى المحلي

إلا أنه لم یبلغ المستوى المطلوب في بسط رقابة شاملة ومندمجة لجمیع أوجه  ،المحلیةالجماعات 

ومظاهر التسییر المحلي، بسبب جملة من الصعوبات والعراقیل ترجع بالدرجة الأولى إلى محدودیة 

  ).ثانیا( في الرقابة من جهة أخرى والانتقائیة، )أولا( من جهة المحلیة استقلالیة الجماعات

  محدودیة استقلالیة الجماعات المحلیة: أولا

المحلیة،  أشرنا سابقا إلى أن المشرع الجزائري لم یكن حاسما في مسألة استقلالیة الجماعات

فهي لا تزال تخضع لهیمنة السلطات  ،شؤونها المحلیةبسبب هامشیة دور الأجهزة التداولیة في تسییر 

التي تعمل من خلال إمكاناتها المالیة على فرض حضورها في و  المركزیة في تسییر نشاطها المالي،

لهیئات والتحكم فیه إما لهذه االنشاط المالي  على مما یؤثر بشكل مباشر ،تسییر الشؤون المحلیة

     1.ذ القراربالتوجیهات أو بالرقابة القبلیة المؤثرة في اتخا

فإن محاولة إخضاعها لرقابة  الجزائریة مده الإدارة المحلیةتوبهذا النمط في التسییر الذي تع

ق تقییم أدائها المالي وفقا للمعاییر الثلاثة المشار إلیها ینوعیة التسییر وفق منظور اقتصادي، عن طر 

     2.الذي تعیشه الهیئات المحلیة أعلاه، یبقى مجرد تصور ذهني ونظري لا یتماشى مع الواقع العملي

 على الأقل یتطلب ،المحلیةالجماعات  الإداریة على نوعیة تسییرفإن الأخذ بمبدأ الرقابة  وعلیه

منح الجماعات المحلیة استقلالیة وذلك من خلال من الناحیة السیاسیة إقرار دیمقراطیة محلیة فعلیة، 

التخفیف من شدة  بمعنى آخر ، أيالرقابة البعدیةموجب ب ومن ثم حمایتها وتوجیهها، في التسییر فعلیة

في مجال  القرارات التي تتخذها عن المسؤولیة كاملة تحمیلها یمكن بعد ذلك الوصایة عنها حتىنظام 

  .التسییر المالي

  

                                                           
  .165نجیب جیري، اللامركزیة الترابیة بالمغرب ونظم الرقابة على المالیة المحلیة، المرجع السابق، ص  1
  .592عبد العزیز عزة، المرجع السابق، ص : لتفصیل أكثر راجع 2
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  التسییر نوعیة یة في رقابةنتقائالا : ثانیا 

لذلك نوعیة التسییر،  على برقابة شاملةلا یمكنه القیام  نظرا لمحدودیة وسائل مجلس المحاسبة،

الوطن،  كاملكونها لا تشمل جمیع الجماعات المحلیة عبر ل أو المخففة نتقائیةفهو یلجأ إلى الرقابة الا

المصادق علیه من قبل لجنة البرامج والتقاریر  2020 فبحسب التقریر السنوي لمجلس المحاسبة سنة

لمجلس المحاسبة ، شملت الرقابة الإداریة 1رئیس مجلس المحاسبةبرئاسة السید عبد القادر بن معروف 

  :على الجماعات المحلیة المجالات التالیة

  .تسییر المدارس الابتدائیة في البلدیات التابعة لولایات الأغواط، تامنغست، الوادي، ورقلة وإلیزي - 

 .دیةصندوق إعادة الاعتبار للحظیرة العقاریة لبلدیات ولایتي البلیدة والم - 

  .الإعانات الممنوحة للجماعات المحلیة من طرفة ولایة وبلدیة بشار - 

 .، غلیزان، مستغانم وسعیدةالأملاك المنقولة في البلدیات التابعة لولایة وهران، معسكر - 

وترجع أسباب عدم قدرة الغرف الإقلیمیة على تغطیة رقابة نوعیة تسییر جمیع الوحدات المحلیة 

لعدم قدرتها على استقطاب أطر  لمجلس المحاسبة، البشریةالموارد  نقص في إلىبالدرجة الأولى 

مقارنة  جدا قلیل) تسعة غرف(وكفاءات جدیدة من جهة، ومن جهة أخرى یعتبر عدد الغرف الإقلیمیة 

  .بعدد ولایات وبلدیات الوطن

    مراحل وإجراءات رقابة نوعیة التسییر : الفرع الثاني

التي سیتم إنجازها  الأنشطة جمیع برنامج مسطر، تضبط فیهل اتسییر وفقتمارس رقابة نوعیة ال  

 موحدة بین جمیع الهیئات المحلیة، تخضع في ذلك لإجراءات ومراحل أساسیةخلال كل سنة، 

 لیةمیستوجب على القاضي المقرر احترامها عند القیام بمهمة الرقابة، انطلاقا من إجراء التحضیر لع

  .)الفقرة الثالثة(، إلى غایة آخر مرحلة )الفقرة الثانیة(، ومن ثم تنفیذها )الأولىالفقرة (الرقابة 

  

                                                           
، على الساعة 2021 -10 - 16 :اطلع علیه یوم( ،متوفر على الموقع الرسمي لمجلس المحاسبة، المرجع السابق 1

23:00 (.  
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  الرقابة تحضیر مهمة: الفقرة الأولى

خطوات  )5(خمسة إلى  تم تقسیمها. التحضیر لمهمة الرقابة بإتباع مجموعة من الخطواتیتم 

  :أساسیة

  1البرمجة السنویة والمتعددة السنوات: أولا

للتحضیر لعملیة الرقابة في وضع برامج سنویة للرقابة أو متعددة السنوات، تعتبر أول خطوة 

مذكرة ذات طابع توجیهي إلى رؤساء الغرف  خلال السنة المالیة وبذلك یصدر رئیس مجلس المحاسبة

س مجلالوطنیة والإقلیمیة على حد سواء، تتضمن المحاور الاستراتیجیة للرقابة المحددة من طرف 

  . المحاسبة

بإرسال طلب كتابي  ،وتطبیقا لهذه المذكرة، یلزم كل رئیس غرفة خلال الآجال القانونیة المحددة

بغرض تقدیم اقتراحاتهم الكتابیة لعملیة بهذه المذكرة إلى جمیع القضاة التابعین إلى غرفتهم،  مرفق

  .لتقوم كل غرفة بعد ذلك بالمصادقة على برامجها ،الرقابة

إرسال برامج الغرف خلال الآجال القانونیة المحددة مرفقا بالبطاقات التلخیصیة وفي الأخیر، یتم 

نة البرامج والتقاریر ج، لیتم بعد ذلك عرضها على لإلى المقرر العام المكلف بالبرامج والتقییم

)CPR(.2  

  

  

                                                           
، 2021جانفي  25صادقت لجنة البرامج والتقاریر، برئاسة السید عبد القادر بن معروف رئیس مجلس المحاسبة في  1

عملیة رقابة موزعة على الغرف  610، حیث یحتوي هذا البرنامج على 2021على برنامج نشاط الرقابة للمجلس لسنة 

عملیة تخص رقابة نوعیة التسییر، تمس  125هام یكلف مبین هذه الالوطنیة الثمانیة والغرف الإقلیمیة التسعة، ومن 

منقول عن الموقع الرسمي لمجلس ...). مصالح خارجیة وغیر ممركزة، جماعات محلیة،(عدة قطاعات وهیئات 

  .)15:30 على الساعة 2021أكتوبر  31اطلع علیه یوم (المرجع السابق،  المحاسبة،
أطلع علیه یوم ( متوفر على الموقع الرسمي لمجلس المحاسبة،. 6 -5ص . ، صالتسییرالدلیل العملي لرقابة نوعیة  2

 .)2:00على الساعة  2021نوفمبر 3
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  إعداد البطاقة التلخیصیة لعملیة رقابة نوعیة التسییر: ثانیا

مباشرة عملیات التحقیق والتدقیق، ینبغي إعداد مذكرة تلخیصیة في صفحة واحدة تتضمن قبل 

الرقابة، برنامج ، أسباب اختیار الهیئة لإدراجها ضمن تقدیم وجیز حول الهیئة التي ستخضع للرقابة

  .أهداف ومحاور الرقابة، مع تحدید الآجال القانونیة التقدیریة لانجاز عملیة الرقابة

  تحضیر فریق الرقابة: ثالثا

یشترط في مقرر عملیة الرقابة أن یكون قاضیا یجرى اختیاره بحسب رتبته واختصاصه بالنسبة 

لموضوع أو عملیة الرقابة، ولتسهیل تنفیذ المهمة بفعالیة یمكن له أن یستعین بقاض واحد أو أكثر 

بطریقة تضمن تحقیق و  بحسب موضوع وطبیعة الرقابة، أو بمدقق، على أن یتم اختیار تخصصهم/و

  1.نوع من التكامل وسط المجموعة

  وضع خطة الأعباء السنویة والتقدیریة للقاضي: رابعا

معهم ومع رئیس الفرع، ویعین یكلف رئیس الغرفة بتقسیم برامج الغرفة بین القضاة، بالتشاور 

ج، ویقوم في هذا بموجب أمر القضاة المقررین ومساعدیهم لكل عملیات الرقابة المسجلة في البرنام

  .الإطار بوضع مخطط الأعباء السنویة لكل قاض

لعملیات الرقابة للسنة، مع الإشارة إلى الموضوع  ةوینبغي على المخطط أن یحتوي على قائم

أو الهیئة، وطبیعة الرقابة، وصفة القاضي المقرر أو القاضي المساعد، ومقدرا الشغور والتاریخ /و

قابة، كما ینبغي أن یتضمن المخطط عملیات الرقابة للسنوات المالیة السابقة التقدیري لتسلیم تقریر الر 

  2 .غیر المقفلة في نفس الشكل مع عملیات السنة

  

  

  

                                                           
 .7ص المرجع السابق، ، الدلیل العملي لرقابة نوعیة التسییر 1
 .المرجع والموضع نفسه 2
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  من طرف كتابة الضبط فتح ملف الرقابة: خامسا

بة الضبط بفتح ملف للرقابة عن كل هیئة مدرجة في البرنامج السنوي ایكلف رئیس الغرفة كت

المعتمد لرقابة نوعیة التسییر، والذي ینبغي أن یتضمن في البدایة البطاقة التلخیصیة وكل الوثائق 

   1.عدادها، وكذلك أمر تعیین القاضي المقرر ومساعدیهلإالمستعان بها 

  الرقابة  مهمة تنفیذ: الفقرة الثانیة

  :تباع الخطوات التالیةوتتحقق بإ، 2تتم هذه المرحلة على المستوى المیداني

  اجتماع انطلاق الرقابة : أولا

یوصف اجتماع انطلاق الرقابة بالغیر عادي، تتم برمجته بصفة مسبقة لتمكین المقرر من 

ومسیري الهیئات المحلیة  مسؤولي مع التحضیر لعملیة الرقابة، یبحث من خلاله عن كسب تعاون

على المعلومات والمستندات فضلا عن  فیما یتعلق بالتسهیلات للقیام بالمهمة والحصول المراد رقابتها،

  .الأجوبة عن الاستبیانات

المقررون أثناء  یلزمتنفیذ مهمة الرقابة التحلي بصفة الموضوعیة والتجرد، حیث أثناء یتطلب 

تحریاتهم لإثبات الوقائع أو نفیها بالتطرق لجمیع نقاط قوة وضعف الهیئة محل الرقابة، كما یتعین على 

المحلیة مصالحه ومصالح الهیئة  فیها في الحالة التي تتعارض أن یطلب إعفاءه من الرقابة المقرر

علیه أن یرفض أي شكل من أشكال  وكذلك، عملیة الرقابة قبل أو أثناء تنفیذوذلك  محل الرقابة

  3.المنفعة والمحاباة وینأى بنفسه عن كل تصرف من شأنه إثارة الشك في نزاهته أو أمانته

  الرقابة على أساس الوثائق وفي عین المكان: ثانیا

المقدمة وفي عین المكان بصفة فجائیة أو بعد تبلیغ  على أساس الوثائقتتم رقابة التسییر 

وعلى  على مستوى الهیئة المراقبة، حیث یشرع المقرر في تنفیذ برنامج التدقیق الخاص به مسبق
                                                           

 ،..).رسالة التبلیغ، مراسلات، عرض حال للمهمة، تقریر الرقابة( تقدم في عملیة الرقابة  كل یتم إثراء هذا الملف مع 1

 .8ص المرجع السابق، ، الدلیل العملي لرقابة نوعیة التسییر: راجع. وكل معلومة لها علاقة بالعملیة
  .418حكیم طیبون، المرجع السابق، ص  2
  .19ص  المرجع نفسه، ،لرقابة نوعیة التسییرالدلیل العملي  3
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لرقابة الداخلیة واستغلال قاعدة بیانات اب المتعلق ستبیانالاأساس الوثائق بدءا بجمع الأجوبة على 

  1.الهیئة لاستكمال برنامج التدقیق

 شؤون ع عن أي تدخل في إدارة وتسییروفي هذا المقام، یلزم قضاة مجلس المحاسبة بالامتنا

ملاءمة السیاسات والأهداف البرامج و  ةصحمدى بالطعن في  أوالهیئات المحلیة الخاضعة للرقابة، 

  2. المحددة من طرف المسؤولین والمسیرین المحلیین

  سلطة تنفیذ الرقابة وحق الإطلاع وسلطة التحري: ثالثا

بسلطات واسعة في ممارسة مهامه،  المحاسبة مجلسیتمتع ، 20 - 95طبقا لأحكام الأمر رقم 

الوثائق التي من شأنها أن تسهل عملیة تقییم تسییر المصالح  طلاع على جمیعلإا حیث یمكن له

والهیئات الخاضعة لرقابته، كما یحق له الاستماع إلى أي عون في الجماعات أو الهیئات الخاضعة 

في إطار المهام المسندة إلیهم سلطة الدخول إلى المحلات وكما یملك قضاة مجلس المحاسبة  ،3لرقابته

  4.التي تملكها الجماعات المحلیة متى دعت الضرورة إلى ذلك

على تقنیة أخذ الاعتماد  فریق الرقابةیتعین على وتجب الملاحظة، أنه في بعض الحالات 

الوثائق والمستندات فقد یكون من غیر المجدي لفریق الرقابة طلب كل ، في طلب الوثائق العینات

محل الرقابة على فترة من سنة مالیة كاملة، الأمر الذي من شأنه أن  المحلیة المتعلقة بنشاط الهیئة

   5.عب من عملیة رقابتهاصا یمیؤدي إلى تراكم الوثائق لدى فریق الرقابة م

  

  

                                                           
  .24 - 23 ص. ص المرجع السابق، ،لرقابة نوعیة التسییرالدلیل العملي  1
: طلع علیه یوما(، متوفر على الموقع الرسمي لمجلس المحاسبة 2مدونة أخلاقیات المهنة لمجلس المحاسبة، ص  2

 ).23:30، على الساعة 2021أكتوبر  29
  .، المرجع السابقالمعدل والمتمم 20 - 95من الأمر رقم  55المادة  3
 .، المرجع نفسه56المادة  4
  .24ص  المرجع نفسه، ،لرقابة نوعیة التسییرالدلیل العملي  5
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  الإشراف على مهمة الرقابة: رابعا

على مهمة الرقابة المسندة إلیه،  مسؤولا عن الإشراف المقرر  في إطار معیار الإشراف، یكون

، حیث 1مهمة الرقابة وتخطیط سیرها ضمن الآجال المحددة لهال الجید تحضیرال وذلك من خلال

ینبغي في غضون أسبوعین أو ثلاثة بعد بدایة تنفیذ الرقابة تنظیم أول اجتماع من طرف المؤطرین مع 

من خلاله أن یقوم بعرض حال مكتوب وتقدیم اقتراحات برنامج فریق الرقابة والذي ینبغي للمقرر 

  2.التدقیق

  في عین المكاناجتماع اختتام الرقابة : خامسا

ینظم بعد اختتام الرقابة یسهر المقرر على حسن تنفیذ عملیات التدقیق والتحقیق أو التقییم، و 

محل الرقابة، ومن خلاله یتم التذكیر بأهداف ومحاور  المحلیة الهیئة مسیرمع  ختامي اجتماع

وكیفیات الرقابة، والظروف التي تمت فیها، والغایة من وراء ذلك هو إعلام الهیئات الخاضعة للرقابة 

   3.بالمعاینات المنجزة واختبار صحة التحلیلات

  اختتام عملیة الرقابة: الفقرة الثالثة

یجریها مجلس المحاسبة في عین المكان وعلى أساس الوثائق یؤدي تنفیذ رقابة التسییر التي 

تحتوي على المعاینات والملاحظات والتقییمات، وترسل هذه التقاریر  ما قبل المداولة إلى إعداد تقاریر

إلى مسؤولي المصالح والهیئات محل الرقابة، وإلى سلطاتهم السلمیة أو الوصیة متى دعت الضرورة 

المحددة، والتي لا یمكن ذلك بتقدیم إجاباتهم وملاحظاتهم في الآجال القانونیة  إلى ذلك، لتمكنهم بعد

  5.غیر أنه یمكن تمدیده بطلب مبرر من الهیئة المعنیة بالرقابة، 4أن تتجاوز الشهرین

حیث  الإجراء الحضوري خطوة أساسیة في عملیة إعداد تقاریر المجلس، یعد، وبهذا الصدد

عوا للرقابة وكذلك المتابعین من الغیر بإدلاء ملاحظاتهم عن الوقائع التي یمكن المسؤولین الذین خض
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تم الكشف عنها، وفضلا عن ذلك یمكن للمجلس أن ینظم جلسات نقاش مع مسؤولي ومسیري 

  1.الجماعات المحلیة المعنیة بالرقابة عند استلام الأجوبة

وإدراجها ضمن تقریر عملیة الرقابة، لتكتمل  قوم المقرر بتحریر تقریر الإجابةبعد تلقي الردود یو 

  .بذلك العملیة ویصبح التقریر نهائیا

  نتائج رقابة نوعیة التسییر : الفرع الثالث

وأعماله التقییمیة التي یجریها  مجلس المحاسبةل نتیجة للمعاینات والفحص المالي والمحاسبي

جملة من التوجیهات أو  ، یصدر المجلسداء الجماعات الإقلیمیة الخاضعة لرقابتهخلال متابعته لأ

التوصیات، تتضمن ملاحظاته بشأن تصحیح الأخطاء وإدخال التحسینات على طرق التسییر، وتتخذ 

  :عدة أشكال نوجزها فیما یلي

  مذكرة التقییم النهائیة: أولا

یات بعد انتهاء فرق مجلس المحاسبة من عملیة الرقابة على نوعیة التسییر یقوم بتحلیل المعط

كل التوصیات والاقتراحات التي یراها  یتضمنالمتوفرة لدیه ویخرج باستنتاجاته في شكل تقییم نهائي، 

ضروریة من أجل تحسین فعالیة ومردودیة تسییر الجماعات الإقلیمیة، ثم یرسلها إلى الجهات المعنیة 

، وبالمقابل تلزم 2اللازمةواتخاذ التدابیر  الإعلامأو الجهات الوصیة أو الوزراء المعنیین من أجل 

بشأن  الإجراءات المتخذةجمیع  إخطار مجلس المحاسبة عنبالرقابة  جماعات المحلیة المعنیةال

  3.التوصیات والاقتراحات التي تضمنتها المذكرة التقییمیة

  مشروع مذكرة الإدراج في التقریر السنوي لمجلس المحاسبة: ثانیا

فیها جمیع الملاحظات والتوصیات التي یرى أنه من یصدر المقرر مشروع مذكرة یدون 

أو الفرع من أجل الفحص /مباشرة إلى رئیس الغرفة و االضروري وضعها في التقریر السنوي، ویسلمه

                                                           
  .المعدل والمتمم، المرجع السابق 20 - 95من الأمر رقم  3الفقرة  73المادة  1
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ووضع اللمسات الأخیرة علیه قبل إرساله إلى المقرر العام من أجل إبداء رأیه وعرضه على لجنة 

  1.لیهوالتقاریر من أجل المصادقة ع جالبرام

وسیلة هامة ، و 2وثیقة إجمالیة مفصلة یعده مجلس المحاسبة في نهایة كل سنة التقریر یعتبر هذا

لتحلیل كیفیة تسییر الجماعات المحلیة وجمیع الهیئات الخاضعة لرقابته، لكونه صادر عن جهة 

  3.مستقلة ومختصة، مما یعطي لأعمالها أكثر مصداقیة ونزاهة وحیاد

، وترسل 4كلیا أو جزئیا في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الدیمقراطیة الشعبیةینشر هذا التقریر 

  5.نسخة منه إلى الهیئة التشریعیة

  التقریر المفصل المتعلق بالوقائع التي یمكن وصفها وصفا جزائیا: ثالثا

 تصادق التشكیلة المداولة ،یمكن وصفها وصفا جزائیاالكشف عن وقائع  في الحالة التي یتم فیها

ویتم التوقیع علیه من  القابلة للوصف الجزائي المختصة على تقریر مفصل تدون فیه جمیع الوقائع

الإثبات  قرائن بجمیع التقریر المفصل مرفقا ویرسل ،طرف رئیس التشكیلة والمقرر وكاتب الضبط

الهیئات  إلى الناظر العام قصد إحالته على بدوره یوجهه  اللازمة إلى رئیس مجلس المحاسبة والذي

  6.القضائیة المختصة

  

  

                                                           
  .42المرجع السابق، ص  ،الدلیل العملي لرقابة نوعیة التسییر 1
 .596عبد العزیز عزة، المرجع السابق، ص  2
دراسة حالة  - نوال ضریفي، ونادیة عبد الرحیم، دور رقابة مجلس المحاسبة في تقییم فعالیة تسییر القطاع العمومي 3

، 01 ، العدد23المجلد  ،3جامعة الجزائر  على قطاع الصحة العمومیة، مجلة معهد العلوم الاقتصادیة،الرقابة 

 .1054، ص 2020
 .المعدل والمتمم، المرجع السابق 20 - 95من الأمر رقم  3الفقرة  16المادة  4
  .، المرجع نفسه4الفقرة  16المادة  5
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التقریر المفصل المتعلق بالوقائع التي تشكل خرقا لقواعد الانضباط في مجال المیزانیة : رابعا

  والمالیة

إذا تم الكشف عن مخالفات لقواعد الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة وألحقت ضررا 

ة یتم توقیعه من طرف رئیس و ، تصادق التشكیلة المداولة المختصة على تقریر مفصل، 1بالهیئ

 طبیعة المخالفة المرتكبة الكفیلة بإثباتمرفقا بكل العناصر  ثم یرسلالتشكیلة والمقرر وكاتب الضبط 

ك ، وعلى إثر ذل2الذي یقوم بإعداد خلاصتهالناظر العام  رئیس مجلس المحاسبة قصد تبلیغه إلى إلى

  3.یقرر إما بحفظ الملف أو إحالته على غرفة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة

  نتائج أخرى عن رقابة نوعیة التسییر: خامسا

حینما یقرر المقرر وقائع أو حالات أو مخالفات تضر بالخزینة العمومیة أو بأموال الهیئات 

السلمیة أو الوصیة  وسلطاتها مسؤولي المصالح المعنیةباطلاع فورا یقوم المحلیة الخاضعة للرقابة، 

قصد اتخاذ الإجراءات التي  مجلس المحاسبةعلیها عن طریق مذكرة استعجالیة یوقع علیها رئیس 

  4.یقتضیها تسییر الأموال العمومیة تسییرا سلیما

المصالح أن یطلع بموجب رسالة مسؤولي  رئیس الغرفة الإقلیمیة المختصةل یمكنوتبعا لذلك، 

والهیئات المحلیة الخاضعة للرقابة بمعاینات المجلس المتعلقة بالوقائع والحالات المشار إلیها أعلاه أو 

الحالة التي یثبت فیها أنه تم قبض أو حیازة مبالغ مستحقة لأحد الجماعات الإقلیمیة بصفة غیر 

      5.سبة بذلكقانونیة من طرف أشخاص طبیعیین أو معنویین، ویعلم رئیس مجلس المحا
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حینما یعاین  المحاسبة كما یمكن للمقرر أن یقترح مذكرة مبدئیة موقعة من طرف رئیس مجلس

فیها كل نقص أو قصور في النصوص التي تسري على شروط استعمال الموارد المالیة والوسائل 

  1.الهیئات المحلیة التي كانت محل رقابة التسییرأحد الخاصة ب

 على مالیة الجماعات المحلیة  إن كانت رقابة مجلس المحاسبةو  یتضح أمامناومن خلال ما سبق،     

حیث لا یملك مجلس المحاسبة أي سلطة  بعدیة، إلا أنها تبقى وقائیة في مجال رقابة نوعیة التسییر،

أو مخالفات أو حتى إهمال في التسییر، مما  ردعیة في حال اكتشاف تجاوزات في اتخاذ إجراءات

الهیئة السلمیة أو الوصیة ولیس اختصاصا لمجلس  بإدارةرهن  سوء التسییر هي علىقابة ر الیعني أن 

  .نسبي ومحدود في هذا المجال یجعل من دوره الرقابي وهو ماالمحاسبة، 

  ال التسییر المیزاني والماليالرقابة القضائیة على الحسابات والانضباط في مج: المطلب الثاني

فضلا عن الاختصاص الإداري لمجلس المحاسبة، یمارس المجلس اختصاصات قضائیة في 

، كنتیجة حتمیة للطبیعة القضائیة للمجلس، وبهذه الجماعات المحلیةمجال الرقابة اللاحقة على أموال 

   .القضاءالصفة یملك سلطة توقیع الجزاءات بنفسه دون حاجة إلى اللجوء إلى 

إلى مضمون الرقابة سیتم التطرق في الاختصاص القضائي لمجلس المحاسبة،  أكثر وللتفصیل

وطرق الطعن  هنالأحكام والقرارات الصادرة ع ومن ثم إلى، )الفرع الأول( القضائیة لمجلس المحاسبة

  .)الفرع الثاني(فیها 

  مضمون الرقابة القضائیة لمجلس المحاسبة : الفرع الأول

یتفرع ، 2ممالمعدل والمت 20 -95من الأمر رقم في فقرتها الثانیة  6المادة لما نصت علیه طبقا 

الاختصاص القضائي لمجلس المحاسبة بین النظر في تقدیم حسابات المحاسبین العمومیین ومراجعتها 

                                                           
  .السابقالمعدل والمتمم، المرجع  20 - 95من الأمر رقم  26المادة  1
وفي مجال تقدیم حسابات المحاسبین العمومیین ومراجعتها ومراقبة : " على ، المرجع نفسه،2الفقرة  6نصت المادة  2

الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة، تترتب عن معایناته الجزاءات القضائیة في الحالات المنصوص علیها في 

  ".هذا الأمر 



 رقابة محاسبة: الرقابة الخارجیة على مالیة الجماعات المحلیة: الباب الثاني

 

244 

 

الفقرة (في مراقبة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة  أیضا ، واختصاصه)الفقرة الأولى(

  ). الثانیة

  الرقابة على تقدیم حسابات المحاسبین العمومیین للجماعات المحلیة ومراجعتها: الفقرة الأولى

ینظر مجلس المحاسبة في الشق الأول من هذا الاختصاص في مسألة تقدیم الحسابات أمام 

، وفي مستوى آخر من الاختصاصات القضائیة یتولى مجلس المحاسبة مراجعة )أولا( مجلس المحاسبة

  .  )ثانیا(حسابات المحاسبین العمومیین 

   مجلس المحاسبةتقدیم الحسابات أمام : أولا

إلزامیة تقدیم الحسابات على جمیع الهیئات العمومیة التي تخضع مبدأ لقد أقر المشرع الجزائري ب

في نشاطها إلى قواعد المحاسبة العمومیة والقانون الإداري، وفي هذا الشأن یلزم المحاسبون العمومیون 

، وكذلك یلزم الآمرین 1مجلساللدى كتابة ضبط  والمستندات الثبوتیة هم عن التسییرإیداع حساباتب

حسب الكیفیات والآجال المحددة في القوانین والتنظیمات المعمول  حساباتهم الإداریة بالصرف بتقدیم

   2.بها

ویعمل مجلس المحاسبة أیضا على مراقبة حسابات استعمال المساعدات المالیة الممنوحة 

للجماعات المحلیة، على أن تكون مرفقة بجمیع المستندات الثبوتیة، وفي الحالة التي لم یتم إعداد 

أن یلجأ للحسابات  للرقابة سابات عن استعمال هذه المساعدات، یمكن للمجلس وفي حدود صلاحیاتهح

  3.السنویة للهیئات المحلیة المعنیة بالرقابة

                                                           
 .المعدل والمتمم، المرجع السابق 20 - 95من الأمر رقم  01الفقرة  60المادة  1
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 .، المرجع نفسه66المادة  3
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وفي نفس المجال دائما، یتعین على الهیئات المحلیة وبطلب من مجلس المحاسبة إرسال جمیع 

، على أن تبین هذه الحسابات 1التبرعات العمومیة الحسابات عن استعمال الموارد التي تم جمعها من

  2.تخصیص هذه الموارد حسب كل نوع من أنواع النفقة

تحدد آجال وطریقة تقدیم الحسابات وقائمة المستندات الثبوتیة لهذه الحسابات عن طرق التنظیم، 

قة بتقدیم یحدد بصفة مؤقتة الأحكام المتعل 56 - 96وعلى إثر ذلك صدر المرسوم التنفیذي رقم 

منه على ضرورة أن یودع كل من المحاسبین  2، حیث نصت المادة 3الحسابات إلى مجلس المحاسبة

العمومیین والآمرین بالصرف حسابات التسییر والحسابات الإداریة لدى كتابة ضبط مجلس المحاسبة 

للحسابات الإداریة وحسابات وبالنسبة  ،یونیو من السنة الموالیة للمیزانیة المقفلة 30في أجل أقصاه 

تودع لدى كتابة ضبط الغرف الإقلیمیة فإنها  ة والمصالح والهیئات التابعة لهاتسییر الجماعات المحلی

  4.عند غلق كل سنة مالیة المختصة إقلیمیا

لنفس القواعد العامة التي تحكم عملیات تخضع إجراءات تقدیم الحسابات إلى مجلس المحاسبة 

ت، على اعتبار أن عملیة تقدیم الحسابات ما هي إلا مرحلة من مراحل مراجعة مراجعة الحسابا

، وبذلك یتابع الناظر العام مهمة السهر على تقدیم الحسابات أمام المجلس 5الحسابات وجزء منها

، وفي حالة التأخر أو الرفض أو التعطیل یطلب تطبیق بانتظام ضمن الآجال القانونیة المقررة لها

  6.المعدل والمتمم 20 - 95لمنصوص علیها في الأمر رقم الغرامة ا

یقوم مجلس المحاسبة في حدود صلاحیاته برقابة تقدیم الحسابات، وبعد الإطلاع على كافة 

له متابعة تقدیم حسابات الجماعات المحلیة، یمكن الوثائق والمستندات التي من شأنها أن تسهل لهم 

                                                           
تلجأ الجماعات المحلیة إلى التبرعات  المعدل والمتمم، المرجع السابق، 20 -95من الأمر رقم  12طبقا لنص المادة  1

   .ویة أو الثقافیةالعمومیة من أجل دعم القضایا الإنسانیة والاجتماعیة والعلمیة والترب
 .نفسه المرجع، 67المادة  2
، یحدد انتقالیا الأحكام المتعلقة بتقدیم الحسابات إلى 1996ینایر  22المؤرخ في  56 -96المرسوم التنفیذي رقم  3

 .1996ینایر  24، الصادر في 6المحاسبة، الجریدة الرسمیة العدد مجلس 
  .، المرجع نفسه3المادة  4
 .558عزة عبد العزیز، المرجع السابق، ص  5
  .نفسه، المرجع المعدل والمتمم 20 - 95من الأمر رقم  43المادة  6
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، 1مالیة ضد المحاسب العمومي أو الآمر بالصرف المعنيأن یصدر قرارات تتضمن توقیع غرامات 

وبالمقابل یمكن لهؤلاء تقدیم تبریرات وملاحظات موضوعیة عن سبب امتناعهم أو تقصیرهم في تقدیم 

  .الحسابات والرد علیها ضمن الآجال القانونیة التي یحددها المجلس

ي یخضع لها المحاسبین وللإشارة، یخضع الآمرین بالصرف لنفس القواعد والأحكام الت

  2.العمومیین في مجال تقدیم الحسابات والجزاءات المترتبة عنها

  مراجعة حسابات المحاسبین العمومیین: ثانیا

، من خلال 3یتولى مجلس المحاسبة في هذا الشأن مراجعة حسابات المحاسبین العمومیین

مطابقتها للأحكام التشریعیة والتنظیمیة مدى عن و  ،التدقیق في صحة العملیات المادیة الموصوفة فیها

كما تم تمدید مراجعة الحسابات لتشمل فئة أخرى یصرح بأنهم محاسبون فعلیون،  ،4المتعلقة بها

بشأنهم أحكاما حسب نفس الشروط والجزاءات المقررة لحسابات المحاسبین  مجلس المحاسبةویصدر 

یقبض إیرادات ویدفع نفقات ویحوز أو یتداول كل شخص  افعلی امحاسب، ویعد بنظر القانون العمومیین

أو هي ملك لها، دون أن  ضعة لقواعد المحاسبة العمومیةأموالا أو قیما تعود أو تسند إلى مصلحة خا

تكون لهذا الشخص صفة المحاسب العمومي بمفهوم التشریع والتنظیم المعمول بهما، أو أن یحوز 

   5 .لهذا الغرضترخیصا صریحا من السلطة المؤهلة 

                                                           
اختلفت آراء الفقه حول الطبیعة القانونیة للغرامة المالیة التي یصدرها مجلس المحاسبة عن التأخیر في تقدیم  1

الحسابات، حیث یرى البعض أنها تشبه إلى حد بعید الإكراه المالي الذي یصدر عن القضاء المدني، ویرى البعض 

رأینا أن العقوبات المالیة التي یصدرها المجلس في حق الآخر أن هذه الغرامة تعد جزاءات حقیقیة من نوع خاص، وب

تقدیم حساباتهم ضمن  علىالمتأخرین عن تقدیم الحسابات هي عقوبات تأدیبیة لإجبار المحاسبین والآمرین بالصرف 

 .یصدرها القاضي المدني أو الجزائي، ولا ترقى إلى مستوى العقوبة التي لها الآجال القانونیة المقررة
 .المعدل والمتمم، المرجع السابق 20 - 95من الأمر رقم  63 المادة 2
تجب الملاحظة، أن هذه المراجعة لا تشمل الحسابات الإداریة للآمرین بالصرف، وتقتصر فقط على حسابات التسییر  3

اجع ر ی" : المرجع نفسه، 25 - 95من الأمر رقم  74التي یعدها المحاسبون العمومیون، وهذا ما تؤكده نص المادة 

  ."مجلس المحاسبة حسابات المحاسبین العمومیین ویصدر أحكاما بشأنها 
  .، المرجع نفسه75المادة  4
 .نفسهالمرجع  ،86المادة  5
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المعدل  20 -95بموجب الأمر رقم  محددة إلزامیة وتتم المراجعة وفقا لإجراءات قانونیة

  :حیث تتوزع هذه الإجراءات على مراحل متتالیةوالمتمم، 

 إجراءات التدقیقمرحلة   - أ

بعد أن ترد حسابات المحاسبین العمومیین إلى مجلس المحاسبة، مرفقة بكامل المستندات 

یعین رئیس الغرفة الإقلیمیة المختصة بموجب أمر مقررا یكلف قانونا بإجراء والأوراق الثبوتیة، 

عین له في ذلك أن یست یمكنالتدقیقات لحساب أو حسابات التسییر والوثائق الثبوتیة المرتبطة بها، و 

  1.بقضاة آخرین أو مساعدین تقنیین في مجلس المحاسبة

من خلال مقرر والقضاة المعنیین ینة من طرف الایتم الشروع في تنفیذ عملیات التدقیق والمع

  2:فحص

الحسابات موضوع المراجعة تم إعدادها حسب الأشكال  نشكل الحساب، حیث یجب التأكد من أ - 

 .التنظیمیة المعمول بها

الحساب من طرف الشخص المؤهل، أي ینبغي أن یكون الحساب موقوفا ومؤرخا وموقعا إمضاء  - 

 .علیه شخصیا من طرف المحاسب المعني المعین قانونا

والسنة المالیة ) الخزینة ( أن تتضمن صفحة غلاف الحساب اسم الهیئة واسم المركز المحاسبي  - 

 .الخاصة بالمحاسب أو المحاسبینالمعنیة واسم ولقب المحاسب، فضلا عن تواریخ التسییر 

الوثائق التي تتعلق بتحویل المحاسبین في الحالات التي یتم فیها تغییر المحاسبین أثناء السنوات  - 

  . المالیة الخاضعة للرقابة

صفحات الحساب التي یجب أن تكون مرقمة وموقعا علیها بالحروف الأولى، ولا یسمح بأي محو  - 

لأي إحالة أو شطب یجب أن یكون مصادقا علیها رسمیا من طرف أو تحمیل زائد، وبالنسبة 

 .المحاسب

فیما یتعلق بمبالغ إیرادات ونفقات المیزانیة  أن المحاسب صرح بصدق ودقة الحساب الموقوف - 

 .المنجزة خلال السنة المالیة

                                                           
 .المعدل والمتمم، المرجع السابق 20 - 95من الأمر رقم  77المادة  1
  .8الدلیل العام لمراجعة الحسابات، ص  2
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 .الدقة الحسابیة لمختلف النتائج الواردة في میزان الحساب - 

ولاسیما في میزان حساب التسییر، على المحتسب أن یطلب من  في حالة حدوث أخطاء أو سهو، - 

المحاسب أن یقوم دون تأخیر بتصحیح الأخطاء، وفي حالة عدم الاستجابة ووفقا لخطورة الخلل، 

 .یقترح إما رفض حساب التسییر أو تأجیل الحكم علیه إلى حین تسویته

معایناته وجمیع الملاحظات  خلاله یظهر من وبعد نهایة التدقیقات، یدون المقرر تقریر كتابي

، وینبغي أن یخضع التقریر لقواعد دقیقة یتعین على القاضي المقرر 1والاقتراحات المعللة بالردود

، ثم یرسل رئیس الغرف تقریر 2احترامها، سواء تلك التي تتعلق بمحتوى الوثیقة، أو بكیفیات تقدیمها

  3.اجاته كتابیاالمرجع العام إلى الناظر العام لتقدیم استنت

 والحكم على الحسابات المداولةإجراءات مرحلة    -  ب

حول اقتراحات المقرر المراجع، یحدد رئیس الغرفة عند استلام استنتاجات الناظر العام  

الإقلیمیة المختصة بموجب أمر تاریخ جلسة اللجنة المداولة المدعوة للبت في الملف بقرار نهائي إذا لم 

  .مسؤولیة المحاسب، وبقرار مؤقت في الحالات الأخرىتسجل أي مخالفة على 

 القرار المؤقت -1

حساب التسییر المقدم من طرف المحاسب العمومي مخالفات في  اكتشاف أخطاء أوفي حالة 

، یبلغ إلى بمسؤولیته ، یصدر عن الغرفة الإقلیمیة المختصة قرار مؤقتعن تنفیذه للمیزانیة المحلیة

من  إجابات واضحة عما تضمنه القرار في أجل لا یقل عن شهر تقدیم لیتسنى لهالمحاسب المعني 

وبعد موافقة رئیس  نفسهبطلب مبرر من المحاسب وذلك للتمدید عند الاقتضاء،  ، قابل4تاریخ إبلاغه

    5.الغرفة المختصة

  

                                                           
  .المعدل والمتمم، المرجع السابق 20 - 95من الأمر رقم  1الفقرة  78المادة  1
  .40ص  المرجع السابق، الدلیل العام لمراجعة الحسابات، 2
 .المعدل والمتمم، المرجع نفسه 20 - 95من الأمر رقم  2الفقرة  78المادة  3
  .، المرجع نفسه3الفقرة  78المادة  4
  .، المرجع نفسه4الفقرة  78المادة  5
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 القرار النهائي - 2

المحددة المذكورة بعد استلام الإجابات من المحاسب العمومي المعني، أو بانقضاء الآجال 

أعلاه، یعین رئیس الغرفة المختصة بموجب أمر مقررا مراجعا یكلف بتقدیم اقتراحات للفصل بصفة 

، ثم یعرض كل الملف على رئیس الغرفة وتتبعه في ذلك نهائیة في حسابات تسییر المحاسب العمومي

  1.نفس إجراءات المرحلة السابقة

مراجع، والتفسیرات والإثباتات المحتملة للمحاسب وبعد الإطلاع على اقتراحات المقرر ال

، تبت الغرفة الإقلیمیة في كل اقتراح من اقتراحات المقرر المراجع العمومي واستنتاجات الناظر العام

بكل الطرق  بقرار نهائي حائز لحجیة الشيء المقضي به، قابلا للتنفیذ تالمختصة وبأغلبیة الأصوا

   2.القانونیة

  رقابة الانضباط في تسییر میزانیة الجماعات المحلیة: الثانیةالفقرة 

، وفي هذا 3یتأكد مجلس المحاسبة من احترام قواعد الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة

المخالفات المالیة المرتكبة في تسییر المیزانیة المحلیة، على رقابة صلاحیة الب المجلس الإطار یختص

الجماعات  مسؤوليوأعوانهم وكل  العمومیین مسؤولیة الآمرین بالصرف والمحاسبینوذلك بإقرار 

تشكل خرقا صریحا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة التي تسري على عن جمیع التجاوزات التي  ،المحلیة

ئات استعمال وتسییر الأموال العمومیة أو الوسائل المادیة وتلحق ضررا بالخزینة العمومیة أو بأحد الهی

التي تشكل خرقا لقواعد الانضباط في مجال تسییر المیزانیة ، فما هي المخالفات المالیة المحلیة

 ، وما هي الإجراءات القانونیة لممارسة رقابة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة)أولا( والمالیة

  .)ثانیا(

  

  

                                                           
 .المعدل والمتمم، المرجع السابق 20 - 95 من الأمر رقم 79المادة  1
  .، المرجع نفسه4الفقرة  80المادة  2
 .، المرجع نفسه87المادة  3
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  الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیةالمخالفات المالیة التي تشكل خرقا لقواعد : أولا

شكل خرقا تتجب الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم یقدم تعریفا للمخالفة المالیة التي  في البدایة

في خمسة لقواعد الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة، واكتفى فقط بتعداد المخالفات المالیة 

خاصة مع اتساع  ع وشامل لمفهوم المخالفة المالیةإیجاد تعریف جامحیث یصعب ، 1حالة) 15(عشر 

حجم استخدام الدولة للأموال العمومیة، غیر أن ذلك لم یمنع بعض الباحثین من وضع تعریف 

كل مخالفة یترتب " : للمخالفة المالیة، فقد عرف الأستاذ سلیمان محمد الطماوي المخالفة المالیة بأنها

، وعرفها "ؤدي إلى ذلكتللدولة أو لأحد أشخاص القانون العام أو من شأنها أن  عنها ضیاع حق مالي

كل إخلال بالقواعد والأحكام المالیة المقررة، أو كل إهمال أو تقصیر " : الدكتور مختار عثمان بأنها

یترتب عنه ضیاع حق من الحقوق المالیة للدولة أو الأشخاص المعنویة العامة الأخرى، أو من شأنه 

انحرافات مالیة تؤدي مباشرة إلى ضیاع حقوق مالیة للدولة : " ومن یعرفها بأنها ،2"أن یؤدي إلى ذلك 

التشریعیة والتنظیمیة التي تسري  مسواء في تحصیل الإیرادات أو دفع النفقات، وتكون خرقا للأحكا

     3".على استعمال وتسییر الأموال العمومیة أو الوسائل المادیة، وتلحق ضررا بالخزینة العمومیة 

، القواعد القانونیة التي تحكم الوظیفةعن  كل انحرافوعلیه یمكن اعتبار المخالفة المالیة بأنها 

لحق ضررا بالخزینة یللدولة أو أحد مؤسساتها، و المالیة في الحقوق  أو نقص یترتب عنه ضیاعو 

   .العمومیة

تعتبر مخالفات لقواعد المعدل والمتمم،  20 - 95من الأمر رقم  88وبمنطوق نص المادة 

جمیع الأخطاء أو المخالفات التي تكون خرقا صریحا للأحكام  المالي،تسییر الالانضباط في مجال 

                                                           
المعدل والمتمم، المرجع السابق، أن المشرع أورد تعداد  20 - 95من الأمر رقم  88الواضح من صیاغة نص المادة  1

ومرجعه في ذلك  ،"تعتبر مخالفات " المخالفات المالیة على سبیل المثال لا الحصر، لكونه بدأ في صیاغة النص بلفظ 

محمد الصالح فنینش، المرجع : انظر. حصرا دقیقا وشاملا أنه من الصعوبة ما كان حصر جمیع المخالفات المالیة

  .446السابق، ص 
  .هفسن عضو مالو  جعمر ال: نقلا عن 2
سعادة بن زیان، ومحمد بودة، رقابة مجلس المحاسبة على المخالفات المالیة المرتكبة في تسییر المیزانیة : نقلا عن 3

المركز الجامعي  ، مجلة القانون والعلوم السیاسیة،)دراسة مقارنة بین القانونین الجزائري والفرنسي(العامة والمالیة 

 . 227، ص 2018 ،1العدد  ،4المجلد  النعامة،
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ة وتلحق استعمال وتسییر الأموال العمومیة أو الوسائل المادیالتشریعیة والتنظیمیة التي تسري على 

  :ضرار بالخزینة العمومیة أو بالهیئات المحلیة، ولمجلس المحاسبة في هذا الإطار أن یعاقب علىأ

 خرق الأحكام التشریعیة أو التنظیمیة المتعلقة بتنفیذ الإیرادات أو النفقات،  -1

الممنوحة للجماعات المحلیة أو أحد الهیئات التابعة استعمال الاعتمادات أو المساعدات المالیة   -2

 ،الموجهة إلیهالأهداف غیر الأهداف  لها

 الالتزام بالنفقات دون توفر الصفة أو السلطة أو خرقا للقواعد المطبقة في مجال الرقابة القبلیة،  -3

 الاعتمادات أو تجاوز الترخیصات الخاصة بالمیزانیة،بالنفقات دون توفر الالتزام   -4

من أجل إخفاء، إما تجاوزا ما في الاعتمادات، وإما تغییرا  خصم نفقة بصفة غیر قانونیة  -5

 للتخصیص الأصلي للالتزامات أو القروض المصرفیة الممنوحة لتحقیق عملیات محددة،

الجماعات المحلیة أو أحد مهمة تنفیذ عملیات النفقات الخارجة بشكل واضح عن هدف أو   -6

 ،الهیئات العمومیة التابعة لها

أو  ،من طرف هیئات الرقابة القبلیة الرفض غیر المؤسس للتأشیرات أو العراقیل الصریحة -7

 التأشیرات الممنوحة خارج الشروط القانونیة،

عدم احترام الأحكام القانونیة أو التنظیمیة المتعلقة بمسك الحسابات وسجلات الجرد، والاحتفاظ   -8

 بالوثائق والمستندات الثبوتیة،

 التسییر الخفي للأموال أو القیم أو الوسائل أو الأملاك العامة،  -9

 دفع حاصل الإیرادات الجبائیة التي كانت موضوع اقتطاع من المصدر في التهاون في - 10

 الآجال، ووفق الشروط التي أقرها التشریع المعمول به،

الامتناع عن تنفیذ الأحكام القضائیة أو التأخیر في تنفیذها، مما یتسبب في إلزام الجماعات  - 11

 ،المحلیة في دفع غرامات تهدیدیة أو تعویضات مالیة

یة أو غیر على أسس غیر قانونبناء بمطالبة المحاسبین العمومیین بدفع النفقات  التعسف - 12

 تنظیمیة،

 أحكام وقواعد قانون الصفقات العمومیة،أعمال التسییر التي تتم باختراق  - 13

عدم احترام القوانین التي تخضع لها عملیات بیع الأملاك العمومیة التي لم تعد صالحة  - 14

 ،المحلیةجوزة من طرف الإدارات والهیئات حللاستعمال أو الم
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 .سبة أو إخفاء مستندات عنهلس المحاتقدیم وثائق مزیفة أو خاطئة إلى مج - 15

  الإجراءات القانونیة لمتابعة رقابة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة المحلیة: ثانیا

تمارس الغرفة المختصة برقابة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة صلاحیاتها الرقابیة، 

حیث تبدأ هذه الإجراءات منذ ، القانونیة منظمة ومحددة مجموعة من الإجراءاتل وتخضع في ذلك

 88المنصوص علیها في نص المادة  تتندرج ضمن الحالا التي مخالفةالخطأ أو ال الكشف عن

 إلى غایة مرحلة المحاكمة تستمرالتحقیق، و و  المتابعة ثم مرحلةومن ، وإخطار مجلس المحاسبة بذلك

  .والبت في ملف القضیة

 وإخطار مجلس المحاسبة الرقابة تحریك اتإجراء  - أ

أن المخالفة  قانونا، الغرفة المختصة تضبطهاكشفت نتائج تدقیقات مجلس المحاسبة التي  ما ذاإ

من  88المادة  نص المخالفات المحددة في تندرج ضمنالتي ارتكبها العون بالمؤسسة محل الرقابة، 

هذا الأخیر یقوم . الناظر العام مفصل إلى بتوجیه تقریر ، یقوم رئیس هذه الغرفة20 -95الأمر رقم 

المترتبة عن ذلك، ویمكن له في ذلك أن یطلب بدراسة ملف القضیة وتكییف الخطأ أو المخالفة 

  .لغرفة المختصة التي قامت بإخطارهمعلومات إضافیة حول القضیة عند الاقتضاء، من ا

 مجاللا ن له أن یصدر قرارا بأ وعلى ضوء ما توصل إلیه الناظر العام من وقائع وأدلة، یمكن

للمتابعة ویقوم بحفظ الملف، وذلك حین یتبین له أن الوقائع المطروحة أمامه لا تشكل أي مخالفة أو 

، ویكون قرار حفظ الملف معللا قابلا 88خطأ من صور المخالفات السابق ذكرها في نص المادة 

ویطلع رئیس  رین اثنین من مجلس المحاسبةللإلغاء أمام تشكیلة خاصة تتكون من رئیس غرفة ومستشا

  .الغرفة المعنیة بذلك

تشكل مخالفة من صور وفي الحالة التي یتبین فیها للناظر العام أن الوقائع المطروحة أمامه 

ویرسل  الاستنتاجات التي توصل إلیها كتابیا ، یقوم بتحریرالمخالفات المنصوص علیها في نص المادة
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، ویعد فتح تحقیق بغرض رفة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیةغملف القضیة إلى رئیس 

  1.هذا الإرسال بمثابة إخطار لغرفة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة بغرض فتح تحقیق

       التحقیقو  إجراء المتابعة  -  ب

وجود مخالفات عن في مجال تسییر المیزانیة والمالیة  رئیس غرفة الانضباط بمجرد إخطار

بتعیین قاضي مقرر یكلف بالتحقیق  یقوم ،88تندرج ضمن الحالات المنصوص علیها في نص المادة 

 صالأشخا، وفور تعیین القاضي المقرر، یقوم باطلاع 2في الملف، ویكون هذا التحقیق حضوریا

ضدهم،  سوبةالمنبكل الوقائع والمخالفات و  ،بفتح التحقیق بموجب رسالة موصى علیها المتابعین

وبالمقابل یمكن لهؤلاء الاستعانة بمحام أو أي مساعد یختاره، على أن یؤدي هذا المساعد الیمین أمام 

، ویستفید من الحقوق الممنوحة مجلس المحاسبة حسب الصیغة التي یؤدي بها المحامي الیمین

  3.للدفاع

یمكنه أن  ذلكوفي  ضروریة، أعمال التحقیق التي یراهاوتبعا لذلك یقوم القاضي المقرر بجمیع 

یراها  أو كتابیا حول أي معلومات شفویایسأله أن أو ته، ایستمع إلى كل عون قد تقحم مسؤولی

 ،التحقیق وفي ختامفي أعماله بالاستماع إلى أي شخص،  ، كما یمكنه أن یستنیرفي التحقیق ضروریة

ى رئیس الغرفة من أجل تبلیغه للناظر اقتراحاته ویرسله إلجمیع القاضي المقرر تقریر مرفقا ب یحرر

  .العام

على التقریر  اطلاعه فبعد، یملك الناظر العام وحده سلطة المتابعة أمام مجلس المحاسبة

یتخذ قرارا بحفظ الملف، وذلك إذا ما أثبتت  یمكن له أن، المقرروالاقتراحات المقدمة من طرف قاضي 

وفي هذه الحالة یتعین علیه تبلیغ قرار الحفظ إلى كل من رئیس  ،ةنتائج التحقیق بأنه لا مجال للمتابع

الرقابة وإلى العون الهیئة المحلیة المعنیة بغرفة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة ومسؤول 

  .محل المتابعة
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ن المتقاضي أو المتقاضیوفي الحالة التي یرى فیها الناظر العام أن نتائج التحقیق تبرر إحالة 

، فإنه یقدم استنتاجاته الكتابیة المتابعین أمام غرفة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة

، ویعد هذا الإرسال بمثابة إخطار لغرفة الانضباط والمبررة، ویعید الملف إلى رئیس غرفة الانضباط

  1.في مجال تسییر المیزانیة والمالیة بغرض البت فیه

 إجراءات المحاكمة  -  ت

بعد إخطاره من طرف الناظر  في مجال تسییر المیزانیة والمالیة رئیس غرفة الانضباط یقوم

في ملف القضیة المطروحة،  والفصلمن أجل إجراء المحاكمة اللازمة التدابیر  جمیع العام، باتخاذ

ء یكلف بتقدیم ملف القضیة أثنا ةتشكیلة المداوللمن بین القضاة المكونین ل بتعیین مقرر حیث یقوم

بتحدید تاریخ الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة  رئیس غرفة م، كما یقومجلسة تشكیلة الحك

بذلك، ویستدعي الأعوان المتابعین بموجب  ئیس مجلس المحاسبة والناظر العامویعلم ر  جلسة الحكم

   2.رسالة موصى علیها مع إشعار بالاستلام

جمیع الضمانات المتعلق بمجلس المحاسبة  20 - 95وفي هذا الإطار، یكفل الأمر رقم 

الشخص القانونیة لمحاكمة عادلة، حیث تحدد مدة شهر كاملة قابلة للتمدید مرة واحدة بطلب من 

على الملف الخاص به كاملا بما في  لدى كتابة ضبط مجلس المحاسبة طلاعللإیمثله،  من أو المعني

ستنتاجات الكتابیة للناظر العام، وفي ذات السیاق یمكن للشخص المعني أو من یمثله تقدیم ذلك الا

  3.مذكرة دفاعیة

ویستبعد من  الغرفة المعنیة جلستها بحضور الناظر العام وبمساعدة كاتب الضبط،تعقد 

المتابع بعد الحضور القاضي المكلف بالتحقیق، ویمكن للغرفة البت في القضیة إذا سجل غیاب العون 

، وخلال الجلسة تطلع تشكیلة المداولة على اقتراحات المقرر المكلف بالتحقیق قانونا استدعائه مرتین

  . واستنتاجات الناظر العام ومذكرة الدفاع وشروح المتابع أو من یمثله
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دون حضور كل من الناظر العام  یعرض رئیس الجلسة القضیة للمداولةوبعد اختتام المرافعات، 

ویكون الغرفة في كل اقتراح تقدم به المقرر،  تنظر المتابع ووكیله وكاتب الضبط، وفي هذا الإطارو 

وتبت الغرفة في  في حالة تساوي الأصوات،صوت الرئیس  مع ترجیح أصوات أعضائهابأغلبیة  الحكم

  .ئیس الجلسة والمقرر وكاتب الضبطجلسة علنیة بقرار یوقعه ر 

الناظر العام والعون  كل من إلىویبلغ  الصیغة التنفیذیة، القرار الصادر عن الغرفة یكتسي

، وكذلك یبلغ إلى 20 - 95من الأمر رقم  84المعني وفقا للأشكال المنصوص علیها في نص المادة 

، وإلى السلطات السلمیة والوصیة التي یخضع لها أعوان لمتابعة التنفیذ الوزیر المكلف بالمالیة

    1.جماعات المحلیةال

  الأحكام والقرارات الصادرة عن مجلس المحاسبة وطرق الطعن فیها: الفرع الثاني

أو غرامات مالیة في  قرارات قضائیة إصدار الممارسة القضائیة لمجلس المحاسبة تترتب عن

 نكمتعسفیة فقد  مجلس المحاسبة، وحتى لا تكون قرارات )الفقرة الأولى( حق العون الذي تمت مراقبته

ات رفع طعون أمام الجهات وكل الذین صدر في حقهم هاته القرار  المتابعین لأعوانا الجزائري المشرع

  ).الفقرة الثانیة(المختصة 

  الأحكام والقرارات الصادرة عن مجلس المحاسبة :الفقرة الأولى

نظم المشرع الجزائري الآثار المترتبة عن ممارسة مجلس المحاسبة لرقابته القضائیة، حیث یعمل 

التأخیر أو ، وفي حال الآجال القانونیة المحددةأمام المجلس خلال حسابات العلى التأكد من تقدیم 

عمومیین ویصدر ، كما یراجع حسابات المحاسبین ال)أولا(عن تقدیمها یصدر أحكاما وقرارات  الامتناع 

مجلس  یتأكد، رقابة الانضباط في تسییر میزانیة الجماعات المحلیة في مجالو ، )ثانیا( هابشأنأحكاما 

ویرتب جزاءات قضائیة عن  والمالیةمن احترام قواعد الانضباط في مجال تسییر المیزانیة  المحاسبة

  .)ثالثا(مخالفتها 
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  تقدیم الحساباتآثار رقابة مجلس المحاسبة في مجال : أولا

یصدر مجلس المحاسبة غرامة مالیة في حق المحاسب العمومي عن كل تأخیر في إیداع 

دج، كما یمكن  50.000و  5.000الحسابات وعدم إرسال المستندات الثبوتیة وتقدیمها، تتراوح بین 

انقضاء للمجلس أن یصدر أمرا إلى المحاسب العمومي بتقدیم حساباته خلال آجال محددة، وبمجرد 

) 60(دج عن كل یوم تأخیر لمدة لا تتجاوز ستین  500تلك الآجال یطبق علیه إكراها مالیا یقدر ب 

  1.یوما

یوما، یتعین على ) 60(وفي الحالة التي لم یتم فیها تسلیم الحسابات بعد انقضاء مدة ستین 

د، ویتعین على هذا السلطات الإداریة المؤهلة وبطلب من مجلس المحاسبة تعیین محاسب عمومي جدی

  2.الأخیر إعداد الحسابات وتقدیمها ضمن الآجال المحددة إلى مجلس المحاسبة

، إذا وقع تأخیر الآمرین بالصرف تطبق نفس الأحكام المشار إلیها أعلاه على، والجدیر بالذكر

  3.الحسابات الإداریة في تقدیم

دج عن كل رفض أو إرسال  50.000و  5.000كما یعاقب المجلس بغرامة مالیة تتراوح بین 

الحسابات والمستندات والوثائق إلى مجلس المحاسبة  عند إجراء التدقیقات والتحقیقات، ویمكن للمجلس 

كذلك أن یصدر نفس العقوبة ضد كل من لا یقدم دون مبرر معلومات ضروریة تساهم في تسهیل 

  4.هاسیر مهامه، أو یعمل على عرقلة عملیات التدقیق التي یجری

  أثار رقابة مجلس المحاسبة عن مراجعة حسابات المحاسبین العمومیین: ثانیا

المعدل والمتمم، یراجع مجلس المحاسبة  20 - 95من الأمر رقم  74قا لنص المادة بط

  :حسابات المحاسبین العمومیین ویصدر أحكاما بشأنها، والمتمثلة في
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 حالة إبراء ذمة المحاسب العمومي  - أ

 المحاسبة الإبراء بقرار نهائي إلى المحاسب العمومي في الحالة التي لم تسجلیمنح مجلس 

وللمجلس أیضا كامل السلطة في تقدیر ، 1مسؤولیته أیة مخالفة بصدد التسییر الذي تم فحصه على

مسؤولیة المحاسب العمومي الشخصیة والمالیة في حالات السرقة أو ضیاع الأموال أو القیم أو المواد، 

إعفائه رغم توفر مخالفات، في الحالة التي مكن له إسقاط المسؤولیة على المحاسب العمومي و حیث ی

     2.یحتج فیها بظرف القوة القاهرة

إبراء  طلبویمكن أیضا للمحاسبین العمومیین الذین لم یتأخروا عن تقدیم حساباتهم من تقدیم 

وفي هذه الحالة یبت مجلس المحاسبة في عند مغادرة الوظیفة بصفة نهائیة، أمام مجلس المحاسبة 

وإذا انقضت الآجال القانونیة ولم یصدر أي   ،أجل سنتین من تاریخ استلام كتابة الضبط لهذا الطلب

   3.تبرأ ذمة المحاسب العمومي بقوة القانون مجلس المحاسبقرار عن 

، منذ دخوله في وللإشارة، یمس قرار إبراء الذمة مجموع التسییر الشخصي للمحاسب العمومي

من المسؤولیة في  ء المحاسبینمن إعفا لا نجد أي مبررفي الحقیقة و ، 4وظیفته إلى غایة مغادرته منها

  .حال ارتكابهم لمخالفات فقط بحجة عدم تأخرهم في تقدیم حساباتهم

ذمة قضي بإبراء ت والتيعن مجلس المحاسبة  ةالصادر  تلا تكون القرارا الجدیر بالذكر أنو 

یقر المشرع ، بالمقابل 5تنفیذیة، لأنها ببساطة لا تحتوي على شيء قابل للتنفیذ المحاسب العمومي

  6.الصیغة التنفیذیة قیاسا على قرارات الجهات القضائیة الإداریةة نهائیال اتقرار ال كتسبت أنب صراحة
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 إقرار مسؤولیة المحاسب العموميحالة    -  ب

یضع مجلس " المعدل والمتمم  20 - 95من الأمر رقم  2الفقرة  83جاء في نص المادة 

المحاسبة في حالة مدین إذا سجل على ذمته نقص مبلغ أو صرف نفقة غیر قانونیة أو غیر مبررة أو 

یضع مجلس المحاسبة المحاسب العمومي وبقرار نهائي في  وتأسیسا على ذلك، "إیراد غیر محصل 

مدین، إذا تبین له من خلال عملیات المراجعة وجود أخطاء في حساب التسییر الذي قدمه حالة 

المحاسب المعني، وسواء كان ذلك بنقص مبالغ أو صرف نفقة غیر قانونیة أو غیر مبررة أو عدم 

  .تحصیل إیراد معین

  الانضباط في تسییر المیزانیة رقابةنتائج : ثالثا 

تسییر المیزانیة والمالیة قرارات تتضمن في الغالب غرامات  تصدر غرفة الانضباط في مجال

مالیة في حق مرتكبي المخالفات المالیة، كما قد تنتهي بحفظ الملف أو الحكم ببراءة العون المخالف، 

  . فائه من العقوبة في بعض الحالات المقررة قانوناعأو بإ

 وتوقیع العقوبة علیه ةالمتابع محل الحكم بإدانة العون  - أ

غرفة الانضباط قرار في جلسة علنیة بإدانة  بعد المحاكمة والبت في ملف القضیة، یصدر عن

توجب تحمیل المسؤولیة المترتبة  دلائلالعون المتابع وتوقیع العقوبة علیه، وذلك عندما یتبین لها وجود 

 88دة المنصوص علیها في نص الماعن العون المتابع، بسبب ارتكابه صورة من صور المخالفات 

والتي تشكل خرقا صریحا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة التي  المعدل والمتمم، 20 -95من الأمر رقم 

تسري على استعمال وتسییر الأموال العمومیة أو الوسائل المادیة، وتلحق ضرارا بالخزینة العمومیة 

  . والهیئات المحلیة

بغرامة مالیة على أن لا عن المخالفات السالفة الذكر  یعاقب مجلس المحاسبة ذلك، وبناء على

العون المعني عند تاریخ ارتكاب  هالمرتب السنوي الإجمالي الذي یتقاضا الغرامة مبلغ ىیتعد

وإذا كانت المخالفة التي یرتكبها العون أو المسؤول أو أحد الممثلین عن الإدارة المحلیة ، 1المخالفة

شریعیة أو التنظیمیة، أو تجاهلا لالتزاماته لكسب امتیازات مالیة أو عینیة تشكل خرقا لأحد الأحكام الت

                                                           
  .المرجع السابقالمعدل والمتمم،  20 - 95من الأمر رقم  89المادة  1
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للغرامة قدر بضعف  ىغیر مبررة على حساب الدولة أو أحد الجماعات المحلیة، فإن المبلغ الأقص

العون  هالذي یتقاضاالإجمالي  السنوي ، أي ضعف الراتب89المبلغ المقرر في نص المادة 

  1.المخالف

ویجب التنویه، أن المتابعات والغرامات التي یصدرها مجلس المحاسبة لا تتعارض مع تطبیق 

تسري ، أي أن أحكام مجلس المحاسبة وقراراته 2عند الاقتضاء المدنیةالعقوبات الجزائیة والتعویضات 

   3.موازاة مع الأحكام الصادرة عن مختلف الجهات القضائیة

 حفظ الملف  -  ب

فكلما أثبتت نتائج التحقیق بأنه  بسلطة تقدیریة واسعة في حفظ ملف القضیة، یتمتع الناظر العام

، یمكن للناظر العام أن یتخذ قرارا بحفظ الملف، على أن یبلغ ذلك إلى رئیس مجلس لا مجال للمتابعة

     4.المحاسبة والعون محل المتابعة

 ةالمتابعمحل الحكم ببراءة العون    -  ت

صورة من لا تشكل  المطروحة القضیة، وبعد التأكد من أن الوقائعبعد الاطلاع على ملف 

 ، یصدر عن مجلس المحاسبة حكم یقضي88صور المخالفات المنصوص علیها في نص المادة 

  .المتابع محل ببراءة العون

  الإعفاء من العقوبة  -  ث

نضباط لمجلس المحاسبة أن یقرر إعفاء العون الذي ارتكب مخالفة أو خطأ في مجال رقابة الا

) 10(عشرة وذلك في الحالة التي تتم فیها معاینة الخطأ بعد مرور ، في مجال تسییر المیزانیة والمالیة

                                                           
 .المعدل والمتمم، المرجع السابق 20 - 95من الأمر رقم  91المادة  1
  .، المرجع نفسه92المادة  2
لمالیة في عزة عبد العزیز، اختصاص مجلس المحاسبة في ممارسة رقابة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة وا 3

 . 160، ص 2012، 1العدد ، 18جامعة عنابة، المجلد ، الجزائر، مجلة التواصل
 .، المرجع نفسهالمعدل والمتمم 20 - 95من الأمر رقم  97المادة  4
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، أو في الحالة التي یتذرع فیها العون المخالف أنه ارتكب المخالفة بأمر من 1سنوات من تاریخ ارتكابه

مسؤولیتهم نیابة  بذلك لتقوم، مسؤولیه السلمیین أو من كل شخص مؤهل لإعطاء مثل هذه الأوامر

فعالیة الرقابة التي یمارسها مجلس المحاسبة على  على تؤثر، وهذا ما نعتبره ضمن القرارات التي 2عنه

   .رقابة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة المحلیة

  الطعن في قرارات مجلس المحاسبة: الفقرة الثانیة

المعدل والمتمم باختصاصات قضائیة تخول  20 -95یتمتع مجلس المحاسبة وفقا للأمر رقم 

سواء في مجال تقدیم الحسابات ومراجعتها أو بالنسبة له حق إصدار قرارات قضائیة فاصلة للموضوع، 

ن حاجة سلطة توقیع الجزاءات بنفسه دو  فهو یملك ،في مجال تسییر المیزانیة والمالیة لرقابة الانضباط

ما یستدعي ضرورة الرقابة علیها وتخویل المعنیین إمكانیة الطعن فیها أمام  ،القضاءإلى اللجوء إلى 

   3.الجهات القضائیة المختصة قانونا

الفصل الخامس  ضمنقرارات مجلس المحاسبة  ضدطرق الطعن  یعترف بكلوفي هذا الإطار، 

 102بموجب نصوص المواد من  من الباب الثالث المعنون بطرق الطعن في قرارات مجلس المحاسبة،

وذلك إما بطعون داخلیة كطلب المراجعة أو  المعدل والمتمم، 20 - 95من الأمر رقم  110إلى 

ن بالنقض أمام أو بسلوك الطعن الخارجي المتمثل في الطع )أولا( الاستئناف أمام مجلس المحاسبة

  .)ثانیا( مجلس الدولة متى توافرت الشروط القانونیة الشكلیة والإجرائیة لذلك

  الرقابة الداخلیة على الأحكام والقرارات القضائیة لمجلس المحاسبة: أولا

تبرز الطبیعة القضائیة لمجلس المحاسبة من خلال القرارات التي یصدرها وطرق الطعن فیها، 

كقاضي استئناف في و درجة في القرارات التي تصدرها مختلف الغرف،  وآخرفهو یظهر كقاضي أول 

  . القرارات التي تصدر عن تشكیلة كل الغرف مجتمعة

                                                           
  .المعدل والمتمم، المرجع السابق 20 - 95من الأمر رقم  90المادة  1
 .، المرجع نفسه93المادة  2
دار الهدى للطباعة  الطبعة الأولى، عادل بوعمران، دروس في المنازعات الإداریة دراسة تحلیلیة نقدیة ومقارنة، 3

  . 251، ص 2014الجزائر،  - والنشر والتوزیع، عین ملیلة
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 قرارات الصادرة عن مجلس المحاسبةمراجعة ال  - أ

، هي تعدیل لحكم صدر عن جهة قضائیة، تتم إما بمبادرة من 1المراجعة أو التماس إعادة النظر

  2.الجهة القضائیة المصدرة القرار، أو بطعن من أحد الأطراف

الصادرة عن الغرف الإقلیمیة في حق الأعوان المنتمین  قرارات مجلس المحاسبةتكون 

أو من السلطة السلمیة أو الوصیة  من المتقاضي تقدیم طلب، وذلك بقابلة للمراجعة للجماعات المحلیة

كما  ،3أو من الناظر العام ،التي یخضع لها أو كان یخضع لها وقت وقوع العملیات موضوع القرار

  4.یمكن للغرفة الإقلیمیة مصدرة القرار مراجعته بصفة تلقائیة

أمام  لإعادة النظر في قرار قابل للتنفیذ إجراء استثنائيهي وتأسیسا على ذلك، فالمراجعة 

بسبب وجود أخطاء، أو في  یهدف إلى إلغاء أو تعدیل الحكم الذي أصدره ،5مجلس المحاسبة نفسه

حالة الإغفال أو التزویر، أو في حالة الاستعمال المزدوج، أو في حالة ظهور عناصر جدیدة تبرر 

   6.طلب المراجعة

للوقائع والوسائل التي استند إلیها  مفصل یشتمل على عرض یشترط لقبول طلب المراجعة أن

ویوجه طلب المراجعة إلى  ،تیةصاحب الطلب، على أن تكون مرفقة بجمیع الوثائق والمستندات الثبو 

في أجل أقصاه سنة واحدة من تاریخ تبلیغ القرار موضوع الطعن، وإذا تبین أن  مجلس المحاسبةرئیس 

بعد فوات الأجل  المراجعة إجراء مجلس المحاسبة قد اتخذ قراره على أساس وثائق خاطئة، فإنه یمكن

   7.المحدد

                                                           
جازیة صاش، نظام مجلس الدولة في القضاء الجزائري، أطروحة دكتوراه دولة في القانون، فرع القانون العام، كلیة  1

 .393، ص 2008الحقوق، جامعة الجزائر بن یوسف بن خدة، الجزائر، 
 .131ص المرجع السابق، لیل العام لمراجعة الحسابات، الد 2
  .المعدل والمتمم، المرجع السابق 20 - 95من الأمر رقم  1الفقرة  102المادة  3
  .، المرجع نفسه2الفقرة  102ة دالما 4
  .251، ص السابقعادل بوعمران، دروس في المنازعات الإداریة دراسة تحلیلیة نقدیة ومقارنة، المرجع  5

  .نفسهالمعدل والمتمم، المرجع  20 - 95من الأمر رقم  3الفقرة  102المادة  6

 .، المرجع نفسه103المادة  7
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فة حیث یعین رئیس الغر  مصدرة القرار،یتم النظر في طلبات المراجعة من قبل الغرفة الإقلیمیة 

المختصة إقلیمیا قاضیا یكلف بدراسة طلب المراجعة وتقدیم اقتراحاته عن مدى صحة وقبول الطلب، 

 إلى ثم یعید الملف من جدید وبعد نهایة الدراسة یبلغ الملف إلى الناظر العام لتقدیم استنتاجاته كتابیا،

تاریخ الجلسة، ویبلغ جمیع الأطرف بذلك، ولصاحب الطلب أن یشارك  الذي یقوم بتحدید رئیس الغرفة

   1.في الجلسة بناء على طلب منه، أو باستدعاء من رئیس الغرفة

أثر موقف للقرار موضوع الطعن،  التلقائیة وطلبات المراجعة أي جراءات المراجعةلإ یكونلا 

أن یأمر ، ئیس الغرفة والناظر العاموبعد استشارة كل من ر  یمكن لرئیس مجلس المحاسبة غیر أنه

  2.یة البت النهائي في طلب المراجعةإلى غا ،وجد ما یبرر ذلكإذا بوقف تنفیذ القرار 

إضفاء الشفافیة على العمل القضائي لمجلس  فيومن خلال ما سبق، یتضح حرص المشرع 

كما  لم تكن طرفا في الحكم المطعون فیه التي جهاتلمنح حق طلب المراجعة لی فمن جهة المحاسبة،

هو الحال بالنسبة للسلطة السلمیة أو الوصیة، ومن جهة أخرى فإنه یحق للغرفة المعنیة فحص وإعادة 

  3.النظر في الحساب كاملا، ولا تقتصر فقط على المسائل المراد مراجعتها

 ستئناف في قرارات مجلس المحاسبةالطعن بالا   -  ب

صرح المشرع بإمكانیة الطعن ، 20 - 95من الأمر رقم  107ادة طبقا لأحكام نص الم

على  ،..."تكون قرارات مجلس المحاسبة قابلة للاستئناف" مجلس المحاسبة  تبالاستئناف في قرارا

عكس نظیره الفرنسي الذي استبعد تماما الطعن بالاستئناف في القرارات الصادرة عن مجلس المحاسبة 

  4.أو مجلس التأدیب في مجال تسییر المیزانیة والمالیة

في أجل شهر من تبلیغ  القرارات الصادرة عن مجلس المحاسبة یمكن استئنافوبناء على ذلك، 

المتقاضي المعني أو السلطات السلمیة أو الوصیة المعنیة أو ب من ، وذلك بطلالقرار موضوع الطعن

                                                           
 .المعدل والمتمم، المرجع السابق 20 -95من الأمر رقم ، 104المادة  1
 .، المرجع نفسه106المادة  2
المحاسبة، مجلة میلاف للبحوث والدراسات، المجلد محمد عبد الحق بن وارث، الرقابة على القرارات القضائیة لمجلس  3

 .313، ص 2019، 1، العدد 5
 .121سعادة بن زیان، رقابة مجلس المحاسبة على النفقات العمومیة دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص  4
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الناظر العام، بواسطة عریضة مفصلة للوقائع والدفوع، مكتوبة وموقعة من صاحب الطلب أو ممثله 

القانوني، توضع لدى كتابة ضبط مجلس المحاسبة أو ترسل إلیها مقابل وصل إیداع أو إشعار 

  1. بالاستلام

، باستثناء الغرفة التي مجتمعة الغرفكل مجلس المحاسبة الطعن بالاستئناف بتشكیلة یدرس 

مقررا یكلف بالتحقیق في  مجلس المحاسبةأصدرت القرار موضوع الطعن، وبناء على ذلك یعین رئیس 

لى یعد المقرر تقریره متضمنا اقتراحاته، ویبلغ الملف إملف القضیة، وبعد الانتهاء من عملیة التحقیق 

الذي یحدد و  مجلس المحاسبةإلى رئیس  الناظر العام، الذي بدوره یقدم استنتاجاته الكتابیة ویعید إرساله

  2.بذلك تاریخ الجلسة ویبلغ الطرف المستأنف

المستند جلستها، على العریضة وجمیع الوسائل  فيبعد ذلك تطلع تشكیلة كل الغرف مجتمعة و 

مقترحات المقرر واستنتاجات الناظر العام، والاستماع إلى في دعم الاستئناف وكذلك على  علیها

  .الملاحظات الشفویة للمستأنف أو ممثله القانوني إن طلب ذلك

یقوم رئیس الجلسة بعرض القضیة للمداولة، دون حضور المقرر المكلف بملف القضیة لضمان 

ن هذا الأخیر لا یسمح له مبدأ الحیاد والموضوعیة أثناء المداولة، ودون حضور الناظر العام، لأ

في المداولات المتعلقة بالمسائل ذات الاختصاص القضائي للمجلس، وذلك التزاما بالقواعد  بالمشاركة 

وبعد المداولة یتم الفصل في القضیة بموجب قرار یتخذ بأغلبیة  العامة في المداولات القضائیة،

   3.أصوات أعضاء التشكیلة الحاضرین

ة العامة التلقائي في قاعدته المراجعة طلبوبخلاف  فإن  ،4والاستئناف في المادة الإداری

أثر موقف لتنفیذ القرار موضوع الطعن، بحیث یكون القرار المستأنف  أمام مجلس المحاسبة للاستئناف

غیر قابل للتنفیذ خلال فترة الطعن بالاستئناف، وأثناء مرحلة نظر القضیة والفصل فیها من قبل 

                                                           
 .المعدل والمتمم، المرجع السابق 20 -95من الأمر رقم  107المادة  1
 .، المرجع نفسه108المادة  2
  .، المرجع نفسه109المادة  3
من قانون الإجراءات المدنیة  908یتمیز الاستئناف، باعتباره طعنا عادیا بطابعه غیر الموقف طبقا لنص المادة  4

محمد الصغیر بعلي، الوسیط في : لتفصیل أكثر راجع". الاستئناف أمام مجلس الدولة لیس له أثر موقف : " والإداریة

  .359، ص 2009لنشر والتوزیع، عنابة، المنازعات الإداریة، دون رقم الطبعة، دار العلوم ل
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فیذ القرار للاستئناف أثر موقف لتن" في فقرتها الأخیرة  107المجتمعة، وهذا ما أكدته المادة  الغرف

  ."موضوع الطعن 

وفي الأخیر نشیر إلى ضرورة تدخل المشرع بإعادة ترتیب النصوص القانونیة التي تتناول 

ج الأحكام المتعلقة بالاستئناف أولا على ادر إذ لا بد من إ أحكام الطعن في قرارات مجلس المحاسبة،

یمكن إتباعه لممارسة عملیة الرقابة على القرارات والأحكام القضائیة الصادرة اعتباره أنه أول إجراء 

شروط أو حالات معینة كما هو مقرر بالنسبة  بتوفرعن مجلس المحاسبة، فممارسته غیر مرتبطة 

   1.لمرتبة الثانیةللمراجعة التي یتعین تنظیم أحكامها في ا

  )الطعن بالنقض( الرقابة الخارجیة على الأحكام والقرارات القضائیة لمجلس المحاسبة: ثانیا

المعدلة، تكون قرارات مجلس المحاسبة  20 - 95من الأمر رقم  110طبقا لأحكام نص المادة 

الإجراءات المدنیة الصادرة عن تشكیلة كل الغرف مجتمعة قابلة للطعن بالنقض طبقا لأحكام قانون 

یختص مجلس الدولة كقاضي نقض بالنظر في الطعون والقرارات الصادرة  وبناء على ذلك ،2والإداریة

عن كل الغرف مجتمعة بمجلس المحاسبة، أي القرارات النهائیة المترتبة عن الاستئناف أمام مجلس 

  3.المحاسبة

                                                           
 .318محمد عبد الحق بن وارث، المرجع السابق، ص  1
من قانون الإجراءات المدنیة  903تؤكده المادة  ما أسند المشرع الاختصاص لمجلس الدولة لأداء هذا الدور وهو 2

ادرة في آخر درجة عن الجهات یختص مجلس الدولة  بالنظر في الطعون  بالنقض في القرارات الص" : والإداریة

وكذلك  ،"یختص مجلس الدولة كذلك، في الطعون بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة . القضائیة الإداریة

، یتعلق باختصاصات مجلس الدولة 1998مایو  30المؤرخ في  01 - 98القانون العضوي من  11نص المادة 

، المعدل والمتمم بموجب القانون العضوي رقم 1998جوان  1ادر في ، الص37وتنظیمه وعمله، الجریدة الرسمیة العدد 

یفصل مجلس " : 2018مارس  7، الصادر في 15، الجریدة الرسمیة العدد 2018مارس  4المؤرخ في  02 -18

لس الدولة في الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائیة الإداریة الصادرة نهائیا وكذا الطعون بالنقض في قرارات مج

    ".المحاسبة

ومن معه ضد بلدیة باتنة، ) س. ت(، في قضیة 2004جانفي  20المؤرخ في  011052قرار مجلس الدولة رقم  3

القرار أنه لا یجوز رفع الطعن أمام مجلس الدولة سوى ضد قرارات مجلس المحاسبة أو ضد  مضمون حیث جاء في

اطلع (، /https://www.conseildetat.dz: منشور على الموقع .قرارات صادرة نهائیا عن الجهات القضائیة الإداریة

  )8:00: ، على الساعة2021 - 11 -12: علیه یوم
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المعنیین أو محام معتمد لدى مجلس  صیمكن تقدیم الطعن بالنقض بناء على طلب الأشخا

، وذلك 1الدولة أو بطلب من الوزیر المكلف بالمالیة أو السلطات السلمیة أو الوصیة أو الناظر العام

  2.خلال أجل شهرین تحتسب اعتبارا من تاریخ التبلیغ الرسمي لقرار مجلس المحاسبة المطعون فیه

في الرقابة فقط وره تحت هذا الوصف دیقتصر  مجلس الدولة كقاضي نقض إن ،وكأصل عام

 ،دون أن یحق له التعرض لموضوع النزاع  هعدممن أو  تطبیقها للقوانینعلى صحة الأحكام من قبیل 

ویستثنى من  ،التي أصدرت الحكم بتشكیلة مختلفةالجهة القضائیة  أمامومن ثم یلزم بإحالة القضیة 

 القانون كامل الولایة على القضیة من ناحیة ، حیث یخوله القانونمجلس المحاسبة ذلك قرارات

القضیة  حالة، أو بمعنى أدق یخوله سلطة التصدي بقوة القانون للقضیة دون أن یكون ملزما بإوالوقائع

: " والإداریة نیةمن قانون الإجراءات المد 958تطبیقا لنص المادة وذلك ، 3إلى الجهة المصدرة للقرار

  ". عندما یقرر مجلس الدولة نقض قرار مجلس المحاسبة یفصل في الموضوع 

، تلزم تشكیلة كل الغرف مجتمعة القراروفي الحالة التي یقضي فیها مجلس الدولة بنقض 

، ولا یفهم من ذلك أن مجلس الدولة یحیل القضیة من 4بالامتثال للنقاط القانونیة التي تم الفصل فیها

ل یؤكد على ضرورة التزام هذه الغرف بمضمون بجدید إلى الغرف المجتمعة للفصل في القضیة، 

  .  القرار الصادر عن مجلس الدولة

أهمیة دور مجلس المحاسبة في الرقابة اللاحقة على وفي الأخیر یمكن القول أنه بالرغم من 

إلیه والشفافیة التي یسعى  یصبوالتصور الذي بعد  یبلغلم ، إلا أنه لة والجماعات المحلیةالدو مالیة 

تزاید قضایا الفساد  وذلك أمام ،الأموال العمومیةوتسییر التدقیق في استعمال  من خلالإلى تحقیقها 

 مجلسلا یستطیع بشكل ملحوظ، ومن جانب آخر  السنوات الأخیرةخلال التي طفت على السطح 

بسبب نقص في  مواجهة التجاوزات المالیة التي تحدث على مستوى الجماعات المحلیة المحاسبة

                                                           
  .المعدل والمتمم، المرجع السابق 20 - 95من الأمر رقم  2الفقرة  110المادة  1
یسري ) 2(یحدد أجل الطعن بالنقض بشهرین " : ، المرجع السابق، على09 -08من القانون رقم  956نصت المادة  2

 ." من تاریخ التبلیغ الرسمي للقرار محل الطعن، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك
  .252السابق، ص عادل بوعمران، دروس في المنازعات الإداریة دراسة تحلیلیة ونقدیة ومقارنة، المرجع  3
  .نفسهالمعدل والمتمم، المرجع  20 - 95من الأمر رقم  3الفقرة  110المادة  4
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مجلس المحاسبة في إطار  لتقاریر التي یقدمهاا تجاهلعن  ، ناهیكالمتاحة الإمكانیات المادیة والبشریة

   .التنفیذیة، وتبعیة مجلس المحاسبة للسلطة بسبب طبیعتها غیر الملزمة القیام بمهامه

الأسلوب الذي یعتمده في جمیع الانتقادات الموجهة إلى مجلس المحاسبة بسبب  وبعیدا عن

  ،تسییر الأموال العمومیةو  استعمال فعالیة في مراقبةو  حزما الأكثرالرقابي إلا أنه یبقى الجهاز ، الرقابة

ال تسییر المیزانیة ورقابة الانضباط في مج واسعة في مراجعة الحسابات صلاحیاتحیث یملك 

، دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاءالعقوبات توقیع و  تقدیر المخالفة والمالیة، إلى جانب سلطته في

     .عن الأجهزة الرقابیة الأخرى یتمیز بهوهو ما 

 الصادرة عن قراراتالفي مواجهة  الجزائري المشرع الضمانات التي أقرها لا عن ذلك، فإنضوف

فعلیة تكرس حمایة قانونیة وقضائیة من خلال المراجعة والاستئناف والطعن بالنقض،  مجلس المحاسبة

   .للأموال العمومیة
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  الثانيخلاصة الباب 

الجماعات المحلیة إلى جانب الرقابة التي تقوم بها الأجهزة التابعة لها والمكلفة مالیة تخضع 

تضمن الحیاد والنزاهة في العمل سواء قبل أو بعد تنفیذ المیزانیة إلى رقابة خارجیة  نشاطاتهابتتبع 

وتتمثل هذه الرقابة في أوضح صورها   الرقابي، تمارس من طرف أجهزة متخصصة من خارج التنظیم،

تشیة العامة ففي الرقابة الخارجیة على الصفقات العمومیة التي تبرمها الجماعات المحلیة، رقابة الم

  .للمالیة، ورقابة مجلس المحاسبة

التي تبرمها الجماعات  العمومیة الصفقات خضوعأكد المشرع الجزائري على ضرورة  بدایة،

تمارسها أجهزة رقابیة متخصصة تعرف بلجان الصفقات العمومیة، خارجیة، داریة إالمحلیة إلى رقابة 

ولها  ،والمتعلقة بدراسة مشاریع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق الملفات المعروضة أمامها تنظر في

   .بعد أن تتحقق من مدى مطابقتها للتشریع والتنظیم المعمول بهما التأشیر علیها بالرفض أو القبول

الرقابة الإداریة، تمارس المفتشیة العامة للمالیة رقابة لاحقة على صور من  أخرى صورة فيو 

 محددالسنوي البرنامج التنفیذ مالیة الجماعات المحلیة ضمن أطر وآلیات متعددة، سواء في إطار 

تحرر . في شكل مهام استعجالیة السنوي المالیة، أو خارج البرنامجب المكلف وزیرالمسبقا من طرف 

جمیع الملاحظات والمعاینات التي  تتضمنالمفتشیة العامة للمالیة في نهایة تدخلاتها الرقابیة تقاریر 

  .ةسجلتها بشأن فعالیة تسییر المیزانیة المحلی

على مالیة البعدیة العلیا للرقابة الهیئة یعتبر مجلس المحاسبة وعلى مستوى آخر من الرقابة، 

یهدف إلى باختصاص إداري وقضائي في ممارسة المهام الموكلة إلیه،  یتمتع، الجماعات المحلیة

تشجیع الاستخدام القانوني والفعال للموارد والوسائل المادیة والأموال العمومیة، وترقیة الالتزام بتقدیم 

  .ومكافحة مختلف أشكال الممارسات غیر القانونیة التسییر العموميالحسابات والشفافیة في 

، على مالیة الجماعات المحلیة بصلاحیات واسعة في مجال الرقابة ةالمحاسبیتمتع مجلس 

على  والأموال العمومیة وتسییرهاحیث یعمل على التحقق من شروط استخدام الموارد والوسائل المادیة 

، وفضلا عن ذلك یمارس مجلس المحاسبة صلاحیاته القضائیة مستوى الفعالیة والنجاعة والاقتصاد

الانضباط رقابة حسابات المحاسبین العمومیین وتقدیم الحسابات و  تصفیةإصدار القرارات في حالة ب

  .في مجال تسییر المیزانیة والمالیة بمناسبة ارتكاب الأخطاء من قبل المسیرین المحلیین



  

  

  خاتمة
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  خاتمة

من تشخیص واقع الرقابة   لقد سمحت لنا هذه الدراسة من خلال مختلف مراحل البحث والتحلیل

المالیة على مالیة الجماعات المحلیة في التشریع الجزائري، وإعطاء حوصلة شاملة حول مدى مساهمة 

الرقابة المالیة في ضبط نفقات الجماعات المحلیة، وذلك من خلال التركیز على عمل مختلف الأجهزة 

هم العوامل التي تعرقل أدائها للدور أ والوقوف على المختصة بممارسة الرقابة ومجالات تدخلها،

إیجاد الحلول محاولة و  ها،ى عملتقویم الثغرات الملاحظة على مستو  لنصل في الأخیر إلىالمنوط بها، 

  .بتفعیل دورهاالكفیلة 

هذا وقد توصلنا خلال هذه الدراسة إلى عدة نتائج، سنرتبها حسب ما جاء في خطة بحثنا على 

  : النحو التالي

اعتمادا على المعیار  تحدید تدخل أجهزة الرقابة الداخلیة على مالیة الجماعات المحلیة یمكن -1

نجد البعض منها یمارس رقابة مستمرة على تسییر وتنفیذ بالرجوع إلى النصوص القانونیة، ، فالزمني

ة، بالإضافة كما هو الحال بالنسبة لرقابة المجالس المحلیة المنتخبة والجهات الوصی المیزانیة المحلیة

، في حین نجد البعض على الصفقات العمومیة التي تبرمها الجماعات المحلیة الداخلیة إلى الرقابة

، ویتعلق الأمر أساسا برقابة المراقب الآخر یمارس رقابة على مرحلة معینة من مراحل التسییر والتنفیذ

  .المالي والمحاسب العمومي

في رقابة ومرافقة إعداد  السلطة المنتخبة منح المجالس المحلیةی المؤسس الدستوريبالرغم من أن  -2

 المشرع أنجماعات المحلیة، إلا لل كأحد أهم مظاهر الاستقلالیة المالیةوتتبع تنفیذها  المحلیة المیزانیة

ا محدودا ومحصورا في مناقشة ما هو معروض علیه دورها من یسایر هذا المبدأ، وجعللم   الجزائري

   .للتصویت

 من خلالالمجالس المحلیة المنتخبة في الرقابة اللاحقة على تنفیذ المیزانیة المحلیة  تتدخل -3

وفي المصادقة على الحساب الإداري الذي یعده الآمرین بالصرف على مستوى البلدیات والولایات، 

من تدخل  یجعل ،توضح الآثار المترتبة عن هذا التدخل الرقابي التي قانونیةالنصوص الغیاب  ظل

 .فعالیة أي دون المجالس المنتخبة شكلي
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لاستقلالیة اللازمة إن الاعتراف بالشخصیة المعنویة للجماعات المحلیة یعتبر عامل مهم لتحقیق ا -4

وعلى النقیض من ذلك ، في إطار الدولة المركزیة المحلیة المتعلقة بالتنمیة لتمكینها من أداء مهامها

الجماعات المحلیة تعاني من تبعیة مطلقة للسلطة المركزیة في مجال ممارسة اختصاصاتها،  نجد أن

تدخل  مبالغة في في الجزائر عن على الجماعات المحلیة المطبق الوصایة نظام یكشفحیث 

 القرارات التي تتطلب كثرة یكفي لإثبات ذلك إلقاء نظرة علىو سلطات المركزیة في الشؤون المحلیة، ال

، میزانیة الجماعات المحلیةعلى  لدخولها حیز التنفیذ كالمصادقة السلطة الوصیة من صریحة إجازة

  .قبول الهبات والوصایا الأجنبیة المتضمنةوالمصادقة على المداولات 

سلطة تدخل ال ، الأمر الذي یستدعيصرامةتخضع مالیة الجماعات المحلیة لقواعد میزانیة أكثر  -5

وذلك بهدف التصدي لبعض الوضعیات التي یسببها النشاط  ،محل المجالس المنتخبة للحلولالوصیة 

لنفقات الإجباریة اتسجیل إغفال میزانیة غیر متوازنة أو  علىالمحلیة، كحالة التصویت للهیئات المالي 

بسبب ما اصطلح علیه المشرع  التصویت على المیزانیة المنتخب حالة امتناع المجلسفي أو 

 .أو الحلول لامتصاص العجز الناتج عن تنفیذ المیزانیة ت داخل المجلسباختلالا

تكلف لجنة فتح الأظرفة وتقییم بالنسبة للرقابة القبلیة الداخلیة على صفقات الجماعات المحلیة،  -6

المتعاملین أفضل مطابقة الصفقات العمومیة التي تبرمها أحد الجماعات المحلیة واختیار بالعروض 

والمستمدة من تنظیم الصفقات  حسب المعاییر المنصوص علیها في دفتر الشروط المتعاقدین

تتعلق بشكل  غیر أنه في إطار ممارسة الرقابة الداخلیة لاحظنا بعض الأحكام الغامضة، العمومیة

ضاء مباشر بتشكیلة اللجنة وقواعد سیرها وأعمالها، فعدم التدقیق في الشروط الواجب احترامها في أع

  .یؤثر على أداء اللجنة من شأنه أنأو حتى مؤهلاتهم  اللجنة أو مدة عضویتهم

بجملة من الامتیازات والسلطات ) البلدیة أو الولایة(اعترف المشرع الجزائري للمصالح المتعاقدة  -7

المتعاملین غیر المألوفة في روابط القانون الخاص، تمكنها من بسط رقابتها على مدى التزام 

  .في تنفیذ الصفقات العمومیة معها المتعاقدین

وهو ما یعكس  ،تهدف الرقابة السابقة إلى التحقق من مشروعیة التصرف المالي قبل تنفیذه -8

نفقات  ترشید في بوضوح فعالیة الدور الرقابي الذي یمارسه كل من المراقب المالي والمحاسب العمومي

، وبالرغم من ذلك یظهر المشاریع الضروریة لتحقیق التنمیة المحلیةالجماعات المحلیة وتوجیهها نحو 
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النظام الرقابي المؤطر لرقابة المراقب المالي والمحاسب العمومي عدة اختلالات على مستوى الممارسة 

العملیة، فبالنسبة لرقابة المراقب المالي یمكن للآمرین بالصرف تمریر النفقة دون موافقة المراقب المالي 

تمادا على مقرر التغاضي، كما یمكن للآمرین بالصرف تجاوز القرارات النهائیة للمحاسب العمومي اع

  .التي تقضي برفض الدفع اعتمادا على إجراء التسخیر

یزید التقارب في المهام الرقابیة الموكلة إلى كل من المراقب المالي والمحاسب العمومي في  -9

 یمنح المراقب المالي تأشیرة لصرف نفقة معینة، في حین یمتنع فقد حدوث اصطدام بینهما، احتمالیة

وهو ما قد یؤدي إلى انسداد وتعطیل السیر الحسن  ،منح الإذن بصرفهاعن  المحاسب العمومي

    .للمصالح المحلیة المختلفة

إلى رقابة  خضع الصفقات العمومیة التي تبرمها الجماعات المحلیةتإلى جانب الرقابة الداخلیة،  - 10

تمارسها أجهزة رقابیة متخصصة تعرف بلجان الصفقات العمومیة، وذلك في إطار عملیة  قبلیة خارجیة

، وبالرغم من أهمیة دور لجان ا عن طریق منح التأشیرة أو رفضهاالتحضیر للصفقات وإتمام إجراءاته

حیث یمكن لمسؤول  ،الصفقات في الرقابة تبقى التجربة في هذا المجال تؤكد غیاب جدي بفرضها

المصلحة المتعاقدة اتخاذ مقرر تجاوز التأشیرة في حال رفضها من طرف لجنة الصفقات المختصة، 

 .كما یمكن للمصلحة المتعاقدة العدول عن إبرام الصفقة التي كانت موضوع التأشیرة

یة ضمن آلیات مالیة الجماعات المحل تنفیذ رقابة لاحقة علىتمارس المفتشیة العامة للمالیة  - 11

في إطار برنامج سنوي مسطر مسبقا من طرف الوزیر المكلف بالمالیة، أو في إطار  ،وأطر متعددة

  .بطلب من السلطات المؤهلة لذلكتفتیش استثنائي خارج البرنامج السنوي 

آلیة هامة وعاملا  الرقابة الممارسة من طرف المفتشیة العامة للمالیة تعتبرمن الناحیة النظریة   - 12

جعلت من ممارستها على المستوى  العراقیلغیر أن جملة من  ،أساسیا في الحفاظ على المالیة المحلیة

العملي مجرد أداة للتحري ینتهي عملها إما باقتراح تأدیب أعوان ومسؤولي الجماعات المحلیة أو 

 .بإعداد التقاریر

متنوعة في مجال تدخلاته للرقابة اختصاصات  مجلس المحاسبة باعتباره هیئة علیا یتولى - 13

وتصنف هذه الاختصاصات بحسب طبیعتها إلى اختصاصات  ،على أموال الجماعات المحلیة الرقابیة

مجموع العملیات المالیة والمحاسبیة وتقییم إنجاز برامج  مصداقیةإداریة تهدف إلى التأكد من نظامیة و 
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مراجعة حسابات المحاسبین العمومیین بتقدیم و  تعلقتالجماعات المحلیة، واختصاصات قضائیة 

نضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة، فضلا عن دوره في تقدیم بعض الآراء الاستشاریة ومراقبة الا

   .في مختلف المجالات التي تتعلق باختصاصاته

على مالیة الجماعات ، نرى أن النظام الرقابي التي توصلنا إلیها وانطلاقا من جملة الاستنتاجات

، الراهنة التي تعیشها الدولة الجزائریةالاقتصادیة الأوضاع  معلم یعد یتلاءم  في الجزائر المحلیة

وتوجه أنظار الدولة نحو التنمیة المحلیة وتشجیع الاستثمار  المحروقاتر اأسع تذبذب خاصة في ظل

أصبح یؤدي إلى تحقیق نتائج عكسیة تؤثر فبدلا من الرقابة  لتطویر الاقتصاد الوطني وخلق الثروة،

ضرورة توحید الجهود  الیوم تأصبح وبذلك ،بشكل واضح في برمجة وتنفیذ المشاریع التنمویة المحلیة

یضمن الرقابة الفعالة على مالیة الجماعات  إصلاح النظام الرقابي المالي بشكلوالتفكیر من أجل 

، نذكرها في قیق ذلك یجب القیام بعدة إصلاحاتلتح. أولویة ملحة أكثر من أي وقت مضى المحلیة

  : شكل اقتراحات على النحو التالي

 هل ةحو نمملا تایحلاصلا يف رظنلا ةداعإ للاخ نم كلذو  ،يلحملا بختنملل ربكأ ةقث ءاطعإ -1

  .ةباقر لا وأ رییستلا بناج يف ءاو س

لجماعات المحلیة والرقابة علیها اقتداء بتجارب الدول التي اسن قوانین خاصة  تتعلق بمالیة  -2

القانونیة الحد من كثرة الاستثناءات والإحالات، مع ضرورة مراجعة النصوص و سبقتنا في هذه المسألة، 

والتنظیمیة التي تحكم عمل الأجهزة الرقابیة، وذلك من أجل إزالة مختلف حالات التصادم بین عمل 

   .هذه الأجهزة مثل رقابة المراقب المالي والمحاسب العمومي

لتفعیل اللامركزیة الإداریة، لذا یجب  تحديیشكل ضمان استقلالیة الجماعات المحلیة أكبر  -3

واستبدالها ، الجماعات المحلیة مالیةالوصایة الممارسة على  مظاهر یف منالتخفعلى الحرص 

  .القضائیةرقابة الب

 ةر یشأتـلا حنم ضفر ب يضقت يتلا مهتار ار ق لعجب ،يمو معلا بساحملاو  يلاملا بقار ملا ةباقر  لیعفت -4

  .يلحملا ىو تسملا ىلع فر صلاب نیر ملآا ةهجاو م يف ةیئاهن عفدلا ضفر  وأ
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لأن تعدد  ،لضمان الفعالیة بین مختلف أجهزة الرقابة المالیةضرورة التكامل والتعاون والتنسیق  -5

أن ، ومن جانب آخر یجب قیمة تدخلاتهاالأجهزة الرقابیة وعدم التنسیق بینها یؤدي حتما إلى إهدار 

تكون الجهات القضائیة محل تبلیغ لكل أنواع التقاریر التي تعدها مختلف الجهات الرقابیة، حتى 

  .تحریك الدعاوى القضائیة الخاصة بذلك لها یتسنى

اعتماد المناهج الرقابیة الحدیثة، فإلى جانب الرقابة على مشروعیة التصرفات المالیة للجماعات  -6

ونعني للظروف الاقتصادیة والاجتماعیة،  النفقة ملاءمةیجب إعطاء أولویة وأهمیة لجانب  المحلیة،

  .بذلك توجیه النفقات المحلیة نحو المشاریع الضروریة

الولایة أو (إعادة النظر في تبعیة اللجان المكلفة بالرقابة الخارجیة القبلیة للمصلحة المتعاقدة  -7

صفقات العلى الخارجیة تكلف بالرقابة  عن البلدیة والولایة مستقلة، ونقترح تنصیب لجان )البلدیة

 سلجملا سیئر  نم لك ةهجاو م يف ةیئاهن اهتار ار ق لعجو  ،العمومیة التي تبرمها الجماعات المحلیة

  .يلاو لاو  يدلبلا يبعشلا

تتناسب مع حجم وثقل المهام المنوطة  بسلطات وصلاحیات أوسع المفتشیة العامة للمالیة تزوید -8

 .تضمنتها مختلف تقاریرها متابعة ومعالجة الملاحظات وتنفیذ التوصیات التيمن  تمكنهابكیفیة بها، 

، لأن الوضعیة الحالیة لا بتوفیر جمیع الإمكانیات المادیة والبشریةمجلس المحاسبة  دعم ضرورة -9

للمجلس حتى مضاعفة عدد الغرف الجهویة  إذ یجببالقیام بجمیع المهام المنوطة به، له تسمح 

لرقابة تتم بصفة دوریة ومستمرة دون جمیع الجماعات المحلیة، وتصبح بذلك عملیة ا تغطیة یتسنى له

  .انقطاع

بحثنا لا یستوعب كل العناصر المرتبطة بالرقابة المالیة على الجماعات  والجدیر بالذكر أن

المحلیة، وذلك بسب كثرة تدخل أجهزة الرقابة وتعددها، ومن هذا المنطلق یمكن أن تكون الدراسة 

موضوع الرقابة المالیة على تفویضات المرفق العام  مثلمرتكزا لمواضیع أخرى مكملة لمجال بحثنا، 

  . للجماعات المحلیة
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  قائمة المصادر والمراجع

  المصادر: أولا

  الدساتیر -أ

، الجریدة 1976نوفمبر  22المؤرخ في  97 - 76الصادر بموجب الأمر  1976دستور سنة  -1

 .1976نوفمبر  24، الصادر في 94الرسمیة العدد 

، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي 1996دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة  -2

دیسمبر  8، الصادر في 76العدد ، الجریدة الرسمیة 1996دیسمبر  7المؤرخ في  483 -96رقم 

، الجریدة الرسمیة 2016مارس  6المؤرخ في  01 - 16، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 1996

 442 -20المرسوم الرئاسي رقم ، المعدل والمتمم بموجب 2016مارس  7، الصادر في 14العدد 

  .2020دیسمبر  30، الصادر في 82، الجریدة الرسمیة العدد 2020دیسمبر  30المؤرخ في 

  القوانین العضویة - ب

 ، یتعلق باختصاصات مجلس الدولة1998مایو  30المؤرخ في  01 -98القانون العضوي  -1

، المعدل والمتمم بموجب 1998جوان  1، الصادر في 37وتنظیمه وعمله، الجریدة الرسمیة العدد 

، الصادر في 15، الجریدة الرسمیة العدد 2018مارس  4المؤرخ في  02 - 18القانون العضوي رقم 

  .2018مارس  7

الجریدة الرسمیة ، یتعلق بالمالیة، 2018سبتمبر  2مؤرخ في ال 15 -18القانون العضوي رقم  -2

  .2018سبتمبر  2، الصادر في 53العدد 

  القوانین العادیة - ت

، 1980، یتضمن قانون المالیة لسنة 1979دیسمبر  31المؤرخ في  09 - 79القانون رقم  -1

  .1979دیسمبر  31الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الصادرة بتاریخ 

، یتعلق بممارسة وظیفة الرقابة من طرف 1980مارس  1المؤرخ في  05 - 80القانون رقم  -2

  ).ملغى( 1980مارس  4، الصادر في 10مجلس المحاسبة، الجریدة الرسمیة العدد 
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المتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم بالأمر  1984یونیو  9المؤرخ في  11 - 84القانون رقم  -3

فبرایر  27، الصادر في 15العدد ، الجریدة الرسمیة 2005فیفري  27المؤرخ في  02 - 05رقم 

2005.  

، الجریدة الرسمیة ، یتعلق بقوانین المالیة1984یولیو سنة  7 مؤرخ فيال 17 -84القانون رقم  -4

  .1984یولیو  10للجمهوریة الجزائریة الصادرة في 

، 15یتعلق بالبلدیة ، الجریدة الرسمیة العدد  ،1990أفریل  07المؤرخ في  08- 90القانون رقم  -5

جویلیة  18المؤرخ في  03- 05، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 1990أفریل  11الصادر في 

  .)ملغى( 2005جویلیة  19، الصادر في 50، الجریدة الرسمیة عدد 2005

، 15دة الرسمیة عدد یتعلق بالولایة، الجری، 1990أفریل  07المؤرخ في  09-90القانون رقم  -6

جویلیة  18المؤرخ في  04-05، معدل ومتمم بموجب الأمر رقم 1990أفریل  11الصادر في 

  .)ملغى(، 2005جویلیة  19، الصادر في 50، الجریدة الرسمیة عدد 2005

، یتعلق بالمحاسبة العمومیة، الجریدة 1990غشت سنة  15المؤرخ في  21 - 90القانون رقم  -7

  .1411محرم  24، الصادر في 35الرسمیة عدد 

، المتعلق بتنظیم مجلس المحاسبة وسیره، 1990دیسمبر  4المؤرخ في  32 - 90القانون رقم  -8

  ).ملغى( 1990دیسمبر  5، الصادر في 53الجریدة الرسمیة العدد 

، 1991، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 1991سبتمبر  7المؤرخ في  12 -91القانون رقم  -9

  .1991سبتمبر  11، الصادر في 42الجریدة الرسمیة العدد 

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 2008فبرایر  25المؤرخ في  09 - 08القانون رقم  - 10

  .2008أفریل  23، الصادر في 21الجریدة الرسمیة العدد 

، 37عدد الجریدة الرسمیة یتعلق بالبلدیة، ال 2011جوان  22المؤرخ في  10- 11القانون رقم  - 11

  .2011جویلیة  03الصادر في 
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، 12عدد الیتعلق بالولایة، الجریدة الرسمیة  2012فیفري  21مؤرخ في ال 07-12القانون رقم  - 12

  .2012فیفري  29الصادر في 

  المراسیم التشریعیة - ث

، یتضمن قانون المالیة لسنة 1993ینایر  19المؤرخ في  01 - 93المرسوم التشریعي رقم  -1

  .1993ینایر  20 في، الصادر 04، الجریدة الرسمیة العدد 1993

  الأوامر -ج

، یتضمن القانون البلدي، الجریدة الرسمیة العدد 1967جانفي  18المؤرخ في  24- 67الأمر رقم  -1

 04، المؤرخ في 09 -81، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 1967 جانفي 18، الصادر في 06

  .)ملغى( 1981جویلیة  07، الصادر في 27، الجریدة الرسمیة عدد 1981جویلیة 

یتضمن قانون الولایة، الجریدة الرسمیة عدد  ،1969ماي  23المؤرخ في  38 - 69الأمر رقم  -2

فیفري  14المؤرخ في  02 - 81، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 1969ماي  23، الصادر في 44

  .)ملغى(، 1981فیفري  17، الصادر في 07، الجریدة الرسمیة عدد 1981

جریدة الرسمیة ، یتعلق بمجلس المحاسبة، ال1995یولیو  17المؤرخ في  20 - 95الأمر رقم  -3

المؤرخ في  02 - 10، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 1995یولیو  23، الصادر في 39العدد 

  .2010سبتمبر  01، الصادر في 50، الجریدة الرسمیة العدد 2010غشت  26

یتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس  ، 1995غشت  26المؤرخ في  23 -95الأمر رقم  -4

  .1995سبتمبر  3، الصادر في 48الرسمیة العدد  الجریدة المحاسبة،

، المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة 2006یولیو  15المؤرخ في  03 - 06لأمر رقم ا -5

  .2006جویلیة  16 ، الصادر في46العمومیة، الجریدة الرسمیة العدد 

 20المؤرخ في  04 -01، یتمم الأمر رقم 2008فبرایر  28المؤرخ في  01 -08الأمر رقم  -6

والمتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرها وخوصصتها، الجریدة  2001غشت 

  .2008مارس  2، الصادر في 11الرسمیة العدد 
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، یتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام 2021مارس  10المؤرخ في  01 - 21الأمر رقم  -7

  .2021مارس  10الصادر في ، 17الانتخابات، الجریدة الرسمیة العدد 

، یتعلق بحمایة المعلومات والوثائق الإداریة، 2021یونیو  8المؤرخ في  09 - 21الأمر رقم  -8

  .2021یونیو  9، الصادر في 45الجریدة الرسمیة العدد 

  المراسیم الرئاسیة -ح

، یحدد النظام الداخلي لمجلس 1995نوفمبر  20المؤرخ في  377 - 95المرسوم الرئاسي رقم  -1

  .1995نوفمبر  26، الصادر في 72المحاسبة، الجریدة الرسمیة العدد 

، یتضمن تنظیم الصفقات 2010أكتوبر  7المؤرخ في  236 - 10المرسوم الرئاسي رقم  -2

  .2010أكتوبر  7، الصادر في 58العدد  الجریدة الرسمیةالعمومیة، 

، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 2015سبتمبر  16 في، المؤرخ 274 -15المرسوم الرئاسي  -3

  .2015سبتمبر  20، الصادر في 50وتفویضات المرفق العام، الجریدة الرسمیة العدد 

  فیذیةالمراسیم التن -خ

 باللغة العربیة 

، المتضمن إحداث المفتشیة العامة للمالیة، 1980مارس  1المؤرخ في  53 - 80المرسوم رقم  -1

  .)ملغى(، 1980مارس  4، الصادر في 10الجریدة الرسمیة العدد 

، یحدد حقوق العمال الذین 1990یولیو  25المؤرخ في  226 - 90المرسوم التنفیذي رقم  -2

یولیو  28، الصادر في 31، الجریدة الرسمیة العدد یمارسون وظائف علیا في الدولة وواجباتهم

1990. 

یتضمن القانون الأساسي  1990أكتوبر  27المؤرخ في  334 - 90المرسوم التنفیذي رقم  -3

، 46الخاص بالعمال التابعین للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالیة، الجریدة الرسمیة العدد 

  .1990أكتوبر  31الصادر في 
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، یتعلق بتعیین المحاسبین 1991سبتمبر  7المؤرخ في  311 - 91المرسوم التنفیذي رقم  -4

، المعدل والمتمم 1991سبتمبر  19، الصادر في 43العمومیین واعتمادهم، الجریدة الرسمیة العدد 

، المتعلق بتعیین المحاسبین 2011سبتمبر  19المؤرخ في  331 -11بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

  .2011سبتمبر  21، الصادر في 52میین واعتمادهم، الجریدة الرسمیة العدد العمو 

یحدد شروط الأخذ بمسؤولیة  1991سبتمبر  7المؤرخ في  312 - 91المرسوم التنفیذي رقم  -5

المحاسبین العمومیین وإجراءات مراجعة باقي الحسابات وكیفیات اكتتاب تأمین یغطي مسؤولیة 

  .1991سبتمبر  17الصادر في ، 43جریدة الرسمیة العدد المحاسبین العمومیین، ال

یحدد إجراءات المحاسبة التي  1991سبتمبر  7المؤرخ في  313 - 91المرسوم التنفیذي رقم  -6

، 43یمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العمومیون وكیفیاتها ومحتواها، الجریدة الرسمیة العدد 

  .1991سبتمبر  18الصادر في 

، یتعلق بالحسابات الجاریة البریدیة 1992ینایر  13المؤرخ في  26 -92وم التنفیذي رقم المرس -7

ینایر  22، الصادر في 05الخاصة بالمحاسبین العمومیین والوكلاء الإداریین، الجریدة الرسمیة العدد 

1992.  

المركزیة  ، یتعلق بتنظیم الهیاكل1992ینایر  20المؤرخ في  32 - 92المرسوم التنفیذي رقم  -8

 .1992ینایر  26، الصادر في 06للمفتشیة العامة للمالیة، الجریدة الرسمیة العدد 

، یحدد تنظیم المصالح الخارجیة 1992ینایر  20المؤرخ في  33 - 92المرسوم التنفیذي رقم  -9

 ینایر 26، الصادر في 06للمفتشیة العامة للمالیة ویضبط اختصاصاتها، الجریدة الرسمیة العدد 

1992.  

، یحدد اختصاصات المفتشیة 1992فبرایر  22المؤرخ في  78 - 92المرسوم التنفیذي رقم  - 10

  .1992فبرایر  26، الصادر في 15العامة للمالیة، الجریدة الرسمیة العدد 

، یتعلق بالرقابة السابقة 1992نوفمبر  14، المؤرخ في 414 -92المرسوم التنفیذي رقم  - 11

، المعدل والمتمم 1992نوفمبر  15، الصادر في 82م بها، الجریدة الرسمیة العدد للنفقات التي یلتز 
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، 67، الجریدة الرسمیة العدد 2009نوفمبر  16، المؤرخ في 374 - 09بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

  .2009نوفمبر  19الصادر في 

دفع النفقات وتحصیل ، یحدد آجال 1993فبرایر  6المؤرخ في  46 - 93المرسوم التنفیذي رقم  - 12

، 09الأوامر بالإیرادات والبیانات التنفیذیة وإجراءات قبول القیم المنعدمة، الجریدة الرسمیة العدد 

  .1993فبرایر  10الصادر في 

، یحدد كیفیات إحداث وكالات 1993ماي  5المؤرخ في  108 -93المرسوم التنفیذي رقم  - 13

  .1993ماي  9، الصادر في 30الجریدة الرسمیة العدد الإیرادات والنفقات وتنظیمها وسیرها، 

، یحدد انتقالیا الأحكام المتعلقة 1996ینایر  22المؤرخ في  56 -96المرسوم التنفیذي رقم  - 14

  .1996ینایر  24، الصادر في 6بتقدیم الحسابات إلى مجلس المحاسبة، الجریدة الرسمیة العدد 

، یحدد صلاحیات المفتشیة 2008سبتمبر  6مؤرخ في ال 272 - 08المرسوم التنفیذي رقم  - 15

  .2008سبتمبر  7، الصادر في 50العامة للمالیة، الجریدة الرسمیة العدد 

، یتضمن تنظیم الهیاكل المركزیة 2008سبتمبر  6المؤرخ في  273 - 08المرسوم التنفیذي رقم  - 16

  .2008سبتمبر  7في  ، الصادر50للمفتشیة العامة للمالیة، الجریدة الرسمیة العدد 

، یحدد تنظیم المفتشیات الجهویة 2008سبتمبر  6المؤرخ في  274 - 08المرسوم التنفیذي رقم  - 17

 .2008سبتمبر  7، الصادر في 50للمفتشیة العامة للمالیة وصلاحیاتها، الجریدة الرسمیة العدد 

شروط وكیفیات رقابة ، یحدد 2009فبرایر  22المؤرخ في  96 - 09المرسوم التنفیذي رقم  - 18

، 14وتدقیق المفتشیة العامة للمالیة لتسییر المؤسسة العمومیة الاقتصادیة، الجریدة الرسمیة العدد 

  .2009مارس  4الصادر في 

، یتضمن الموافقة على النظام 2011مارس  16المؤرخ في  118 -11المرسوم التنفیذي رقم  - 19

مارس  13، الصادر في 16ة، الجریدة الرسمیة العدد الداخلي النموذجي للجنة الصفقات العمومی

2011.  
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، یتعلق بمصالح المراقبة 2011نوفمبر  21المؤرخ في  381 - 11المرسوم التنفیذي رقم  - 20

  .2011 نوفمبر 27في ، الصادر 64المالیة، الجریدة الرسمیة العدد 

إنشاء صندوق التضامن  ، یتضمن2014مارس  24المؤرخ في  16 - 14المرسوم التنفیذي رقم  - 21

 02، الصادر في 19والضمان للجماعات المحلیة ویحدد مهامه وتنظیمه وسیره، الجریدة الرسمیة عدد 

  .2014أفریل 

یتضمن الأحكام الخاصة المطبقة  ،2016 دیسمبر 13المؤرخ  320 - 16 رقم المرسوم التنفیذي - 22

  .2016دیسمبر  15 فيالصادر  ،73على الأمین العام للبلدیة، الجریدة الرسمیة عدد 

، یتضمن الموافقة على دفتر 2021مایو  20المؤرخ في  219 - 21المرسوم التنفیذي رقم  - 23

 ، الصادر50البنود الإداریة العامة المطبقة على الصفقات العمومیة للأشغال، الجریدة الرسمیة العدد 

  .2021یونیو  24في 

  الفرنسیةباللغة 

1- Décret n 63- 127 du 19 avril 1963 portant organisation du ministère des finances, 

journal officiel n 23 du 19 avril 1963. 

2- Décret n 71- 259 du 19 octobre 1971 portant organisation de l'administration centrale du 

ministère des finances, journal officiel n 90 du 05 novembre 1971. 

   القرارات -د

، المتضمن دفتر الشروط الإداریة العامة المطبقة 1964نوفمبر  21القرار الوزاري الصادر في  -1

، 6على صفقات الأشغال المتعلقة بوزارة تجدید البناء والأشغال العمومیة والنقل، الجریدة الرسمیة العدد 

  .1965جانفي  19الصادر في 

یحدد مجالات تدخل غرف مجلس المحاسبة ویضبط انقسامها  1996 ینایر 16القرار المؤرخ في  -2

  .1996 ینایر 24، الصادر في 6إلى فروع، الجریدة الرسمیة العدد 
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، الذي یحدد 1994فبرایر  6، یعدل ویتمم القرار المؤرخ في 1999ینایر  2القرار المؤرخ في  -3

، 4الرسمیة العدد  الجریدةمقار المدیریات الجهویة للمفتشیة العامیة للمالیة واختصاصها الإقلیمي، 

  .1999ینایر  20الصادر في 

تنفیذ الرقابة السابقة للنفقات التي  مةانرز ، یحدد 2010مایو  9القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -4

  .2010یونیو  9، الصادر في 37یلتزم بها والمطبقة على میزانیات البلدیة، الجریدة الرسمیة العدد 

، یحدد البیانات التي یتضمنها الإعذار وآجال نشره، الجریدة 2011مارس  28مؤرخ في القرار ال -5

  .2011أفریل  20، الصادر في 24الرسمیة العدد 

، یحدد إجراءات الالتزامات الاحتیاطیة، الجریدة الرسمیة العدد 2011مایو  5القرار المؤرخ في  -6

  .)ملغى( ،2011یونیو  8، الصادر في 32

، الجریدة یتضمن كیفیات تنفیذ إجراء الالتزامات الاحتیاطیة، 2016 فبرایر 20القرار المؤرخ في  -7

  .2016 سبتمبر 7، الصادر في 53الرسمیة العدد 

  قرارات مجلس الدولة -ذ

ومن معه ) س. ت(، في قضیة 2004جانفي  20المؤرخ في  011052قرار مجلس الدولة رقم  -1

  .ضد بلدیة باتنة

  المراجع: ثانیا

  باللغة العربیةالمراجع  

  الكتب المتخصصة -أ

دراسة "للرقابة المالیة والمحاسبة وسبل تطویرها إبراهیم جلیل، أدوات الرقابة المتاحة للأجهزة العلیا  -1

  .2016النهضة العربیة للنشر والتوزیع، القاهرة،  ، دون رقم الطبعة، دار"مقارنة

أحمد مصطفى صبیح، الرقابة المالیة والإداریة ودورها في الحد من الفساد الإداري، الطبعة  -2

  .2017ر، الأولى، مركز الدراسات العربیة للنشر والتوزیع، مص
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دون رقم  ،المالیة العامة المبادئ العامة وتطبیقاتها في القانون الجزائريبشیر یلس شاوش،  -3

  .2017الطبعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

دار الثقافة للنشر  المالیة العامة والتشریعات الضریبیة، الطبعة الأولى، سالم محمد الشوابكة، -4

  .2015والتوزیع، عمان، 

  .2005علي زغدود، المالیة العامة، الطبعة الخامسة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  -5

الطبعة الأولى، منشورات  ،)دراسة مقارنة(الرقابة على الموازنة العامة الجنابي، غني عباس علي  -6

  .2015الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

العمومیة، الطبعة الخامسة، القسم الأول، جسور للنشر عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات  -7

  .2017والتوزیع، الجزائر، 

عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، القسم الثاني، الطبعة الخامسة، جسور للنشر  -8

  .2017والتوزیع، الجزائر، 

دون  لاح المالي،، أبحاث في الإصتحت إشراف الدكتور مولود دیدانمجموعة طلبة حلقة دراسیة  -9

  .2010الجزائر،  –دار بلقیس للنشر، دار البیضاء  رقم الطبعة،

ر العلوم للنشر امحمد الصغیر بعلي، ویسري أبو العلاء، المالیة العامة، دون رقم الطبعة، د - 10

  .2003والتوزیع، عنابة، 

 ،)المراقب المالي نموذجا( محمد أمین یزید، الرقابة السابقة على النفقات الملتزم بها في الجزائر - 11

  .2015 دار بلقیس للنشر، دار البیضاء الجزائر، دون رقم الطبعة،

  .2017محمد ساحل، المالیة العامة، الطبعة الأولى، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر،  - 12

 محمد عباس محرزي، اقتصادیات المالیة العامة، الطبعة السادسة، دیوان المطبوعات الجامعیة، - 13

  .2015الجزائر، 
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مونیة جلیل، التدابیر الجدیدة لتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، دون رقم  - 14

  .2017 الجزائر، الطبعة، دار بلقیس للنشر،

نجیب جیري، الرقابة المالیة بالمغرب بین الحكامة المالیة ومتطلبات التنمیة، الطبعة الأولى، دار  - 15

  .2012الرباط، نشر المعرفة، 

دون رقم الطبعة،  ،اللامركزیة الترابیة بالمغرب ونظم الرقابة على المالیة المحلیة، نجیب جیري - 16

  .2018دار نشر المعرفة، الرباط، 

 نجیب جیري، نظام الرقابة المالیة سؤال الوظیفة ورهان البحث عن الحكامة المالیة المفقودة، - 17

  .2017دار نشر المعرفة، الرباط،  دون رقم الطبعة،

، كتاب طبع من طرف وزارة المالیة )خمسون سنة من الإنجاز(وزارة المالیة، وزارة المالیة  - 18

  .2012بمناسبة إحیاء ذكرى خمسون سنة من استقلال الجزائري، الجزائر، 

  الكتب العامة - ب

بلدیة والولائیة، الطبعة الأولى، دار صلیحة ملیاني، الوصایة الإداریة على المجالس الشعبیة ال -1

  .2016الرایة للنشر والتوزیع، عمان، 

عادل بوعمران، النظریة العامة للقرارات والعقود الإداریة، دون رقم الطبعة، دار الهدى، عین ملیلة،  -2

2011.  

دار  الطبعة الأولى، عادل بوعمران، دروس في المنازعات الإداریة دراسة تحلیلیة نقدیة ومقارنة، -3

  .2014الجزائر،  - الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، عین ملیلة

المنازعات، دار  –التنفیذ  –الإبرام  - عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الأسس العامة للعقود الإداریة  -4

  .2005الكتب القانونیة، مصر، 

ائري، الطبعة الأولى، منشورات زین عبد الكریم ماروك، المیسر في شرح قانون البلدیة الجز  -5

  .2013الحقوقیة، لبنان، 
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عبد اللطیف قطیش، النظریة العامة للمؤسسات العامة في الفقه والاجتهاد دراسة مقارنة، الطبعة  -6

  .2013لبنان،  –الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت 

الطبعة الأولى، جسور للنشر عمار بوضیاف، التنظیم الإداري في الجزائر بین النظریة والتطبیق،  -7

  .2010 ،والتوزیع، الجزائر

عمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري، الطبعة الثالثة، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر،  -8

2013.  

، الطبعة الأولى، 2016الدیمقراطیة الشعبیة لسنة عمار بوضیاف، دستور الجمهوریة الجزائریة  -9

  .2016جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، 

محمد الصغیر بعلي، القانون الإداري، دون رقم الطبعة، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة،  - 10

2013.  

للنشر محمد الصغیر بعلي، الوسیط في المنازعات الإداریة، دون رقم الطبعة، دار العلوم  - 11

  .2009والتوزیع، عنابة، 

 همحمد حزیط، أصول الإجراءات الجزائیة في القانون الجزائري، دون رقم الطبعة، دار هوم - 12

  .2018للنشر والطباعة والتوزیع، الجزائر، 

، )دراسة تحلیلیة مقارنة(محمد حسن مرعي، الجزاءات الجنائیة والمالیة في العقود الإداریة  - 13

  .2018الأولى، المركز العربي للنشر والتوزیع، القاهرة، الطبعة 

  الدكتوراه ومذكرات الماجستیر أطروحات - ت

  الدكتوراهأطروحات  -

أحمد حریر، الاستقلالیة المحلیة والمالیة للجماعات الإقلیمیة في التشریع الجزائري، أطروحة لنیل  - 1

الإدارة العامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص حقوق، فرع قانون 

  .2021جامعة جیلالي لیابس سیدي بلعباس، 



 قائمة المصادر والمراجع

 

286 

 

أحمد سویقات، الرقابة على أعمال الإدارة العمومیة في الجزائر، أطروحة لنیل دكتوراه العلوم في  -2

یضر بسكرة، العلوم القانونیة، فرع القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خ

2015.  

أطروحة  ،-الواقع و الآفاق–الجماعات الإقلیمیة الجزائریة بین الاستقلالیة والرقابة بوحانة ثابتي،   -3

مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید 

  .2015تلمسان، 

في القضاء الجزائري، أطروحة دكتوراه دولة في القانون، فرع  جازیة صاش، نظام مجلس الدولة  -4

  .2008القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر بن یوسف بن خدة، الجزائر، 

حكیم طیبون، رقابة الدولة على المؤسسات العمومیة في الجزائر، أطروحة مقدمة لنیل شهادة  -5

بن یوسف بن خدة، الجزائر،  1ومیة، جامعة الجزائر دكتوراه علوم، تخصص الدولة والمؤسسات العم

2020.  

حمزة خضري، آلیات حمایة المال العام في إطار الصفقات العمومیة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه  -6

  .2015، 1العلوم في الحقوق، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه  ،القانون الجزائريآلیات حمایة المال العام في حنان مزهود،  -7

  .2019علوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

الدور والفعالیة، رسالة من أجل نیل شهادة دكتوراه  خالد سكوتي، الأجهزة الرقابیة على المیزانیة -8

العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان، دولة في العلوم، تخصص القانون 

2018.  

راضیة سنقوقة، ترشید الإدارة المحلیة الجزائریة وفقا للمعاییر الدولیة للحكامة، أطروحة مقدمة لنیل  -9

شهادة دكتوراه الطور الثالث في الحقوق، تخصص الحكامة وبناء دولة المؤسسات، كلیة الحقوق 

  .2020، 1لعلوم السیاسیة، جامعة باتنة وا



 قائمة المصادر والمراجع

 

287 

 

زهیر شلال، آفاق إصلاح نظام المحاسبة العمومیة الجزائري الخاص بتنفیذ العملیات المالیة  - 10

للدولة، أطروحة دكتوراه، كلیة العلوم الاقتصادیة التجاریة وعلوم التسییر، جامعة أحمد بوقرة بومرداس، 

2014.  

دراسة مقارنة، أطروحة مقدمة  س المحاسبة على النفقات العمومیةسعادة بن زیان، رقابة مجل - 11

، 2لنیل شهادة دكتوراه علوم تخصص القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران 

2019 .  

هیلة فوناس، تفویض المرفق العام في القانون الجزائري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في و س - 12

  .2018الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو،  العلوم، كلیة

 –عبد العزیز عزة، قواعد الرقابة المالیة العلیا وأجهزتها في القانون الوضعي والتشریع الإسلامي  - 13

، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم في العلوم الإسلامیة، تخصص الشریعة - دراسة مقارنة 

  .2015جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة قسنطینة،  ة الشریعة والاقتصاد،كلی والقانون،

دراسة تحلیلیة ونقدیة، أطروحة مقدمة : ، الرقابة المالیة على البلدیة في الجزائرعبد القادر موفق - 14

لنیل شهادة دكتوراه علوم في علوم التسییر، كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، 

  . 2015جامعة الحاج لخضر باتنة، 

في التشریع الجزائري، بحث مقدم لنیل بن شعبان، آثار عقد الأشغال العامة على طرفیه علي  - 15

شهادة دكتوراه الدولة في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري، قسنظینة، 

2012.  

علي بوخالفة بادیس، الجماعات المحلیة بین الاستقلالیة المالیة ومساهمات الدولة، أطروحة  - 16

القانون العام، فرع الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه علوم في 

  .2022بن یوسف بن خدة،  1جامعة الجزائر 

فاتح مزیتي، رقابة المفتشیة العامة للمالیة على الإدارة العامة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في  - 17

  .2019دي أم البواقي، القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهی
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محمد الصالح فنینش، الرقابة على تنفیذ النفقات العمومیة في القانون الجزائري، رسالة من أجل  - 18

بن یوسف بن خدة، ) 1(نیل درجة دكتوراه دولة في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

2012.  

منال حلیمي، تنظیم الصفقات العمومیة وضمانات حفظ المال العام في الجزائر، أطروحة مقدمة  - 19

لاستكمال شهادة الدكتوراه الطور الثالث، تخصص تحولات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

  .2017جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 

والحكم الراشد في القانونین الجزائري منصف عبد العزیز لعرابة، إبرام الصفقات العمومیة  - 20

، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة - دراسة مقارنة –والتونسي 

  .2018صفاقس، 

أطروحة لنیل درجة ، الرقابة على الجماعات الإقلیمیة في النظام القانوني الجزائري نسیمة قادري، - 21
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  68...................................ى العقدضوابط وحدود ممارسة سلطة التعدیل عل: الفقرة الثانیة

  68........................................................أن لا یتعدى التعدیل موضوع العقد: أولا

  68....................................صدور قرار التعدیل في حدود القواعد العامة للمشروعیة: ثانیا

  69...........................................الجزاءاتسلطة الإدارة المحلیة في توقیع : الفرع الثالث

  70...................................سلطة الإدارة المحلیة في توقیع الجزاءات المالیة: الفقرة الأولى
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  70..............................................................سلطة توقیع الغرامات المالیة: أولا

  72...................................................................مصادرة مبالغ الضمان: ثانیا

  73................................سلطة الإدارة المحلیة في توقیع الجزاءات الضاغطة: الفقرة الثانیة

  73...........................................سحب العمل من المقاول في عقد الأشغال العامة: أولا

  74...............................التنفیذ على حساب المتعامل المتعاقد في صفقة اقتناء اللوازم: ثانیا

  75..........سلطة الإدارة المحلیة في توقیع الجزاءات الإداریة الفاسخة للصفقة العمومیة: الفقرة الثالثة

  75...............................................................................الفسخأنواع : أولا

  76................................................................قیود ممارسة سلطة الفسخ: ثانیا

بین الإلزام : المحلیةرقابة المصالح اللامركزیة لوزارة المالیة على مالیة الجماعات : الفصل الثاني

  79.....................................................................................والطواعیة

بین الفعالیة وإمكانیة : الرقابة السابقة للمراقب المالي على مالیة الجماعات المحلیة: المبحث الأول

  81......................................................................................التغاضي

  82.....تنظیم الرقابة السابقة على النفقات الملتزم بها على مستوى الجماعات المحلیة: المطلب الأول

   82......................................نشأة وتطور الرقابة السابقة للنفقات الملتزم بها: الفرع الأول

   82..........................................................مرحلة ما بعد الاستقلال: لأولىالفقرة ا

   83...........................................1980مرحلة صدور قانون المالیة لسنة : الفقرة الثانیة

  83................................مرحلة تعمیم الرقابة السابقة على الجماعات المحلیة: الفقرة الثالثة

  84....................................................المركز القانوني للمراقب المالي: الفرع الثاني

   84.............................................................تعیین المراقب المالي: الفقرة الأولى
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  86.................................................اختصاصات المراقب الماليمجال : الفقرة الثانیة

  87................................مشاریع القرارات التي تخص متابعة المسار المهني للموظف: أولا

 88..................................الالتزامات الخاصة بنفقات التسییر والتجهیز أو الاستثمار: ثانیا

 89......................................................مشاریع الصفقات العمومیة والملاحق: ثالثا

  89.....................................................حدود مسؤولیة المراقب المالي: الفقرة الثالثة

    92...تزام بالنفقة على المستوى المحليلمراقب المالي في الرقابة على الالصلاحیات ا: المطلب الثاني

   93.......................................................الدور الرقابي للمراقب المالي: الفرع الأول

  93...........................................................فحص المشاریع المنشئة للالتزام: أولا

  96.........................................................الرقابة على الالتزامات الاحتیاطیة: ثانیا

  97....................................................الأدوار الثانویة للمراقب المالي : الفرع الثاني

  98....................................................مسك محاسبة الالتزام بالنفقات: الفقرة الأولى

   98....................................................الدور الإعلامي للمراقب المالي: الفقرة الثانیة

  99...................................................الدور الاستشاري للمراقب المالي: الفقرة الثالثة

  100..........................................ئج ومخرجات رقابة المراقب المالينتا: المطلب الثالث

  100.......................................................الموافقة على منح التأشیرة: الفقرة الأولى

  101..............................................................رفض منح التأشیرة: الفقرة الثانیة

   101.....................................................................حالة الرفض المؤقت: أولا

 102....................................................................حالة الرفض النهائي: ثانیا

  103.......................................................................التغاضي: الفقرة الثالثة
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  103...................................................شروط وإجراءات اتخاذ مقرر التغاضي: أولا

  105.....................................أثر مقرر التغاضي على فعالیة رقابة المراقب المالي: ثانیا

بین الفعالیة : الرقابة السابقة للمحاسب العمومي على مالیة الجماعات المحلیة: المبحث الثاني

  106............................................................................والامتثال للتسخیر

  107.........................اسب العمومي على المستوى المحليتنظیم وظیفة المح: المطلب الأول

  107...............................................المركز القانوني للمحاسب العمومي: الفرع الأول

  108....................................................التعریف بالمحاسب العمومي: الفقرة الأولى

   109........................................................تأهیل المحاسب العمومي: الثانیةالفقرة 

   110..................................................مجال رقابة المحاسب العمومي: الفقرة الثالثة

  111........................................................................بالنسبة للإیرادات: أولا

  111.......................................................................في مجال النفقات: ثانیا

  111.....................................التزامات المحاسب العمومي وحدود مسؤولیته: الفرع الثاني

  111.....................................................عموميالتزامات المحاسب ال: لأولىالفقرة ا

   112....................................................................تأدیة الیمین القانونیة: أولا

  112.....................................................تسلیم المهام بعد إجراءات التنصیب: ثانیا

  113....................................................................تقدیم ضمانات مالیة: ثالثا

  114.........................................................ضرورة فتح حساب جار بریدي: رابعا

الجماعات المحلیة والرقابة حدود مسؤولیة المحاسب العمومي عن تنفیذ میزانیة : الفقرة الثانیة

   114........................................................................................علیها
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  115...................................................أسس قیام مسؤولیة المحاسب العمومي: أولا

      118......................................المحاسب العموميالآثار المترتبة عن قیام مسؤولیة : ثانیا

 119................................الإجراءات القانونیة للتخفیف مسؤولیة  المحاسب العمومي: ثالثا

   121.......دور المحاسب العمومي في تنفیذ میزانیة الجماعات المحلیة والرقابة علیها: المطلب الثاني

   121....مهام مرافقة للرقابة: دور المحاسب العمومي في تنفیذ میزانیة الجماعات المحلیة: الأول الفرع

حدود الفصل بین مهام الآمر بالصرف والمحاسب العمومي في تنفیذ المیزانیة : الفقرة الأولى

  121......................................................................................المحلیة

  122........................مضمون مبدأ الفصل بین مهام الآمر بالصرف والمحاسب العمومي: أولا

  123...............مبررات تطبیق مبدأ الفصل بین وظیفة الآمر بالصرف والمحاسب العمومي: ثانیا

  125..............والمحاسب العمومياستثناءات تطبیق مبدأ الفصل بین مهام الآمر بالصرف : ثالثا

  126....................آثار تطبیق مبدأ الفصل بین مهام الآمر بالصرف والمحاسب العمومي: رابعا

  127......................تدخل المحاسب العمومي في تنفیذ میزانیة الجماعات المحلیة: الفقرة الثانیة

   127........................................................................بالنسبة للإیرادات: أولا

  128.........................................................................بالنسبة للنفقات: ثانیا

   129...........دور المحاسب العمومي في الرقابة على تنفیذ میزانیة الجماعات المحلیة: الفرع الثاني

   129.................موضوع رقابة المحاسب العمومي على میزانیة الجماعات المحلیة: الفقرة الأولى

  130......................رقابة المحاسب العمومي المتزامنة مع تنفیذ میزانیة الجماعات المحلیة: أولا

  135..............................زانیة المحلیةرقابة المحاسب العمومي اللاحقة عن تنفیذ المی: ثانیا

  136.....................آثار رقابة المحاسب العمومي على میزانیة الجماعات المحلیة: الفقرة الثانیة
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  136..............................................................................قبول الدفع: أولا

  137............................................................................عرفض الدف: ثانیا

  138...................................................................الآجال القانونیة للدفع: ثالثا

  139........................................................................إجراء التسخیر: رابعا 

  141..........................................................................خلاصة الباب الأول

  144.....................رقابة محاسبة: الرقابة الخارجیة على مالیة الجماعات المحلیة: الباب الثاني

  146...........................مالیة الجماعات المحلیةالرقابة الإداریة الخارجیة على : الفصل الأول

   146...............................الرقابة الخارجیة على صفقات الجماعات المحلیة: المبحث الأول

  147........................................تنظیم لجان صفقات الجماعات المحلیة :الأولالمطلب 

  147.......................لاختصاص الرقابي للجان صفقات الجماعات المحلیةحدود ا: الفرع الأول

   147.........حدود الاختصاص الرقابي للجان صفقات الجماعات المحلیة وفقا للمعیار العضوي: أولا

   149..........حدود الاختصاص الرقابي للجان صفقات الجماعات المحلیة وفقا للمعیار المالي: ثانیا

   150...................................تحدید تشكیلة لجان صفقات الجماعات المحلیة: رع الثانيالف

  150.................................................تشكیل اللجان المحلیة للصفقات: الفقرة الأولى

    150..........................................................تشكیلة اللجنة الولائیة للصفقات: أولا

  151..........................................................تشكیلة اللجنة البلدیة للصفقات: ثانیا

  151........................................تشكیلة لجنة الصفقات للمؤسسة العمومیة المحلیة: ثالثا

  153........................................................للصفقاتاللجنة القطاعیة : الفقرة الثانیة

  154....................................................تعیین أعضاء لجان الصفقات: الفقرة الثالثة
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  155......................................قواعد سیر لجان صفقات الجماعات المحلیة: الفرع الثالث

  155......................................اجتماعات لجنة صفقات الجماعات المحلیة: الفقرة الأولى

  156....................................جدول أعمال لجنة صفقات الجماعات المحلیة: الفقرة الثانیة

حلیة والآثار المترتبة مهام اللجان الخارجیة في الرقابة على صفقات الجماعات الم: المطلب الثاني

  157.........................................................................................عنها

  158.................اختصاصات لجان رقابة الصفقات العمومیة على المستوى المحلي: الفرع الأول

  158...................................والمصادقة علیهادراسة مشاریع دفاتر الشروط : الفقرة الأولى

  158.........................................................دراسة مشاریع الصفقات: الفقرة الثانیة

  159..........................................................دراسة مشاریع الملاحق: الفقرة الثالثة

  159............................................دراسة طعون المتعاملین الاقتصادیین: الرابعةالفقرة 

  161...............النتائج المترتبة عن ممارسة لجان الصفقات المحلیة لمهامها الرقابیة: الفرع الثاني

  161....................................................................منح التأشیرة: الفقرة الأولى

 161.....................................................................منح التأشیرة الشاملة: أولا

  163............................................................منح التأشیرة مرفقة بتحفظات: ثانیا

  164..............................................................رةرفض منح التأشی: الفقرة الثانیة

  165..........................الطعون آثار فصل لجان صفقات الجماعات المحلیة في: الفقرة الثالثة

  165.......................تقدیر رقابة اللجان الخارجیة لصفقات الجماعات المحلیة: المطلب الثالث

  166.............................التضییق من سلطة لجان الصفقات المحلیة في الرقابة: رع الأولالف

  166................................إفلات بعض الصفقات من رقابة اللجان الخارجیة: الفقرة الأولى
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   167...................................................الصفقات الخاضعة للإجراءات المكیفة: أولا

 167...........................................الصفقات المبرمة في حالات الاستعجال الملح: ثانیا

   169........................................................الملاحق المعفاة من رقابة اللجان: ثالثا

للجان الولائیة والبلدیة في إبرام الصفقة العمومیة بأسلوب نسبیة الرقابة الخارجیة : الفقرة الثانیة

  171.....................................................................................التراضي

     171.............محدودیة أثر قرارات لجان الصفقات العمومیة في منح ورفض التأشیرة: الفرع الثاني

  172..............................أثر مقرر التجاوز على قرار لجان الصفقات المحلیة: ولىالفقرة الأ

 172......................أثر عدول المصلحة المتعاقدة عن إبرام الصفقة محل التأشیرة: الفقرة الثانیة

  174......................رقابة المفتشیة العامة للمالیة على مالیة الجماعات المحلیة: المبحث الثاني

  175........................................الهیكلة التنظیمیة للمفتشیة العامة للمالیة: المطلب الأول

  175....................................تنظیم الهیاكل المركزیة للمفتشیة العامة للمالیة: الفرع الأول

  176....................................................امة للمالیةرئیس المفتشیة الع: الفقرة الأولى

  176.......................................................تعیین رئیس المفتشیة العامة للمالیة: أولا

  179....................................................سلطات رئیس المفتشیة العامة للمالیة: ثانیا

  180..........................................الهیاكل المركزیة للمفتشیة العامة للمالیة: الفقرة الثانیة

   180...................................................الهیاكل العملیة للرقابة والتدقیق والتقییم: أولا

  180........................................................................الوحدات العملیة: ثانیا

  180...............................................هیاكل الدراسات والتقییس والإدارة والتسییر: ثالثا

  182................)المصالح الخارجیة(تنظیم الهیاكل الجهویة للمفتشیة العامة للمالیة : الفرع الثاني
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  183................................................المفتش الجهوي للمفتشیة الجهویة: ة الأولىالفقر 

  183..............................................مهام المدیر الجهوي  قبل بدء عملیة الرقابة: أولا

  184.......................................مهام المدیر الجهوي أثناء وبعد تنفیذ عملیة الرقابة: ثانیا

  184..........................................................الوحدات العملیة للرقابة: الفقرة الثانیة

   185...........تدخل المفتشیة العامة للمالیة في الرقابة على مالیة الجماعات المحلیة: المطلب الثاني

   185..........................................حیات ومهام المفتشیة العامة للمالیةصلا: الفرع الأول

  185.............صلاحیات ومهام المفتشیة العامة للمالیة ضمن إطار البرنامج السنوي: الفقرة الأولى

  186....................................................................الرقابة والتفتیش مهام: أولا

  188............................................................................مهمة التقییم: ثانیا

  190..............صلاحیات ومهام المفتشیة العامة للمالیة خارج إطار البرنامج السنوي: الفقرة الثانیة

  191.......................................................................بالنسبة للتحقیقات: أولا

      191.................................................................بالنسبة للخبرة القضائیة: ثانیا

مالیة الجماعات  قواعد وإجراءات ضبط تدخلات المفتشیة العامة للمالیة في الرقابة على: الفرع الثاني

  192......................................................................................المحلیة

  192........................................القواعد والمبادئ التي تحكم عملیة الرقابة: الفقرة الأولى

  193..........................................مفتشقاعدة الفصل بین وظیفة المسیر ووظیفة ال: أولا

  193..........................................قاعدة الفجائیة والمراقبة المادیة في عین المكان: ثانیا

  194..........................................................................حق الاستعلام: ثالثا

  195.........................................................................دة الاتهامقاع: خامسا
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  195.....................................الإجراءات المتتبعة في إنجاز عملیات الرقابة: الفقرة الثانیة

  195................................................................تحضیر المهمة التفتیشیة: أولا

  196............................................................مرحلة تنفیذ المهمة التفتیشیة: ثانیا

  197........................................................................المرحلة الختامیة: ثالثا

  197...تشیة العامة للمالیة في الرقابة على مالیة الجماعات المحلیةتقییم تدخلات المف: المطلب الثالث

نتائج الرقابة الممارسة من طرف المفتشیة العامة للمالیة على مالیة الجماعات : الفرع الأول

  198......................................................................................المحلیة

  198.................................................................إعلام السلطات: الأولىالفقرة 

   198...........................................................تحریر محضر قصور: الفقرة الثانیة

  199...................................................................إعداد التقاریر: الفقرة الثالثة

  200.........................................................................التقریر الأساسي: أولا

  201......................................................................التقریر التلخیصي: ثانیا

  201.........................................................................التقریر السنوي: رابعا

  202......................................................................التقریر التقییمي: خامسا

  202..................تقدیر رقابة المفتشیة العامة للمالیة على مالیة الجماعات المحلیة: الفرع الثاني

  202.........تقدیر صلاحیات المفتشیة العامة للمالیة من حیث مجال وموضوع تدخلها: الفقرة الأولى

  203.......................................................................مجال تدخل واسع: أولا

  204..............................................................نقص في الإطار التشریعي: ثانیا

  205...............................تقدیر القیمة القانونیة لتقاریر المفتشیة العامة للمالیة: الفقرة الثانیة
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  205......................................................................غیاب سلطة الردع: أولا

  206................................عدم امتلاك سلطة اتخاذ القرار بشأن الملاحظات المسجلة: ثانیا

نحو تفعیل دور مجلس : الرقابة القضائیة المتخصصة على مالیة الجماعات المحلیة: الفصل الثاني

  207....................................................................................المحاسبة

   209..............................................التنظیم القانوني لمجلس المحاسبة: المبحث الأول

   210........................................تأسیس مجلس المحاسبة ومراحل تطوره: المطلب الأول

  210.................................تأسیس مجلس المحاسبة في ظل الأحادیة الحزبیة: الفرع الأول

  211...........................................مرحلة ما قبل تأسیس مجلس المحاسبة: الفقرة الأولى

  211..................................................................1963في ظل دستور : أولا

  212..................................................................1976 في ظل دستور: ثانیا

  213....ثنائیة تنظیم وتسییر مجلس المحاسبة: مرحلة التأسیس الفعلي لمجلس المحاسبة: الفقرة الثانیة

  214........................................في ظل التعددیة الحزبیةمجلس المحاسبة : الفرع الثاني

  215.............................................32 - 90مرحلة تطبیق القانون رقم : الفقرة الأولى

  217...............................................20 -95مرحلة تطبیق الأمر رقم : الفقرة الثانیة

  218.............................................الطبیعة القانونیة لمجلس المحاسبة: المطلب الثاني

  219...............................المظاهر القضائیة في تنظیم مجلس المحاسبة وسیره: الفرع الأول

  220..............................................الهیاكل القضائیة لمجلس المحاسبة: الفقرة الأولى

  220..................................................................غرف مجلس المحاسبة: أولا
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  224..........................................................................النظارة العامة: ثانیا

   224..........................................................................كتابة الضبط: ثالثا

  225........................................................تشكیلة مجلس المحاسبة: الفقرة الثانیة

  225..........................المحاسبة المظاهر القضائیة الممیزة لصلاحیات مجلس: الفرع الثاني

  225.....................القواعد التي تحكم إجراءات التقاضي أمام مجلس المحاسبة: الفقرة الأولى

  225....................................................................التلقائیة في التدخل: أولا

  226.......................................إجراءات التقاضي أمام المجلس سریة غیر علنیة: ثانیا

  226..........................................إجراءات التقاضي أمام المجلس كتابیة حضوریة: ثالثا

  227........................قواعد الفصل في القضایا التي ینظر فیها مجلس المحاسبة: الفقرة الثانیة

  227.....................................................................قاعدة القرار المزدوج: أولا
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  الملخص

تقوم هذه الدراسة على تبیان فعالیة الرقابة المالیة على الجماعات المحلیة في التشریع الجزائري، 

وذلك من خلال تحلیل وتقییم النصوص القانونیة المنظمة لهذا النوع من الرقابة و كذا تحلیل واقع الرقابة 

      ،والتطبیقیة ذات الصلة بالموضوعالمالیة على الجماعات المحلیة ورصد مختلف التوجهات النظریة 

وذلك لأجل تدارك بعض الجوانب المغیبة في التشریعات والإجراءات الرقابیة المعمول بها واقتراح الحلول 

  .لمعالجتها

نظریا تعتبر الرقابة الممارسة على مالیة الجماعات المحلیة آلیة هامة لتجسید مشروعیة العملیات 

وانین والتنظیمات المعمول بها، إلا أن ممارستها على المستوى العملي تطرح بعض المالیة وتطابقها مع الق

لة استقلالیة الجماعات المحلیة من جهة، والعراقیل التي جعلت من أالاختلالات، یرجعها الباحثون لمس

  .ة أخرىمن جه بعض الأجهزة الرقابیة مجرد أداة للتحري تفتقد للمقومات الحقیقیة للجهاز الرقابي الفعال

Le résumé 

Cette étude porte sur l’efficacité du contrôle financier sur les collectivités territoriales 

selon la législation algérienne. En effet, on a procédé à l’analyse des différents textes qui 

régissent ce type de contrôle, à l’évaluation des activités des différents appareils de contrôle 

financier, et  de préciser, également, les nouvelles tendances doctrinales liées à ce type de 

contrôle. 

L’objectif était de préciser les différentes lacunes qui caractérisent le régime juridique 

du contrôle financier des collectivités territoriales et de  proposer des réformes pour combler 

ces lacunes. 

Au point de vue théorique le contrôle effectué sur la finance des collectivités 

territoriales est considéré comme un mécanisme essentiel pour concrétiser la légalité des 

opérations financières. Par contre, sur le plan de la pratique, les opérations de ce contrôle 

engendre des anomalies, imputées à la question de l’autonomie des collectivités territoriales et 

aux carences des moyens utiles pour qu’un appareil de contrôle financier puisse mener à bien 

sa tâche. 

 

 


